سلسلة نصوص ترائية للباحثين )١91١(‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود 
العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها 
والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


011330 0520لا 


قطكهط |03 /ع.]//:5مخغط تليجرام 





الحكم الأول 


أنه يتجدد لمستحق الدين مطالبة الضامن ولا ينقطع مطالبته عن المضمون عنه لان 
معناه ضم ذمة الى ذمة 

وقال مالك لا يطالب البضامن مالم يعجز عن الممضمون عنه 

وقال ابن أبي ليلى لا يطالب المضمون عنه ما لم يعجز عن الضامن 

فروع ثلاثة 


الاول لو ابرأ الضامن لم يبرأ الاصيل ولو ابرأ الاصيل برئ الكفيل وقوله للضامن 
وهبت منك او تصدقت عليك كالابراء لا كالتوفية ثم استئناف الحبة حتى لا يثبت 


الجوع خلافا لاني حنيفة رحمه الله فانه قال كالتوفية." )١(‏ 


'للاء على موردها إذ ليس ثم ما يال ولا مب في الج ده 9101111 


حيث شرط ف ازالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية الشرط أن 
يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد رحمه الله حيث قال في احدى الروايتين 
يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات." (؟) 

. "بالطبخ لا بافاضة الماء عليه كذلك قوله دون باطنه لما ذكرنا أن أحد القولين علي 
قاعدة القول المخرج طهارة الباطن ايضا قال (الرابع بول الصبى قبل أن يطعم يكفى 
فيه رش الماء (ح م) ولا يحب الغسل بخلاف بول الصبية للحديث) الواجب في 
ازالة النجاسات الغغعسل اللا قْ بول الصبى الذى ُ يطعم و بشريية بوي اللي 


١ 417/7 الوسيط في المذهبء أبو حامد الغزالي‎ )١( 


777/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





فيكفى فيه الرش ولا يجب الغسل خلافا لاي حغيفة ومالك وأحمد: 70 
صلى الله عليه." )١(‏ 

. "(الخامس ولوغ الكلب يغسل سبعا احداهن بالتراب وعرقه وسائر اجزائه كاللعاب 
وف الحاق (م) الخنزير به قولان والاظهر أنه لا يقوم الصابون والاشنان (ز) مقام 
التراب ولا الغسلة الثامنة ولو كان التراب نجسا أو مزج بالخل فوجهان ولو ذر 
التراب على امحل لم يكف بل لا بد من ماء يعفر به فيوصله إليه) ولوغ الكلب ما 
ولغ فيه والولوغ المصدر وقاعده الفرع أنه يغسل من ولوغ الكلب سبعا احداهن 
بالتراب خلافا لابي حنيفة حيث قال حكمه حكم سائر النجاسات ولا حمد حيث 
قال في رواية يغسل ثمان مرات: لنا ما روى أبو هريرة رضي الله أن النبي صلي الله 
عليه قال إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أو لا هن أو احداهن 


بالتزابيه ع فيد اقل" (1) 


. "المتخذ من الذهب والفضة فحصر كلام الاقسام الثلاثة في هذه الامور وانما يكون 
الجلد المتخذ منه الاناء طاهرا في حالتين أحدهما أن يكون جلد المأكول المذكي 
فهو على طهارته كاللحم وسائر الاجزاء وقد يؤكل الجلد على الرؤوس والمسموط 
ولا يلحق غير المأكول بالمأكول في ذلك بل جلد غير المأكول نجس وان ذكي 
"كلحمة خلافا لابي حنيفة رحمه الله الثانية أن يكون مدبوغا فالدباغ يفيد طهارة 
الجلد من المأكول وغيره خلافا لا حمد لنا ما روى أنه عليه السلام مر بشاة ميتة 
لميمونة فقال هلا اتخذتم اهابما فدبغتموه فانتفعتم به فقيل انما ميتة فال أبما أهاب 


دبغ 


” 57/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
770/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





فقد طهر ويستثنى جلد الحيوان النجس ف الحياة وهو الكلب والخنزير وفروعهما 

. 'وفرائضه ستة الاولى النية وهى شرط في كل طهارة عن حدث (ح) ولا تحب (و) 
في ازالة النجاسة ولا يصح (ح و) وضوء الكافر وغسله إذ لا عبرة بنيته الا الذمية 
تحت المسلم تغتسل عن الحيض لحق الزوج فلا يلزمها الاعادة بعد الاسلام على 
أحد الوجهين والردة بعد الوضوء لا تبطله (و) وبعد التيمم تبطله في أحد الوجهين 
لضعف التيمم:) ذكرنا في أول الكتاب ان أحكام الطهارة على قسمين مقدمات 
ومقاصد وجعل قسم المقاصد على أربعة أبواب أحدها في صفة الوضوء وله فرائض 
وسنن أما الفرائض فهى ست: الفرض الاول منها النية فهى واجبة في طهارات 
الاحداث خلافا لاني حنيفة الا في التيمم لنا قوله." (5؟) 

. "القول (في سنن الوضوء وهي ماني عشرة أن يستاك بقضبان الاشجار عرضا 
ويستحب ذلك عند كل صلاة وعند تغير النكهة ولا يكره الا بعد الزوال (ح م) 
للصائم) * عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب إلى أخبار كثيرة فيستحب الاستياك مطلقا ولا يكره الا بعد الزوال للصائم 
خلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله وسنذكر تفصيل مذهبهم في الصوم ان 
شاء الله تعالى * لنا انمبيزيل:" (1) 


. "حرم عليه استقبال القبلة واستدبارها لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال إذا 


ذهب أحدكم الغائط 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وروى انه عليه الصلاة والسلام قال 


7/8/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
81١/١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 
756/1١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا ولا يحرم ذلك في البناء وان 
كان لخبر مطلقا أخلافا لاي حنيفة وذلك لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال رقيت السطح مرة فرأيت رسول."(1) 
. "قوله فيما يستنجي به أي من الجامدات وله شروط أحدها ان يكون طاهرا خلافا 
لابي حنيفة لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم نمى عن الاستنجاء بالروث والرمة 
ولان النجاسة لا تزال بالنجس كما لا تزال بالماء النجس ولا فرق بين نجس العين 


بحجر قد مسح به مرة الا أن يكون قد طهر بالماء فلو استنجي بنجس." (5) 
2.٠‏ "لقال * (الباب الثالث في الاحداث وفيه فصلان الاول في أسبابما) * [ولا 

تنتقض الطهارة بالفصد (ح) والحجامة (ح) والقهقهة (ح) في الصلاة وغيرها 

وأكل ما مسته النار (و) ]| * الحديث يقع علي الحالة الموجبه للوضوء والحالة الموجبة 


للغسل ألا ترى أنه يقال هذا حدث أصغر وذا حدث أكبر لكن إذا أطلق مجردا 
عن الوصف بالصغر والكبر كان المراد منه الاصغر غالبا وهو الذي اراده في هذا 
الموضوع ثم له سبب وأثر فجعل كلام الباب في فصلين أحدهما في الاسباب والثاني 
في الاثار وتكلم أو لا فيما ليس من أسباب الحدث عندنا واشتهر خلاف العلماء 
ايانا فيه فمن ذلك الفصد والحجامة وكل خارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة 


خلافا لابي حنيفة حيث قال كل نجاسة خارجة من البدن تنقض الوضوء كالدم 


إذا سال والقي إذا ملا الفم وبه قال احمد الا أنه لا يقول بالانتقاض إذا كان الدم 


455/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
451/١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





قطرة أو قطرتين: لنا ما روى أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وصلي وم 
يتوضا ولم يزد علي غسل محاجمه) وروى مثل مذهبنا عن عبد." )١(‏ 

230١‏ "[(لا وضوء الا من صوت أو ريح) وقد يفرض خروج الريح من القبل في 
النساء ومن الاحليل أيضا لا درة وغيرها فينقض الطهارة أيضا 
لنا القياس على الدبر ولك]." (؟) 

.0 "أقال الثالث لمس بشرة المرأة الكبيرة الاجنبية ناقض للطهارته (م ح) فان 
كانت رما أو صغيرة أو ميتة أو مس شعرها أو ظفرها أو عضوا مبانا منها ففى 
الكل خلاف وق الملموس قولان واللمس سهوا أو عمدا سواء (وم) اللمس من 
انض الرضرء 113912 الا ني للباشرة الفاحشة وهى أن يضع الفج 
على الفرج مع الانتشار ولمالك وأحمد فاتهما اعتبر الشهوة في كونه ناقضا هذه رواية 
عن أحمد وعنه روايتان أخريان أحداهما مثل مذهبنا والاخرى مثل مذهب الى 
حنيفة: لنا قوله تعالى (أو لمستم النساء) عطف اللمس علي المجئ من الغائط ورتب 
عليهما الامر بالتيمم عند فقدان الماء فدل على كونه حدثنا كالمجئ من الغائط 
والمراد من اللمس الجس باليد كذلك روي عن ابن عمر." (*) 

0.1 "[مس الذكر ناقض للوضوء خلافا لابي حنيفة زغاللق: قا يماك اللن 
عندهما على ما ذكرنا في اللمس: لنا حديث بسرة بنت صفوان أن الننبى صلى الله 
عليه وسلم قال (من مس ذكره فليتوضاً) ]." (4) 

5 200-66-5 "الحشفة كتغييب الكل وروى وجه ان تغييب قدر الحشفة في مقطوع 


الحشفة لا يوجب الجنابة وانئما الموهجب تغييب جميع الباقي إذا كان مثل الحشفة أو 


7/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
5/7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 
١5/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )( 
71/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )4( 





أكثر واما في امحل فلان امحل الذى هو موضع الختان قبل المرأة وكما يجب الغسل 
بالايلاج فيه يجب الغسل بالايلاج في غيره كالاتيان في غير المأتي وهو الدبر يحب 
الغسل به على الفاعل والمفعول وكذا فرج البهيمة خلافا لابي حنيفة لنا انه جماع 
في الفرج فاشبه فرج الادمى بل ايجاب الغسل ههنا أولى لانه أحق بالتغليظ ولا فرق 
بين اليلاج 

في فرج الميت والايلاج في فرج الحي وخالف أبو حنيفة في فرج الميت وكذا قال في 
الصغيرة التى لا]." )١(‏ 

2.٠‏ "إوالاحتمال الاول أوفق لكلام المعظم هذا حكم غير الخواص واما الخواص 
فلا يشترط اجتماعها بل الخاصة الواحدة كافية في معرفة الخارج منى فلو خرج بغير 
دفق وشهوة لمرض أو لحمل شئ ثقيل وجب الغسل خلافا لابي حنيفة وكذلك 
لمالك وأحمد رحمهما الله فيما حكاه أصحابنا: لنا ان الخارج مني لوجود خاصية 
الرائحة فيه فيوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم (الماء من الماء) ولو اغتسل 
عن الانزال ثم خرجت منه بقية وجب اغسل لوجود الرائحة سواء خرجت بعد ما 
بال أو قبله خلافا لمالك حيث قال في احدى الروايتين لا غسل عليه في الحالتين 
وف رواية ان خرج قبل البول فهو من بقية المني الاول فلا يجب الغسل ثانيا وان 


حرج بعده فهو منى جديد." (5) 

"[يتعلق بالاقل والاكمل: اما الاقل فهو شيئان أحدهما النية فهى واجبة 
عدن خلافا لابي حنيفة كما ف الوطتوع وق ذكرنا مسافل النيةى :الوص ونظائرها 
في الغسل تقاس بما فلا يجوز أن تتأخر النية عن أول الغسل المفروض كما لا يجوز 
ان تتأخر في الوضوء عن أول غسل الوجه وان حدثت مقارنة لاول الغسل المفروض 


١١17/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
١١5/5 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





صح الغسل لكنه لا ينال ثواب ما قبله من السنن على ما سيأتٍ بيائما: وان تقدمت 


6 
2 


على أول غسل مفروض وعزبت قبله فوجهان كما سبق في الوضوء ثم ان نوى رفع 
الجنابة أو رفع الحدث عن جميع البدن أو نوت الحائض رفع حدث الحيض صح 
الغسل وان نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله أيضا 


على أظهر الوجهين لان الحدث عبارة عن المانع." )1١(‏ 
.20 "إتوهم الاندمال] قال [الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة اركان 

الآكن الاول نقل التراب إلى الوجه واليدين فلا يكفى ضرب (ح) اليد علي حجر 
صلد ثم ليكن المنقول ترابا طاهرا خالصا مطلقا فيجوز التيمم بالاعفر والاسود 
والاصفر والا حمر والابيض وهو المأكول والسبخ والبطحاء فان كل ذلك تراب ولا 
يحوز الزرنيخ (ح) والجص (ح) والنورة (ح) والمعادن إذ لا يسمى ترابا ولا يجوز 
التراب النجس والمشوب بالزعفران وان كان قليلا ولا التراب المستعمل علي أحد 
لوجهين ولا يجوز سحاقة الخزف وف الطين المسوى المأكول تردد ويجوز بالرمل إذا 
كان عليه غبار] جعل للتيمم سبعة أركان أحدها نقل التراب إلى الوجه واليدين 
وغرضه في هذا الفصل الكلام في التراب وما يعتبر فيه من الاوصاف فأما الكلام 
ف النقل وفى الوجه واليدين فهو مذكور فيما بعد من الاركان وجملة ما اعتبره فيما 
يتيمم به أربعة أمور أن يكون ترابا طاهرا خالصا مطلقا أما كونه ترابا فلابد منه وبه 
قال أبو يوسف وأحمد فلا يكففى ضرب اليد على حجر صلد لا غبار عليه خلاقا 
لابي حنيفة ومحمد حيث قالا يجوز بكل ما هو من جنس الارض كالتراب والرمل 
والحجر والزرنيخ والكحل ولا يشترط أن يكون على الحجر المضروب عليه غبار 


(1) فتح العزير بشرح الوجيز ١11/5‏ 





ولمالك حيث قال بمثل قوهما وزاد فجوز بكل متصل بالارض أيضا كالاشجار 
والزرع ها ود عا ]01 
.0 "إمفروض فهو كمثله في الوضوء 

قال [الخامس أن يستوعب (ح) وجهه بالمسح ولا يلزمه ايصال التراب إلى منابت 
الشعور وان خفت] قال الله تعالي (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) يحب 
استعياب الوجه بالمسح بالتراب أخلافا لابي حنيفة حيث قال يجوز أن يترك من 
ظاهر الوجه دون الربع حكاه الصيدلاني من أصحابنا وعن الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة انه إذا مسح أكثر وجهه أجزأه لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (تيمم 
فمسح وجهه ويديه) ومن لم يستوعب صح أن يقال ما مسح وجهه انما مسح 
بعض الوجه وأيضا وانه عضو هو محل الفرض في الطهارتين يجب استيعابه في 
الوضوء فيجب في التيمم ولا يحب اتصال التراب إلى منابت الشعور خفيفة كانت 
أو كثيفة عامة كانت أو نادرة كلحية المرأة لان النبي صلى الله عليه]." (؟) 

"[قال [الثاني ألا يجمع بين فرضين بتيمم واحد ويجمع بين فرض ونوافل 
وبين فرض ومنذورة ان قلنا يسلك بما مسلك جائز الشرع لا مسلك واجبه وبين 
فرض وركعتي الطواف الا إذا قلنا انحما فريضة ويجمع بينهما وبين الطواف بتيمم 
واحد علي احد الوجهين لاتمما كالتابع له ويجمع بين فريضة وصلاة جنازة ولا 
يقعد في صلاة الجنازة مع القدرة على القيام هذا نصه وقيل قولان بالنقل والتخريج 
وقيل ان تعيت عليه فلها حكم الفرض وقيل لها حكم النفل ولكن القعود لا يحتمل 
مع القدرة لان القيام اظهر ركاتما] لا يؤدى بالتيمم الواحد ثما يتوقف على الطهارة 


الا فريضة واحدة أخلافا لابي حنيفة حيث قال يؤدى به ما شاء وكذلك قال احمد 


805/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
775/7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





في رواية وفى رواية اخرى يتيمم لوقت كل صلاة لنا ما روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما انه قال (من السنة الا يصلي بالتيمم الا مكتوبة واحدة ثم يتيمم للاخرى) 
والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لان 
التيمم طهارة ضرورة فلا يؤدى به فريضتان ولا فرق بين ان يتحد الجنس كصلاتين 
أو طوافين أو يختلف كصلاة وطواف ولا فرق في ذلك بين البالغ والصبي وحكي 
القاضي الروياى]." )00 

00٠‏ "ألا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها خلافا لابي حنيفة لنا انه طهارة ضرورة 
ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلو تيمم لفريضة قبل دخول وقتها لم يصح للفرض 
وهل يصح للنفل حكى بعضهم فيه وجهين بناء علي أن من احرم بالظهر قبل 
الزوال هل تنعقد صلاته نفلا وظاهر المذهب انه لا يصح تيممه لا للفرض ولا 
للنفل وهذا الاصل يطلق اطلافا الا انه لابد من استثناء صورة عنه وهى ما إذا كان 
يجمع بين صلاتٍ الجمع بالتيمم فان ظاهر المذهب أن الجمع بين الصلاتين بتيممين 
جائز وحينئذ إذا قدم الاخيرة فقد تيمم لما قبل وقتها الاصلى ولو تيمم وصلى 
الظهر ثم تيمم فيضم إليها العصر فدخل وقت العصر قبل ان يشرع فيها فيبطل 
الجمع ولا يصلح ذلك التيمم للعصر لوقوعه قبل وقتها وانمحلال رابطة الجمع وكما 
لا يقدم التيمم للمؤداة علي وقتها لا يقدم التيمم للفائتة علي وقتها ووقتها يدخل 
بتذكرها قال صلى الله عليه وسلم (فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها) وإذا تيمم 
للفريضة في اول الوقت واخرها إلى آخر الوقت جاز نص عليه لانه تيمم في وقت 
الحاجة ولو تيمم لفائتة ضحوة النهار ولم يؤدها به حتي زالت الشمس فاراد أن 
يصلى به الظهر هل يجوز فيه وجهان اصحهما وبه قال ابن الحداد يجوز لان التيمم 
قد صح لما قصده وإذا صح التيمم لفريضة جاز له ان يعدل عنها الي غيرها كما 


741/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





إذا كانت عليه فائتتان فتيمم لاحداهما له ان يصلي الاخرى به دون التى تيمم لما 
والثاتي لا يجوز وبه قال أبو زيد والنضرى لانه يقدم على وقت الظهر فلا يؤدى به 
كما إذا تيمم لها قبل وقتها ولو تيمم للظهر في وقتها ثم تذكر فائتة فاراد اداءها به 
فيه]." )١(‏ 

0.١‏ إفي الحضر ولم يصل ثم سافر مسح مسح المقيمين لانه عاص باخراج 
الصلاة عن الوقت ولا رخصة للعاصي 
والاول أصح كما لو فاتته صلاة في الحضر له أن يقضيها بالتيمم في السفر وليكن 
قوله في الكتاب وكذا لو احدث في الحضر معلما بالزاى لمذهب المزثي وبالواو 
للتفصيل الذى رويناه عن ابى اسحق * ولو ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر أتم 
مسح المقيمين ولا يزيد عليه خلافا لابي حنيفة حيث قال يمسح مسح المسافرين 
إلا ان يتم اليوم والليلة قبل مفارقة العمران وعن أحمد روايتان احداهما مثل مذهبنا 


والثانية أنه يمسح مسح المسافر * لنا أنه عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلب 
حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز القصر واعلم أن 
الاعتبار في المسح بتمامه حتي لو توضأ في الحضر ومسح علي أحد الخفين ثم." 
00 


0.5 "لالاظهر القطع بأن أقله يوم وليلة وحيث قال يوما أراد بليلته والعرب كثيرا 
ما تفعل ذلك وهذا هو المذكور في الكتاب وعليه تفاريع الحيض وبه قال احمد وقال 
أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام وعند مالك لاحد لاقلة وأما اكثر الحيض فهو خمسة عشر 


يوما وليلة خلافا لابي حنيفة حيث قال اكثره عشرة أيام لنا ما ذكرنا ان الرجوع 


إلى ما وجد من عادات النساء واقصاها ما ذكرنا روى عن على رضى الله عنه أنه 


745/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
4٠00/7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





قال ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة وعن عطاء رأيت من تحيض يوما ومن 
تحيض خمسة عشر يوما وعن أي عبد الله الزبيري مثل ذلك واما الطهر فأكثره لا 
حد له فقد لا ترى المرأة الدم في عمرها إلا مرة واقله خمسة عشر يوما خلافا لاحمد 
حيث قال أقله ثلاثة عشر وعن مالك قال ما اعلم بين الحيضتين وقتا يعتمد عليه 


وعن بعض أصحابه ان اقله عشرة ايام]." )١(‏ 

٠؟.‏ إإلى ان تتطهر بالماء أو التراب عند العجز عن استعمال الماء خلافا لابي 
حنيفة حيث قال إذا انقطع الدم لاكثر الحيض حل الجماع وان لم تغتسل لنا قوله 
تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) بالتشديد أي يغتسلن وأما على التخفيف فقد 
قال فإذا تطهرن فاتوهن أي اغتسلن فلم يجوز الاتيان الا بعد الاغتسال ولو لم تحد 
ماء ولا ترابا لم يجز وطؤها علي اصح الوجهين بخلاف الصلاة تأتى بما تشبها لحرمة 
الوقت ومهما جامع في الحيض عمدا وهو عالم بالتحريم ففيه قولان الجديد انه لاغرم 
عليه لكنه يستغفر ويتوب ما فعل لانه وطئ محرم لا لحرمة عبادة فلا يحب به كفارة 
كوطئ الجارية امجوسية وكالاتيان في الموضع المكروه لكنا نستحب له ان يتصدق 
بدينار ان جامع ف اقبال الدم وبننصف 
دينار ان جامع في ادباره لو رود الخبر بذلك وهذا القول هو المذكور في الكتاب 
والقديم انه يلزمه غرامة كفارة لما فعل ثم فيها قولان احدهما يلزمه تحرير رقبة بكل 
حال لمذهب عمر رضي الله عنه واشهرهما انه ان وطئ ف اقبال الدم فعليه ان 
يتصدق بدينار وان كان في ادباره فعليه ان يتصدق بنصف دينار لما روى عن ابن 


عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتى امرأته حائضا 


4١17/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





فليتصدق بدينار ومن اتاها وقد ادبر الدم فليتصدق بنصف دينار) ثم الدينار 
الوانحي 101 

0٠-58‏ "المستحاضات أربع لان التى جاوز دمها اكثر الحيض أما أن تكون مبتدأة 
وهى التى لم يسبق لما حيض وطهر أو معتادة وهى التى سبق لما ذلك وعلي 
التقديرين فاما أن تكون مميزة أو لا تكون فالاصناف إذا أربعة مبتدأة مميزة مبتدأة 
غير مميزة معتادة مميزة معتادة غير مميزة وهذا اصناف اللواتى يتميز وقت حيضهن 
عن استحاضتهن: أما الناسية فلا يمكن التمييز في حقها بين الحيض والاستحاضة 
وتختص لذلك بأحكام فافرد لما بابا بعد هذا (المستحاضة الاولى) المبتدأة المميزة 


وهى التى ترى الدم على نوعين احدهما أقوى أو على ثلاثة أنواع احدها أقوى فترد 
الي التمييز على معنى انما تكون حائضا في ايام القوى مستحاضة في أيام الضعيف 


يت ال ترد لى اك ايض وهو عة م عند وتو 


ياي الشهر ليا ماروى في الضحبخين |." 00( 

.206 (إلدخوهما في كل تقدير والله أعلم قال * (الباب الخامس في النفاس) * 
[واكثره ستون يوما وأغلبه أربعون يوما واقله لحظة (ز) والتعويل فيه على الوجود] 
* أكثر النفاس ستوك يوما خلافا لابي حنيفة واحمد حيث قالا اكثره اربعوك يوما 
اهل الخبرة من النساء فتجلس اقصي ما بحلس النساء: لنا الرجوع لي أكثر ما وجد 
وعهد كما ذكرنا في الحيض وقد روى عن الاوزاعي انه قال عندنا امرأة ترى النفاس 


4371/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
4 48/5 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





شهرين وعن ربيعه ادركت النساء يقولون أكثر ما تنفس المرأة ستون يوما ولك ان 


تعلم المسألة مع الحاء]." )١(‏ 


0٠.5‏ "القديم وإذا عرفت ذلك فعد الي الفاظ الكتاب وعلم قوله ويمتد إلى غروب 
الشفق بالميم لان مذهب مالك مثل القول الجديد في أظهر الروايتين وقوله فقد 
انقضى الوقت بالحاء والالف لان مذهبهما مثل 
القول القديم ولفظ الوضوء بالواو وكذا قوله وقدر خمس ركعات لما حكينا من 
الوجهين وادعى القاضي الروياني أن المذهب اعتبار الثلاث دون الخمس وقوله 
وعلي هذا فلو مد آخر الصلاة الي غروب الشفق فوجهان فيه اشارة إلى أن الوجهين 
مبنيان علي قولنا ان في سائر الصلوات لا يجوز الاتيان ما بحيث يقع بعضها بعد 
الوقت لا ما إذا جوزنا ذلك فلا اختصاص للامتداد بغروب الشفق مهما كان 
الشروع في الوقت المضبوط * قال (ووقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق وهو الحمرة 
(ح) التى تلى الشمس دون البياض والصفرة ثم يمتد وقت الاختيار الي ثلث الليل 
على قول وإلى النصف علي قول ووقت الجواز الي طلوع الفجر (و)) * إذا غاب 
الشفق دخل وقت العشاء لما روينا من خبر جبريل عليه السلام والشفق هو الحمرة 


ا حمرة ويروى عن ا حمد أن الاعتبار 2 الصحراء با حمرة وق البنيان بالبياض لنا ما 
2.07 "صلاة الصبح تختص في حكم الاذان بأمور ذكر منها ههنا شيئين احدهما 


5 
أنه 


017/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
717/9 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





يحوز تقديم أذاتما على دخول الوقت خلافا لابي حنيفة لنا ما روى عن ابن عمر 


رضى لل" (1) 


0-6-5 والظهر والمغرب فلا يلزم بزوال العذر في آخر وقت الواحدة من هذه 
الصلوات سوى تلك الصلاة والقسم الثاني هو العصر والعشاء فيجب علي الجملة 
بادراك وقت العصر الظهر وبادراك وقت العشاء المغرب خلافا لابي حنيفة والمزن 
قال صاحب المعتمد وقول مالك يشبه ذلك لنا ما روى عن عبد الرحمن بن عوف 
وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر (بركعة 
يلزمها المغرب والعشاء) وأيضا فان وقت العصر وقت الظهر ف حاله العذر ففى 
حالة الضرورة وهى فوق العذر أولى وإذا عرفت ذلك فينبغي أن يعرف أن صاحب 
الكتاب انما فرض الكلام في وقت العصر حيث قال في الفصل السابق كما لو 
طهرت الحائض قبل الغروب لان العصر من القسم الثاني فأراد ان يرتب لزوم الظهر 
عليه بعد بيان حكم العصر فقال وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر الي آخره 
وشرح ذلك أن الشافعي رضى الله عنه بعد الجزم بأن الظهر قد يلزم بادراك وقت 
العصر اختلف قوله في انه بماذا يلزم فأصح قوليه انه يلزم بما يلزم به العصر وذلك 
كعةاعان قول:" (1) 

20-68 "وغير هذا أجود منه وليس في قولنا إذا وجد ما يسقط القضاء يسقط 
القضاء في مثل هذا المقام كثير فائدة: والثاني ان قوله جميع الوقت ليس المراد منه 
الاوقات المخصوصة بالصلوات وكيف وقد 
ذكرنا انه إذا زالت الضرورة في آخر وقت العصر لزم الظهر ايضا مع انه عم العذر 
جميع وقت الظهر فإذا المراد منه وقت الرفاهية والضرورة جميعا وغرض الفصل أن 


٠/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
٠7/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





الاسباب المانعة من لزوم الصلاة وقد عددناها من قبل مسقطة للقضاء أما الحميض 
فانه يمنع وجوب الصلاة وجوازها ويسقط القضاء علي ما سبق في كتاب الحيض 
وأما الكفر فالكافر الاصلي مخاطب بالشرائع علي أشهر وجهى اصحابنا في 
الاصول لكن إذا أسلم لا يحب عليه قضاء صلوات أيام الكفر لقوله تعالي (قل 
للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف) والمعنى فيه أن ايجحاب القضاء ينفره 
عن الاسلام والردة لا تلحق بالكفر بل يجب علي المرتد قضاء صلوات ايام الردة 
خلافا لابي حنيفة سيق قال الردة تتفل تاق اواك انام الردفا بوالضارانك 
المتروكة قبلها ايضا * لنا انه التزم الفرائض بالاسلام فلا يسقط عنه بالردة كحقوق 
الادميين: فاما الصبي فلا تحب عليه الصلوات قال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم 
عن ثلاثة عن الصبى حت يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن امجنون حتى يفيق)." 
00 


"عليه وسلم قال (إذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) 


والاغماء في معنى الجنون يستوى قليله وكثيره في اسقاط القضاء إذا استغرق وقت 
العذر والضرورة خلافا لابي حغيفة حيث قال لا تسقط الصلاة بالالتماو يها 1 ,زد 
علي يوم وليلة ولا حمد حيث قال انه لا يسقط القضاء قل أو كثر لنا القياس على 
الجنون ولا يلحق بالجنون زوال العقل لسبب محرم كشرب مسكرا أو دواء مزيل 
للعقل بل يجب عليه القضاء لانه غير معذور وهذا إذا تناول الدواء وهو عام بأنه 
مزيل للعقل من غير حاجة كما إذا اشرب المسكر وهو عالم انه مسكر أما إذا لم 
يعلم أن الدواء مزيل للعقل وأن الشراب مسكر فلا قضاء عليه كما في الاغماء ولو 
عرف ان جنسه مسكر لكن ظن ان ذلك القدر لا يسكر لفلته فليس ذلك بعذر 
ولو وثب من موضع لحاجة فزال عقله فلا قضاء عليه وان فعله عبثئا قضى ثم في 


55/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





الفصل فرعان (أحدهما) لو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون وما قبلها إذا أفاق واسلم 
تغليظا علي المرتد ولو سكر ثم جن قضى بعد الافاقة صلوات المدة التى ينتهي إليها 
السكر لا محالة وهل يقضى صلوات أيام الجنون فيه وجهان احدهما نعم لان 
السكران يغلظ عليه امر الصلاة كما يغلظ علي المرتد واصحهما وهو المذكور في 
الكتاب انه لا يقضي صلوات ايام الجنون والفرق ان من جن في ردته مرتد في 
جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في." (1) 

2.١‏ "الفصل ينتظم مسائل (احدها) الاذان مثني والاقامة فرادى خلافا لابي 
حنيفة حيث قال الاقامة كالاذان الا أنه يزاد فيها كلمة الاقامة لنا ما روى عن ابن 
عمر رضى الله عنه قال (كان الاذان على." (5) 

٠.٠8‏ "من غير فصل لما روى عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر) والترسل هو الترتيل (الثالنة) 


ينبغى أن يرجع في أذانه خلافا لابي حنيفة واحمد والترجيع." 0( 


وار "بالاستحباب فهو من الابعاض والحق بكذه الاربعة شيئان احدهما الصلاة 
على الا ال في التشهد الثاني ان قلنا اتما مستحبة لا واجبة وكذلك في التشهد 
الاول ان استحببناها تفريعا علي استحباب الصلاة علي الرسول صلي الله عليه 
وسلم وهذا الخامس قد ذكره في الكتاب في باب السجدات ونشرح الخلاف فيه 


من بعد ان شاء الله تعالي والثاى القيام للقنوت عد بعضنا برأسه وقراءة القنوت 
بعضا آخر حتى لو وقف ول يقرأ يسجد للسهو وهذا هو الوجه إذا عددتما التشهد 
بعضا والقعود له بعضا آخر وقد اشار الي هذا التفصيل في القنوت امام الحرمين 


85/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
١5/9 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 
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قدس الله روحه وصرح به في التهذيب ثم كون القندت بعضا لا يختص بصلاة 
الصبح بل هو بعض في الوتر أيضا في النصف الاخير من رمضان وقوله وما عداها 
فسنن لا تحبر بالسجود ينبغي ان يعلم بال حاء والميم والالف لما سيأتي في باب سجود 
السهو * قال (الركن الاول التكبير ولتكن النية مقرونة به بحيث يحضر في العلم 
صفات الصلاة ويقرن القصد الي هذا المعلوم بأول التكبير ويبقى مستديما للقصد 
والعلم إلى آخر التكببر فلو عزبت بعد التكبير لم يضر ولو غربت قبل تمام التكبير 
فوجهان) * لما لم يعد النية ركنا خلط مسائلها بمسائل التكبير لان وقت النية هو 
التكبير ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير خلافا لابي حنيفة واحمد حيث قالا 
لو تقدمت النية علي التكبير بلزمان يسير ولم يعرض شاغل عن الصلاة جاز الدخول 
في الصلاة بتلك النية لنا ان التكبير أول أفعال العبادة فيجب مقارنة النية له كالحج 
وغيره ولهذا لو تقدمت بزمان طويل ل يجز بخلاف الصوم لما في اعتبار المقارنة ثم 
من 

عسر مراقبة طلوع الفجر ولهذا يحتمل فيه التقدم بالزمان الطويل ثم في كيفية المقارنة 
وجهان احدهما أنه يحب ان يبتدئ النية بالقلب مع ايقذاء التكبير باللسان ويفرغ 
منها مع الفراغ من التكبير واصحهما أنه لا يحب ذلك بل لا يجوز لان التكبير من 
الصلاة فلا يجوز الاتيان بشئ منه قبل تمام النية وعلي تقدير التوزيع يكون أول 
التكبير خاليا عن تمام النية المعتبرة وهذا هو الذى ذكره في الكتاب حيث قال ويقرن 
القصد إلى هذا المعلوم باول التكبير ثم اختلفوا على هذا الوجه فقال قوم منهم ابو 
منصور بن مهران شيخ الاودني يجب أن تتقدم النية علي التكبير ولو بشئ يسير 
ليأمن من تأخر اولحا عن أول التكبير واستشهد عليه بالصوم وقال الاكثرون لا 
يحب ذلك ولو قدم فالاعتبار للنية المقارنة بخللاف الصوم فان التقديم كان لورود 





الشرع بالتبييت ثم سواء قدم أو لم يقدم فهل يجب استصحاب النية إلى أن يفرغ 

ل" "الرسغ والساعد خلافا لابي حنيفة حيث قال يضع كفه اليمني علي ظهر 
كفه-اليسرق من." 0( 

0" "بالبعق على اليسرى حاصل في الحالتين 9 يضع يديه كما ذكرنا خيرفت 
صدره وفوق .رته أخلافا لابي حنيفة حيث قال يجعلهما تحت سرته وبه قال أحمد 
في احدى الروايتين ويحكى عن أبى اسحق المروزى من اصحابنا لنا ما روى عن 
علي رضى الله عنه انه فسر قوله تعالي (فصل لربك وانحر) بوضع اليمين على 
وسلم إذا عرفت ذلك فاعلم قوله وضع اليمنى بالميم وقوله على كوع اليسرى بالحاء 
لانه يقول يضع علي ظهر كفه اليبسرى دون الكوع وقوله تحت صدره بالجاء والالف 
والواو ولك أن تبحث عن لفظ الارسال الذى أطلقه في هذه السنة والتى قبلها 
وتقول كيف يفعل المصلى بعد رفع اليدين عند التكبير أيدلي يديه كما يفعله الشيعة 
في دوام القيام ثم يضمهما إلى الصدر أم يحطهما ويضمهما إلى الصدر من غير 
أن يدليهما والجواب ان المصنف ذكر في الاحياء انه لا ينفض يديه بمينا وشهمالا إذا 
فرغ من التكبير." (77) 

0< "منتصبا وتابعه المصنف عليه وحكى صاحب التهذيب وغيره انه لو استند 


ف قيامه الي جدار أو انسان صحت صلاته مع الكراهة قالوا ولا فرق بين أن يكون 


استناده بحيث لو رفع السناد لسقط وبين أن لا يكون كذلك مهما كان منتصبا 


)١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز 51/7 ؟ 
)١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز 711/9 
() فتح العزيز بشرح الوجيز 7/1/7 





وى بعض التعاليق انه ان كان بحيث لو رفع السناد لسقط لم بره صلاته فيحصل 
من مجموع ذلك ثلاثة أوجه أحدهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يجوز الاتكاء 


عند القدرة بحال والثاى الجواز ولعله أظهر لان المأمور به القيام ومن انتتصب متكا 
فهو قائم والثالث الفرق بين الحالتين وهذا الكلام في الاتكاء الذى لا يسلب اسم 
القيام أما لو اتكأ بحيث لو رفع قدميه عن الارض لامكنه فهذا معلق نفسه بشئ 
وليس بقائم ولو لم يقدر على الاقلال انتتصب متكئا فان الانتتصاب ميسور له ان 
كان الاقلال معسورا والميسور لا يسقط بالمعسور وحكي ف التهذيب وجها آخر 
انه لا يلزمه القيام والحالة هذه بل له أن يصلي قاعدا فليكن قوله انتتصب متكما 
مرقوما بالواو لهذا الوجه أما الاتتصاب فلا يخل به أطراق الراس وائما يعتبر نصب 
الفقار فليس للقادر عليه أن يقف مائلا إلى اليمين أو اليسار زائلا عن سنن القيام 
ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين لانه مأمور بالقيام ويصدق أن يقال هذا راكع 
لا قائم وان ل يبلغ انحناؤه حد الركوع لكن كان أقرب إليه منه الي الاتتصاب 
فوجهان اظهرهما انه لا يجوز أيضا هذا عند القدرة علي الانتتصاب فاما إذا لم يقدر 
عليه بل تقوس ظهره لكبر أو زمانة وصار في حد الراكعين فقد قال في الكتاب انه 
يقعد لان حد الركوع يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك وذكر امام الحرمين 
مثل ما ذكره استباطا عن كلام الائمة فقال الذى دل عليه كلامهم انه يقعد ولا 
يجزئه غيره لكن الذى ذكره العراقيون من اصحابنا وتابعهم صاحب التهذيب والتتمة 
انه لا يجوز له القعود بل يحب عليه أن يقوم فإذا اراد ان يركع زاد في الانحناء ان 
قدر عليه ليفارق الركوع القيام في الصورة وهذا هو المذهب فان الواقف راكعا أقرب 
اللي القيام من العقود فلا ينزل عن الدرجة القرب الي البعدى وقد حكي القاضى 


ابن كج ذلك عن نص الشافعي رضى الله عنه فيجب اعلام قوله قعد بالواو ومعرفة 





ما فيه ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه من الانحناء لزمه 
القيام خلافا لابي حنيفة ان انه مستطيع للقيام فيلزمه لما." )١7‏ 

22.07 "رفع وسادته قليلا كان وجه الي القبلة وإذا أوما بالكوع والسجود كان ابماؤه 
ف صوب القبلة والضطجع علي 
الجنب إذا أومأ لا يكون ايماؤه في صوب القبلة وبمذا قال أبو حنيفة وهذا الخلاف 
فيمن قدر علي الاضطجاع وألاستلقاء أما إذا لم يقدر الا علي احدى الهيئتين اتى 
ككا وذكر امام الحرمين أن هذا الخلاف ليس راجعا إلى الاول بخلاف ما سبق من 
الكلام هيئة القاعد وانما هو خلاف فيما يحب لان امر الاستقبال يختلف به وفى 
المسألة وجه ثالث ضعف انه يضطجع علي جنبه الايمن واخمصاه إلى القبلة وإذا 
صلى على الهيئة المذكورة فان قدر علي بمما والا أومأ مما منحنيا وقرب جبهته 
من الارض بحسب الامكان وجعل السجود أخفض من الركوع فان عجز عن 
الاشارة بالرأس أومأ بطرفه فان لم يقدر على تحريك الاحفان أجرى أفعال الصلاة 
علي قبله وان اعتقل لسانه أجرى القرآن والاذكار علي قلبه وما دام عاقلا لا تسقط 
عنه الصلاة خلافا لابي حنيفة هيث إذا عجز عن الابماء بالرأس لا يصلي ولا يومئ 
بعينه ولا بقلبه ثم يقضى بعد البرء ولمالك حيث قال لا يصلي ولا تقضى لنا ما." 
00( 

2.8 "قال (فروع ثلاثة (الاول) من به رمد لا يبرأ الا بالاضطجاع فلا قيس أن 
يصلي مضطجعا وان قدر على القيام ولم ترخص عائشة وابو هريرة لابن عباس 
رضي الله عنه فيه) * القادر على القيام إذا أصابه رمد وقال له طبيب يوثق بقوله 
ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مدلوانك والاخفت عليك العمي فهل له 


7/5/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
551/7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





أن يستلقى أو يضطجع بهذا العذر فيه وجهان أحدهما وبه قال الشيخ أبو حامد 
لما لما روى أن ابن عباس رضى الله عنهما لما وقع الماء في عينه قال له الاطباء ان 
مكثت سبعا لا تصلى الا مستلقيا عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة 
وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف 
بصره ويروي هذا الوجه عن مالك واظهرهما وبه قال أبو حنيفة واحمد له ذلك كما 
يجوز له الافطار في رمضان بمذا العذر وكما يجوز ترك الوضوء والعدول الي التيمم 
به ولانه يجوز ترك القيام لما فيه من المشقة الشديدة والمرض المضجر فلان يجوز تركه 
لذهاب البصر كان اولي ولو كانت المسألة بحاها وامره الطبيب بالعقود 

فقد قال امام الحرمين الذى أراه أنه يجوز القعود بلا خلاف وبنى هذا على ما 
حكيناه عنه في أنه يجوز ترك القيام بما لا يجوز به ترك القعود قال ولهذا فرض سيوخ 
الاصول الخلاف في المسألة في صورة الاضطجاء وسكنوا عن صورة الفعود والمفهوم 
من كلام غيره أنه لا فرق والله أعلم * قال (الثاني مهما وجد القاعد خفة في اثناء 
الفاتحة فليبادر إلى القيام وليترك القراءة في النهوض إلى ان يعتدل ولو مرض في 
قيامه فليقراً في هويه وان خف بعد الفاتحة لزمه القيام دون الطمأنينة ليهوى الي 
الركوع فان خف في الركوع فبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكعين) 
* إذا عجز المصلي في اثناء صلاته عن القيام قعد وبنى وكذا لو كان يصلي قاعدا 
فعجز عن القعود في اثناء صلاته يضطجع ويبني ولو كان يصلي قاعدا فقدر على 
القيام في صلاته يقوم ويببى وكذا لو كان يصلى مضطجعا فقدر علي القيام أو 
القعود يأ بالمقدور عليه ويبنى خلافا لابي حنيفة في هذه الصورة الاخيرة حيث 


قال يستأنف لنا انه قدر علي الركن المعجوز عنه في صلاته فيعدل." )١(‏ 


5595/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





0.9 "قال (ثم الفاتحة بعده متعينة (ح) ترجمتها مقامها ويستوي فيه الامام والمأموم 
(ح) في السرية والجهرية (ح) الا في ركعة المسبوق ونقل المزني سقوطها عن المأموم 
في الجهرية) * للمصلي طحالتان احداهما أن يقدر على قراءة الفاتحة والثانية أن لا 
يقدر عليها فاما في الحالة 
الاولى فيتعين عليه قراءتّها في القيام أو ما يقع بدلا عنه ولا يقوم مقامها شئ آخر 
فى لقان ولا #نهنيا ويه قال عاللك ولد خلافا لابي حنيفة عيف قال ار 
م القرلرة امون فرك 37 

40. 'واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة خلافا لابي حنيفة حيث قال لا 
تحب القراءة في الفرائض الا في ركعتين فان كانت الصلاة ذات ركعتين فذاك وان 
كانت أكثر من ركعتين فالواجب الفراءة في ركعتين وفيما سواهما يتخير بين أن يقرأ 
أو يسبح أو يسكت ولمالك حيث قال بحب القراءة في معظم الركعات ففى الثلاثية 
يقرأ في ركعتين وف الرباعية في ثلاث ركعات ويروى هذا عن أحمد والمشهور عنه 
مثل مذهبنا * لنا ما روى عن أبي سعيد الخدرى انه قال (أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة) وقوله ونقل المزني أي سماعا عن 


الشافعي." 00 

٠.0‏ "هذه الآيات المتفرقة ونجعله كمن لا يحسن شيئا من القرآن اصلا ولو كان 
ما يحسنه من القران دون السبع كآية أو آيتين ففيه وجهان احدهما انه يحب عليه 
ان يكرر حتي يبلغ قدر الفاتحة واصحهما انه يقرأ ما يحسنه وبأت بالذكر للباقى 
هذا كله إذا احسن شيئا من القرآن اما إذا لم يحسن فيجب عليه ان يات بالذكر 


0/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
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كلا تسبيح والتهليل خلافا لابي حنيفة حيث قال ل يلزمه اللذكر ويقق ساكنا:" 
)00 

20-٠6-65‏ "ان الذى ذكره في هذا الموضع هو حد ركوع القائمين فاما إذا كان يصلي 
قاعدا فقد صار حد أقل ركوعه واكمله مذكورا في فصل القيام (والثاني) ان يطمئن 
ليا ءه دس ديب 0١‏ 

2. "عنه إلى أن يصحل في المنتقل إليه ويرفع يديه إذا ابتدأ لتكبير اخلافا لأبي 
حنيفة لنا ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
(كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع) ويستحب 
أن يقول في ركعه سبحان رب العظيم ثلاثا وذلك أدني درجات." (7) 

0٠.4‏ "الكلام في السجود في الاقل والاكمل (أما الاقل) فهذا الفصل يتكلف 
ببيانه وفيه مسائل (أحدها) فيما يحب وضعه على مكان السجود ولابد من وضع 
لجبهة خلافا لاي حنيفة حيث قال الجبهة والانف يجزئ وضع كل واحد منهما 
عن الاخر ولا تتعين الجبهه * لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي 
صلي الله عليه وسلم قال (إذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرا) 
ولا يحب وضع جميع الجبهة علي الارض بل يكفى وضع ما يقع عليه الاسم منها 
وذكر القاضي ابن كج ان أبا الحسين بن القطان حكى وجها انه لا يكفى وضع 
البعض لظاهر خبر ابن عمر والمذهب الاول لما روى عن جابر رضي الله." (4) 

2٠.4‏ 'وعلى التقديرين فليعلم بالواو اشارة إلى الوجه الذى حكاه ابن القطان 
(وقوله) فان اوجبنا وضع اليدين ففى كشفهما قولان بعد ذلك القولين فيهما وق 

709/ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
7/7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 


(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز 890/9 
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الركبتين والقدمين جميعا ففيه تنبيه علي ان كشف الركبتين والقدمين لا يجب لا 
خلاف (وقوله) وكشف الجبهة واجب لا حاجة إليه بعد قوله اولا مكشوفة واعلم 
انه يعتبر في اقل السجود وراء ما ذكره امور (احدها) الطمأنينة كما في الركوع أخلافا 
لابي حنيفة وكانه ترك ذكرها هنا اكتفاء بما سبق (والثاق) لا يكفى في وضع 
الجبهة الامساس بل يحب ان يتحامل علي موضع سجوده بثقل راسه وعنقه حتى 
تستقر جبهته وتثبت قال صلى الله عليه وسلم (مكن جبهتك من الارض) فلو 
كان يسجد علي قطن أو حشيش أو علي شئ محشو بمما فعن الشيخ ابى محمد 
انه ينبغي ان يتحامل قدر ما يظهر اثره علي يده لو فرضت تحته وقال في التهذيب." 
00 

45. "يحب أن يعتدل جالسا بين السجدتين خلافا لابي حنيفة ومالك حيث 
قالا لا يحب بل يكفى ان يصير الي الجلوس اقرب وربما قال اصحاب ابي حنيفة 
يكتى أن برقع راسه كدر نا عر السيقي 021 

٠.0‏ "هكذا ومرة هكذا وعلى الاقوال كلها فيستحب له أن يرفع مسبحته في 
كلمة الشهادة إذا بلغ همزة الا الله خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يرفعها * لنا ما 
سبق انه كان يشير بالسبابة وهل يحركها عند الرفع فيه وجهان (أحدهما) نعم لما 
روى عن وائل رضي الله عنه قال (ثم رفع رسول الله صلي الله عليه وسلم أصبعه 
فرأيته يحركها) (وأصحهما) لا لما روى عن ابن الزبير رضي الله عنه (أن النبي صلي 
الله عليه وسلم كان ى يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره اشارته) (وقوله) في 
الكتاب ويقبض الخنصر والبنصر والوسطى ان أراد بالقبض ههنا القدر الذى يشارك 
فيه الوسطى الخنصر والبنصر وهو ترك البسط 


4753/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
411/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





والارسال فهذا لا خلاف فيه وان أراد أنه يصنع بالوسطي ما يصنع بالخنصر 
والبنصر فهذا تنازع فيه قول التحليق فاعرفه واما التعبير عن الخلاف المذكور بالاوجه 


فانما اقتدى فيه بامام الحرمين." )١(‏ 


.0 "قال (أما التشهد الاخير فواجب (ح م) والصلاة علي الرسول عليه السلام 
واجبة معه (ح م) وعلي الال قولان وهل تسن الصلاة على الرسول في الاول 
راق ) * القعرد شود الاخير والعقهد فيه واجيان خلافا لابي حنيفة حيث قال 
القعود بقدر التشهد واجب ولا يجب قراءة التشهد فيه ولمالك حيث قال لا يحب 
لا هذا ولا ذاك. 
لنا أن ابن مسعود رضى الله عنه قال (كانا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد 
السلام على الله قبل عباده السلام علي جبريل) الي آخره دل علي انه قد فرض ثم 
التشهد الاخير انما يكون لصلاة لما تشهد أول وقد تكون الصلاة بحيث لا يشرع 
فيها الا تشهد واحد كالصبح والجمعة فحكمه حكم التشهد الاخير في ذات 
التشهدين والعبارة الجامعة أن يقال: التشهد الذى يعقبه التحلل عن الصلاة واجب 
وتجب الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الواجب أخلافا لاني 
حنيفة ومالك * لنا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله عليه 
وسلم قال (لا يقبل الله صلاة الا بطهور والصلاة على) وهل تحب الصلاة علي 
الال فيه قولان." (؟) 

20.8 "وعلي آل محمد كما باركت علي ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. 
روى كعب بن عجرة أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه 
فامرهم بذلك قال الصيدلانى ومن الناس من يزيد وارحم محمدا: وآل محمد كما 


)١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز ٠.0/7‏ ه 
(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز ٠.3/9‏ ه 





رحمت علي ابراهيم وربما يقول كما ترحمت على ابراهيم قال وهذا لم يرد في الخبر 
وهو غير فصيح فانه لا يقال ترحمت عليه وانما يقال رحمته وأما الترحم ففيه معنى 
التكلف والتضنع فلا يحسن اطلاقه في حق الله تعالي * ثم يستحب الدعاء في 
التشهد الاخير بعد الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وعلي آله وأن يدعو بما 
شاء من أمر الدنيا والاخرة خلافا لابي حفيفة حيث قال لا يدعو الا بما يشبه 
الفاظ القرآن والادعية المأثورة عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا يدعو بما يشبه 
كلام الناس ومن اصحابه من قال يجزى الدعاء بما لا يطلب الا من الله تعالبي فاما 
إذا دعا بما يمكن أن يطلب من الآدميين بطلت صلاته: وقال احمد إذا قال اللهم 
ارزقني جارية حسناء ونحو ذلك فسدت صلاته * لما روى عن ابن مسعود رضى 
الله عنه في آخر حديث التشهد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (ثم ليتخير من 
الدعاء اعجبه إليه فيدعو) وروى أنه قال (وليدع بعد ذلك بما شاء) والافضل أن 
يكون دعاؤه لامور الاخرة وما ورد في الخبر أحب من غيره ومن ذلك (اللهم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به مى 
انت المقدم وانت المؤخر لا إله." (1) 

.0 "بالماء لا غير وإلي ما يخفف بالحجر ونحوه وهذا من خاصية البدن ثم تكلم 
ههنا في مسألتين (أحداهما) وصل العظم ومن انكسر عظم من عظامه فجبره بعظم 
طاهر فلا بأس وإِن جبره بعظم نجس وينبغى أن يتذكر أولا ان هذا يتفرع علي 
ظاهر المذهب في نجاسة العظام فينظر ان احتاج إلي الجبر ول يجحد عظما طاهرا يقوم 
مقامه فهو معذور للضرورة وليس عليه نزعه وإِن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم 
مقامه فيجب عليه النزع ان كان لا يخاف الحلاك ولا تلف عضو من أعضائه ولا 
شيئا من ا محذورات المذكورة في التيمم فان لم يفعل أجبره السلطان عليه ولم تصح 


017/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





صلاته معه لانه حامل لنجاسة يمكنه ازالتها وقد تعدى بحملها ولا عبرة بالا الذى 
يلحقه ولا يخاف منه ولا فرق بين ان يكتسي باللحم وبين ان لا يكتسي خلافا 
بي حفيفة حيث قال إذا اكتسى باللحم لم يجب النزع وان كان لا يخاف الملاك: 
لنا أنه حامل لنجاسة اصابته من خارج ولم تحصل في معدن النجاسة فيلزمه الازالة 
عند القدرة كما لو كانت علي ظاهر البدن ومال امام الحرمين الي ما ذكره أبو 
حنيفة وذكر القاضي ابن كج أن ابا الحسين حكاه عن بعض الاصحاب وان خاف 
من النزع الحلاك أو ما ف معناه ففى وجوب النزع وجهان (أحدهما) يجب لتفريطه 
ولو لم ينزع لكان مصليا عمره مع النجاسة ونحن نحتمل سفك الدم في ترك صلاة 
واحدة (والثاق) وهو المذهب انه لا يجب ابقاء للروح كما لو كان عليه نجاسه 
يبخاف من غسلها التلف لا يجب عليه غسلها بل يحرم وهذا في حالة الحياة اما لو 
مات قبل النزع فهل ينزع منه العظم الذى يجب نزعه في الحياة فيه وجهان أظهرهما 
وهو الذى نص عليه في المختصر وغيره انه لا ينزع لان فيه مثلة وهتكا لحرمة الميت 
ولان النزع في حالة الحياة انما أمر به محافظة على شرائط الصلاة فإذا مات زال 
التكليف وسقط التعبد (والثاني) انه ينزع لثلا يلقى الله تعالي حاملا للنجاسة ومنهم 
من خصص هذا الوجه بما إذا لم يستتر باللحم وقطع بنفي النزع بعد الموت عند 
استتاره ولنعد الي 
ما يتعلق بلفظ الكتاب قوله وجب نزعه وان كان يخاف الملاك على المنصوص 
الخلاف في وجوب النزع يرجع الي حالة خوف الحلاك وليس هو مختلفا فيه علي 
الاطلاق وقوله ولكن إذا كان متعديا." )١(‏ 

١ه.‏ "(إذاكان بأذن الزوج وخصه بالوصل لانه ورد فيه النهي وفيه تغيير للخلقة 
وليس ف التحمير نحى ولا تغيير ظاهر إذ الوجنة قد تحمر لعارض غضب أو فرح 


71/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





فعلي هذا لا يلتحق تحمير الوجنة بوصل الشعر الطاهر علي الاطلاق بل هو جائز 
عند الاذن بلا خلاف وعلي الاول يلتحق به مطلقا فهذا تنزيل التردد المذكور في 
الكتاب ومعناه ونسب في الوسيط التردد في المسألة الي الصيدلاني وليس في كلامه 
ما يقتضي ذلك ولا حكاه امام الحرمين عنه والخضاب بالسواد وتطريف الاصابع 
الحقوه بالتحمير قال في النهاية ويقرب منه تجحعيد الشعر ولا بأس بتصفيف الطرة 
وتسويد الاصداغ واطلقوا القول بستحباب الخضاب بالحناء لما بكل حال وقد 
تنازع معنى التعرض للتهمة في بعض هذه الاحوال إذا كانت خلية فليكن الامر 
على تفصيل سنحكيه في فصل سنن الاحرام ان شاء الله تعالبي واما الوشم المذكور 
2 

الخبر فلا يجوز بحال والوشر كوصل الشعر الطاهر * قال (وأما المكان فليكن كل 
ما يماس بدنه طاهرا (ح) وما لا يماس فلا بأس بنجاسته الا ما بحاذي صدره في 
السجود ففيه وجهان لانه كالمنسوب إليه) * يجب أن يكون ما يلاقى بدن المصلي 


وثيابه من موضع الصلاة طاهرا خلافا لاي حنيفة حيث قال لا يشتر ل الخطيارة 


موضع القدمين وف رواية طهارة موضع القدمين والجبهة ولا يضر نجاسة ما عداه 
الا أن يتحرك بحركته لنا النهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة كما سيأ ولا سبب له 
الا نجحاستهما وكما يعتبر ذلك في جهة السفل يعتبر في جهة العلو والجوانب المحيطة 


به حتي لو وقف بحيث يحتك ف صلاته يجدار نجس بطلت." )١(‏ 
0٠.‏ "صلاته ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على طرف آخر منه نجاسة أو 


على سرير قوائمه على نجاسة لم يضر خلافا لابي حفيفة حيث قال ان كان يتحرك 


ذلك الموضع بحركته لم يحز وإذا نجس احد البيتين تحرى كما في الثياب والاواني وإذا 
اشتبه مكان من بيت أو بساط فوجهان (اصحهما) انه لا يجزى كما لو خفى 


75/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





موضع النجاسة من الثوب الواحد والثافي نعم كما لو اشتبه ذلك في الصحراء 
يتحرى ويصلي ولو كان ما يلاقى بدنه وثيابه من موضع الصلاة طاهر لكن كان 
ما يحاذي صلره أو بطنه أو شيئا من بدنه في السجود نجسا فهل تصح صلاته فيه 


وجهان (احدهما) لا لان القدر الذى يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته فيعتبر 
طهارته كقميصه الفوقاني الذى لا يلاقى بدنه لما كان منسوبا إليه نعتبر طهارته 
(واصحهما) ان صلاته صحيحة لانه لبي حاملا للنجاسة ولا ملاقيا لما فصار 
كما لو صلي علي بساط احد طرفيه نجس تصح صلاته وان عد ذلك مصلاه 
ونسب إليه وقوله فليكن كل ما يماس بدنه طاهرا ينبغي ان يعلم بالحاء وكذا قوله 
فلا بأس بنجاسته لما ذكرناه والمراد ما يماس بدنه وثيابه وقوله وما لا يماس أي لا 
بماسهما وفى لفظ المماسة اشارة الي انه لو كان تحت البساط الذى يصلى عليه 
نجاسة لم يضر وان كان يصلي علي نجاسة لانه لا مماسة ولو بسط علي النجاسة 
ثوبا مهلهل النسيج وصلى عليه فان كان يحصل المماسة والالتقاء في الفرج لم." 
)00 

-٠.5*‏ "في الفصل مسالتان نذكرهما وما يليق بمما في قاعدتين (احداهما) إذا لم يجد 
المصلى ما يستر به العورة صلى عاريا والقول في أنه كيف يصلى وإذا صلى هل 
يقضى قد سبق في آخر كتاب التيمم ولو حضر جمع من العراة فلهم أن يصلوا 
جماعة وينبغى أن يقف امامهم وسطهم كالنسوة إذا عقدن الجماعة وهل يسن هم 
اقامة الجماعة أم الاولى ينفردوا فيه قولان القديم أن الانفراد اولي ويحكى عن أبي 
حنيفة ولو كان فيهم لابس فليؤمهم وليقفوا صفا واحدا خلفه فان خالفوا فأم عار 


اللابس بالعارى ولو اجتمع رجال ونساء فلا يصلون معا لا في صف ولا في صفين 


75/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





بل يصلي الرجال أولا والنساء جالسات خلفهم مستدبرات للقبلة ثم يصلي الرجال 
والنساء جالسون خلفهن كذلك ولو وجد المصلي ما يستر به بعض العورة فعليه 
أن "وسار يه القدر لمكن بذ الاق لا كبن فيد نزو اللو 101 

2.4 آقال (ولا تبطل الصلاة بسبق اللسان ولا بكلام الناسي (ح) ولا بكلام 
الجاهل (ح) بتحرمه ان كان قريب العهد بالاسلام وهل تبطل بكلام المكره فيه 
قولان ومصلحة الصلاة ليست عذرا (م) في الكلام) * غرض هذا الفصل القول 
في اعذار الكلام فمنها سبق اللسان إلى الكلام عن غير قصد منه لا يقدح في 
الصلاة بحال لانا سنبين ان الناسي معذور فهذا أولي لان الناسي يتكلم قاصدا إليه 
وانما غفل عن الصلاة وهذا غير قاصد الي الكلام وكذلك لو غلبه الضحك أو 
السعال لم يضر وان بان منه حرفان ومنها النسيان فلا تبطل الصلاة بكلام الناسي 
للصلاة خلافا لابي حنيفة حيث قال كلام الناسي ككلام العامد وسلم أبو حنيفة 
أن سلام الناسي لا يبطلها وعن احمد روايتان أحداهما 
مثل مذهبه والاشهر مثل مذهبنا لنا ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال " 
صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وسلم في ركعتين فقال ذو اليدين 
فقال أقصرت الصلاة ام نسيت فقال كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك 
فاقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقيل نعم فاتم ما بقى من الصلاة وسجد 
السوو "ويب ا 

هه.٠2‏ "ابعبارة أخرى ولو أتى بكلمات لا توجد في القرآن علي نظمها وتوجد 
مفرداتما مثل ان يقول يا ابراهيم 
سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لما حكم القرآن بحال واما الاذكار والتسبيحات 


5//5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
٠١5/15 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





والادعية بالعربية فلا تقدح أيضا سواء المسنون وغير المسنون منها نعم ما فيه خطاب 
مخلوق غير رسول الله صلي الله عليه وسلم يحب الاحتراز منه فلا يجوز ان يقول 
للعاطس يرحمك الله وعن يونس بن عبد الاعلي عن الشافعي رضى الله عنه انه لا 
يضر ذلك وصحح القاضى الروياني هذا القول والمشهور الاول ويدل عليه ما قدمنا 
من حديث معاوية بن الحكم ولم ينقل خلاف في انه لا يجوز أن يسلم ولا ان يرد 
لواقم نظا ويرده الاضارة جنده أو رأسه خلافا لابي حنيفة ولو كال وغداة آذ 


عليه السلام لم يضر هذا هو الكلام في احدى مسألتي الفصل وما يتعلق بما 
(والثانية) السكوت اليسير في الصلاة لا يضر بحال وف السكوت الطويل إذا تعمده 
وجهان احدهما انه يبطل الصلاة لانه كالاضراب عن وظائفها إذ اللائق بالمصلى 
الذكر والقراءة والدعاء ومن رآه في سكتة طويلة سبق الي اعتقادة انه ليس في 
الصلاة كما أذا رآه يتكلم واصحهما لا تبطل لان السكوت لا يخرم هيئة الصلاة 
وما يحب فيها من رعاية الخضوع والاستكانة وخص في التهذيب الوجهين بما إذا 
سكت لغير غرض فاما لو سكت طويلا لغرض بان نسي شيئا فتوقف لتذكره فلا 
تبطل صلاته لا محالة ولو سكت سكوتا طويلا ناسيا وقلنا ان عمده مبطل فطريقان 
أحدهما التخريج علي الخلاف المذكور في الكلام الكثير ناسيا والثاى انه لا يضر 
جزما تنزيلا له منزلة الكلام اليسير ولهذا عند التعمد جعل طويل السكوت كقليل 
الكلام وسومح بقليل السكوت قال في الوسيط وهذا أصح (واعلم) ان الاشارة 
القردة وى اشر زازق مول كيار 1 

2.7 "قال * (الباب السادس في السجدات وهي ثلاثة) * (الاولي سجدة السهو: 
وهي سنة (ح م) عند ترك التشهد الاول أو الجلوس فيه أو القنوت 
أو الصلاة علي الرسول في التشهد الاول أو علي الآل في التشهد الثاني ان رأيناهما 


١١17/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





سنتين: وسائر السنن لا تحبر بالسجود: وأما الاركان فجبرها بالتدارك فان تعمد 
ترك هذه الابعاض لم يسجد علي أظهر الوجهين) * السجدات ضربان (أحدهما) 
سجدات صلب الصلاة ولا يخفى أمرها والثااى غيرها وهى ثلاث (أحداها) سجدة 
للسهو وليست بواجبة واثما هي سنة خلافا لاني حنيفة حيث قال بوجوبما مع 
تسليم ان الصلاة لا تبطل بتركها وبعض أصحابنا يرويه عن الكرخي: وعن مالك 
انه ان كان السهو لنقصان يحب السجود ويروى عن احمد وأصحابه الوجوب مطلقا 
* لنا ان الصلاة لا تبطل بتركها فلا تحب كالتشهد الاول وأيضا فان سجود السهو 
مشروع لترك ما ليس بواجب وبدل ما ليس بواجب لا يكون واجبا ثم انه جعل 
الكلام في سجود السهو قسمين أحدهما فيما يقتضيه والثانى في محله وكيفيته أما 


مقتضيه فشيئان ترك مأمور وارتكاب منهى أما ترك المأمور فاعلم أن المأمورات 
تنقسم إلى أركان وغيرها أما الاركان فلا تنجبر بالسجود بل لا بد من التدارك ثم 
قد يقتضى ال حال بعد التدارك السجود علي ما سيأقٍ وأما غير الاركان فتنقسم الي 


الابعاض وهى التى عددناها في أول صفة الصلاة والى غيرها فالابعاض مجبورة 
بالسجود أما التشهد الاول فلما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم " صلى الظهر 
بحم فقام في الركعتين الاوليين لم يجحلس فقام الناس معه حتى إذا قضي الصلاة وانتظر 
الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " ولو قعد 
ول يقرأ يسجد أيضا فان القعود مقصود للذكر وأما الصلاة على النبي صلي الله 
عليه ولب 01 

لاه. "في التشهد الاول إذا استحببناها وهو الصحيح فلانه لو تركها في التشهد 
الاخير عامدا بطلت صلاته فيسجد لما في التشهد الاول كالتشهد وأما الصلاة 
على الآل في التشهد الثاني فان قلنا بوجوبما فهي من الاركان يجب تداركها وان 
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قلنا انما سنة فهي من الابعاض وتحبر بالسجود وكذلك احكم لو جعلناها سنة في 
التشهد الاول وقد سبق بيان الخلاف فيه وأما القنوت فلانه ذكر مقصود في نفسه 
فيشرع لتركه سجود السهو كالتشهد الاول ومعنى قولنا مقصود ف نفسه 

انه شرع له محل مخصوص به ويخرج عنه سائر الاذكار فاتما كالمقدمة لبعض الاركان 
كدعاء الاستفتاح أو كالتابع كالسورة واذكار الركوع والسجود وأما موضع القنوت 
فانما شرع فيه التطويل للقنوت وحيث لا يقنت يمنع من تطويله فهذا حكم الابعاض 
إذا تروكت سهوا وان تركت عمدا فهل يشرع لما السجود فيه: فيه وجهان احدهما 
لا وبه قال أبو حنيفة واحمد لان الساهي معذور فيشرع له سبيل الاستدراك ومن 
تعمد الترك فقد التزم النقصان وفوت الفضيلة على نفسه وأصحهما نعم لان الخلل 
عند تعمد الترك أكثر فيكون الجبر أهم وصار كالحلق في الاحرام لا فرق فيه بين 
العمد والسهو وأما غير الابعاض من السئن فلا يحبر بالسجود خلافا لابي حنيفة 
حيث قال يسجد لترك تكبيرات العيد وترك السورة وكذلك لو أسر في موضع الجهر 
أو جهر بثئلاث آيات في موضع الاسرار ولمالك حيث قال يسجد لترك كل 
ميو" 10 

٠.‏ "الابعاض فالاصل انه لم يفعله فيسجد للسهو قال في التهذيب هذا إذا 
كان الشك في ترك مامور مفصل فاما إذا شك في الجملة في أنه هل ترك مامورا أم 
لا فلا يسجد كما لو شك هل سها أم لا ولو شك في ارتكاب منهي مثل شكه 
في أنه تكلم ناسيا أم لا أو سلم ناسيا أم لا فالاصل انه لم يفعل ولا سجود عليه 
ولو تيقن السهو وشك في أنه هل سجد للسهو أم لا فيسجد لان الاصل انه لم 
يسجد ولو شك في انه سجد للسهو سجدة أو سجدتين فيأخذ بانه لى يسجد الا 


واحدة ويسجد أخرى لان الاصل 2 الثانية العدم ولو شلك 2 صلاته فلم يدر 
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أثلاثا صلي أم اربعا اخذ بالاقل وأتى بالمشكوك فيه وسجد 

للسهو أخلاقا لذي حنيقة رحمه الله حيث قال ان كان هذا الشك أول ما عرض له 
بطلت صلاته وان كان يعرض له كثيرا تحرى وبنى علي غالب ظنه فان لم يغلب 
علي ظنه شئ بني على اليقين وعن أحمد رواية ان الامام يتحرى خاصة ويعمل 
بغالب ظنه والظاهر عنه مثل مذهبنا لنا ما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه 
ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلي 
ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين فان كانت 
صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة وان كانت صلاته ناقصة كانت الركعة 


انا والسحادتان اترضيها الشيطان 777 30) 


68. "قال (السجدة الثانية سجدة التلاوة وهى مستحبة 2 اربع عشرة آية م 
و) ولا سجدة في ص (ح م) وى الحج سجدتان (م) ثم هي علي القارئ وال مستمع 
جميعا فان سجد القارئ تأكد الاستحباب علي المستمع وان كان في الصلاة سجد 
لقراءة نفسه ان كان منفردا أو لقراءة امامه ان سجد امامه ولا يسجد (ح) لقراءة 
غير الامام ومن قرأ آية في مجلس مرتين هل تشرع السجدة الثانية فيه وجهان) * 
الفصل يشتمل على مسائل (احداها) سجود التلاوة سنة أخلافا لاي حنيفة حيث 
صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولا امرء بالسجود ١‏ قفخن عغر 
بن الخطاب رضى الله عنه " أنه قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل وسجد وسجد 
الناس معه فلما كان في الجمعة الاخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال 
على رسلكم ان الله 1 يكتبها علينا الا ان نشاء " (الثانية) في عدد آيات السجدة 
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قولان (الجديد) انحا اربع عشرة آية وى القديم اسقط سجدات المفصل وردها الي 


احدى عشرة لما روى عن ابن عباس." 00 


0٠‏ '"ازالة الرائحة بغسل ومعالجة فهو عذر في التخلف عن الجماعة فان كان 
مطبوخا فلا وذلك القدر محتمل ومنها غلبة النوم عدها صاحب العدة وغيره من 
الاعذار قال (الفصل الثاني في صفات الائمة وكل من لا تصح صلاته صحة تغنيه 
عن القضاء فلا يصح الاقتداء به ومن صحت صلاته صح الا اقتدأ به الاقتداء 
القارئ بالامى على القول الجديد ومن لا يحسن حرفا من الفاتحة والمأموم يحسنه 
فهو أمي في حقه ويجوز اقتداء الامي بمثله ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالخنثي 
ولا اقتداء الخنثى ويصح اقتداء المرأة بالخنثى وبالرجل) صفات الائمة ضربان 
مشروطة ومحبوبة وقد ضمن الفصل ما اراد ايراده: فاما المشروطة فنأ منها بما ذكره 
في الكتاب وما أهمله في تقسيم نمه ونقول الانسان لا يخلو اما ان لا تكون صلاته 
صحيحة عنده وعند المأموم معا واما ان تكون صحيحة (القسم الاول) ان لا تكون 
صحيحة عندهما معا فينظران توافق اعتقاد الامام والمأموم على انه لا صحة ولا 
اعتبار كصلاة من به حدث أو جنابة وصلاة من بثوبه نجاسة ونحو ذلك فلا يجوز 
لمن علم حاله الاقتداء به لانه ليس من أهل الصلاة وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء 
به وإذا صلي الكافرلم يجعل بذلك مسلما خلافا لابي حنيفة حيث جعله مسلما. ' 
0( 

0.0١‏ "مهاجرا " ولا يجوز اقتداء الخنثى بما أيضا لجواز ان يكون رجلا واما الخنشي 
فيجوز اقتداء المرأة به لانه اما رجل أو امرأة واقتداؤها بالصنفين جائز ولا يجوز 
اقتداء الرجل به لاحتمال انه امرأة ولا اقتداء مشكل آخر لجواز ان يكون الامام 
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امرأة والمأموم رجلا وحيث حكمنا بصحة الاقتداء فلا باس بكون الامام متيمما 
أو ماسحا علي الخف وكون المأموم متوضئا أو غاسلا ويجوز ايضا اقتداء السليم 
بسلس البول والطاهرة بالمستحاضة التي ايست متحيرة في أصح الوجهين كما يجوز 
الاقتداء بمن استجمر ويمن على وبه أو بدنه نجاسة معفو عنها (والثاني) وبه قال 
أبو حنيفة لا يجوز لان صلاتمما صلاة ضرورة ولا باس بصلاة القائم خلف القاعد 
خلافا لمالك حيث قال لا يجوز ذلك ولاحمد حيث قال إذا قعد الامام قعد القوم 
خلفه لنا ما روى انه صلي الله عليه وسلم وسلم " صلى قاعدا وابو بكر رضي الله 
عنه والناس خلفه قيام " ويجوز اقتداء القائم والقاعد بالمضطجع خلافا لابي حنيفة: 
لنا القياس علي الصورة السابقة فانه سلمها: هذا آخر التقسيم وقد تبين به 
الاوصاف المشروطة في الامام ونعود الان الي ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) وكل 
مالا تصح صلاته صحة تغنيه عن القضاء يدخل فيه من لا تصح صلاته أصلا 
ومن تصح صلاته صحة غير مغنية عن القضاء لان كل صلاة ليس لا الصحة 


ليس لها الصحة الخاصة وحكم." )١(‏ 

6165 "جميع ما سبق فيما إذا عرف المأموم حال الامام في الصفات المشروطة 
وجودا وعدما وغرض هذا الفصل الكلام فيما إذا ظن شيئا وتبين خلافه فمن صوره 
ما لو اقتدى رجل بخنثي وبان بعد الصلاة كونه رجلا وقد قدمنا ان هذا الاقتداء 


غير صحيح وإذا لم يصح فلا يخفي وجوب القضاء فلو لم يقض حتى بان كونه 
الامام رجلا فهل يسقط القضاء فيه قولان (احدهما) نعم لانه قد تبين كون الامام 
رجلا (واظهرهما) لا يسقط لانه كان ممنوعا من الاقتداء به للتردد في حاله وهذا 
التردد يمنع من صحة الصلاة وإذا لم تصح فلا بد من القضاء وقوله في الكتاب 
وجب القضاء على اظهر القولين ليس المراد منه استفتاح الوجوب وائما المراد استمراره 
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على ما بينا ويجرى القولان فيما لو اقتدى خنثي بامرأة ولى يقض الصلاة حتى بان 
كونه امرأة وفيما إذا اقتدى خنثي بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا رجلين أو أمرأتين 
أو بان كون الامام رجلا وكون المأموم أمرأة وذكر الائمة لهذه الصور نظائر: منها 
لو باع 

مال ابيه علي ظن أنه حى فبان أنه كان ميتا ففى صحة البيع قولان: ومنها لو وكل 
وكيلا بشرى شئ وباع ذلك الشئ من انسان علي ظن أنه ما اشتراه وكيله بعد 
وكان قد اشتراه في صحة البيع قولان ومن مسائل الفصل ما لو اقتدى برجل ظنه 
متطهرا ثم بان بعدما صلي أنه كان جنبا أو محدثا فلا قضاء عليه خلافا لابي حنيفة 
حيث قال يجب ولمالك واحمد حيث قالا إن كان الامام عالما بحدثه وام مع ذلك 
وجب علي المأموم القضاء وأن لم يكن عالما لم يحب وحكي صاحب التلخيص مثل 
ذلك قولا للشافعي رضى الله عنه منصوصا: لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم " 


دخل في صلاته واحرم." )١(‏ 
1٠.‏ "كما لو بان الحدث وأن كانت ظاهرة فقد قال امام الحرمين فيه احتمال 


عندي لانه من جنس ما يخفي وقوله في الكتاب ولو بان كونه أمرأة أو كافرا يعنى 
كافرا لا يستشر بكفره ومسألة الزنديق بعده توضحه وليكن قوله وجب القضاء 
معلما بالزاء لان عند المزى لا يجب القضاء لا فيما إذا بان أمرأة ولا فيما إذا بان 
كافرا * قال (ويصح الاقتداء بالصبى والعبد والاعمي وهو اولي (ح) من البصير 
لانه اخشع) في الفصل صور (احداها) الاقتداء بالصبى المميز صحيح خلافا لابي 
حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله حيث قالوا الا يصح الاقتداء به في الفرض واختلفت 
الرواية عنهم في النفل لنا ما روى أن عمرو ابن سلمة " كان يوم قومه علي عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين " ولا خلاف في أن البالغ أولي 
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منه (والثانية) الاقتداء بالعبد صحيح من غير كراهة لكن الحر اولي منه وعند ابي 
حنيفة أنه تكره امامته لنا ما روى أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبد لها لم 
يعتق يكنى. " 00 

20-4 "مذهب الشافعي رضى الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا على من 
قال لا اله الا الله وخلف من قال لا اله الا الله " (الثانية) قال صاحب التهذيب 
والتتمة الاورع اولي من الافقه والاقرأ لان الامامة سفارة بين الله تعالي وبين الخلق 
فأولاهم بما أكرمهم علي الله تعالى وروى مثله عن الشيخ ابى محمد وهذا خلاف 
ما ذكره في الكتاب فانه قدم الافقه على الاقرأ والاورع وهو أظهر وأوفق لاطلاق 
الاكثرين ووجهه ما سيأقٍ في تقديم الافقه على الاقرأ وينبغى ان يعلم لفظ الاورع 
بالواو لذلك (الثالثة) إذا اجتمع شخصان أحدهما لا يقرأ الا ما يكفى في الصلاة 
لكنه صاحب فقه كثير والآخر يحسن القرآن كله وهو قليل الفقه فظاهر المذهب 


وهو التكور في الكتاب ان اله أو ليوط امد حيت 


قالا الاقرأ اولى احتجاجا بالخبر الذى تقدم فانه قدم الاقرا علي الاعلم بالسنة وهو 


الافقه: لنا ان الواجب ف الصلاة محصور والوقائع الحادثة في الصلاة غير محصورة 
فالحاجة إلى الفقه اهم واجاب الشافعي رضى الله عنه عن الاحتجاج بالخبر بان 
اهل العصر الاول كانوا يتفقهون قبل ان يقروًا وما كان يوجد منهم قارئ الا وهو 
فقيه وإذا كان كذلك فالذي يقتضيه الخبر تقديم القارئ الفقيه على." (؟) 

.2 "مجرى علي اطلاقه (الثانية) في قوله فلو تابع من غير نية ما ينبه علي أن 
الحكم بالبطلان فيما إذا انتظره ليركع عند ركوعه ويسجد عند سجوده فاما إذا 
اتفق انقضاء افعاله مع انقضاء افعال الامام ولم ينتظر فهذا الا يسمي متابعة وهو 
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غير مبطل للصلاة ذكره في العدة وشيئا آخر وهو أن الوجهين في البطلان فيما إذا 
طال الانتظار فاما الانتظار البسير فلا يؤثر ثم لا يحب علي المأموم أن يعين في نيته 
الامام بل يكفى نية الاقتداء بالامام الحاضر فان مقصود الجماعة لا يختلف ولو 
عين وأخطأ بان نوى الاقتداء بزيد فبان انه عمر وبطلت صلاته كما لو عين الميت 
في صلاة الجنازة واخطأ لا تصح صلاته ولو نوى الاقتداء بالحاضر واعتقده زيدا 
فكان غيره رأى امام الحرمين تخريجه علي الوجهين فيما إذا قال بعتك هذا الفرس 
واشار إلى الحمار (الثانية) اختلاف نية الامام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة لا 
بمنع صحة الاقتداء بل يجوز للمؤدى أن يقتدى بالقاضي وبالعكس وللمفترض أن 
يقتدى بالمتتفل وبالعكس خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز اقتداء المتنفل 
بالمفترض وبه قال احمد في اصح الروايتين وكذلك مالك ويروى عنه المنع مطلقا * 
واحتج الشافعي رضى الله عنه بما روى 
عن جابر رضى الله عنه قال " كان معاذ رضى الله عنه يصلى مع النبي صلي الله 
عليه وسلم العشاء ثم ينطلق الي قومه فيصليها بحم هي له تطوع وهم مكتوبة العشاء 
" * واحتج المزني بأنه إذا جاز النفل." )١(‏ 

"مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال مع الله لمن حمده لم يحن أحد منا 
ظهره حتى يضع النبي صلي الله عليه وسلم وسلم جبهته على الارض " فلو خالف 
وترك المتابعة علي التفسير المذكور لم يخل اما أن يساوق فعله فعل الامام واما أن 
يتخلف عنه أو يتقدم عليه (الحالة الاولى) أن يساوق فعله فعل الامام اما التكبير 
فالمساوقة فيه تمنع انعقاد صلاة المأموم خلافا لابي حنيفة: لنا ظاهر قوله فإذا كبر 
فكبروا ويخالف الركوع وسائر الاركان حيث تحتمل المساوقة فيها لان الامام حينئذ 
ف الصلاة فينتظم الاقتداء به ولو شك في أن تكبيره هل وقع مساوقا لم تنعقد 
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صلاته أيضا ولو ظن أنه لاحق فبان خلافه فلا صلاة له ويشترط تأخر جميع التكبير 
عن جميع تكبير الامام ويستحب للامام ان لا يكبر حتى تستوى الصفوف ويأمرهم 
بذلك ملتفتا بمينا وشمالا وإذا فرغ المؤذن من الاقامة قام الناس واشتغلوا بتسوية 
الصفوف وقال أبو حنيفة يشتغلون به عند قوله حي علي الصلاة واما ما عدا 
التكبير فغير السلام يجوز فيه المساوقة وى السلام وجهان (أحدهما) أنه لا يجوز فيه 
المساوقة اعتبارا للتحلل بالتحرم (والقاق) يجور." )١(‏ 

"الثافي) القطع بهذا القول الثاني وحمل نصه في الاملاء على ما إذا سلكه 
لغرض ولو كان يبلغ كل واحد من الطريقين مسافة القصر واحدهما أطول فسلك 
الاطول فله القصر بلا خلاف إذا عرفت ذلك فقوله في الكتاب لم يترخص يجوز 
ان يكون جوابا على الطريقة الجازمه بالمنع ويجوز ان يكون جوابا علي الاصح مع 
اثبات الخلاف وعلي التقديرين فهو معلم بالواو مع الحاء والزاى (الرابعة) إذا خرج 


اللي بلدة والمسافة طويلة ثم بدا له في اثناء السفر أن يرجع فقد انقطع سفره بمذا 
القصد ولم يكن له ان يقصر ما دام في ذلك الموضع فإذا ارتحل عنه فهو سفر جديد 
فائما يقصر إذا توجه من ذلك المكان الي مرحلتين سواء رجع أو بطل عزمه وسار 


إلى مقصده الاول وتوجه إلى غيرهما ولو توجه الي بلد لا تقصر إليه الصلاة ثم نوى 


مجاوزته إلى بلد تقصر إليه الصلاة فابتداء سفره من حين غير النية وائما يترخص إذا 
كان من ذلك الموضع الي مقصده الثاني مرحلتان ولو خرج إلى سفر طويل على 
قصد الاقامة 

في كل مرحلة اربعة ايام لم يترخص لانقطاع كل سفرة عن الاخرى * قال (واما 
المباح فالعاصي بسفره (ح ز) لا يترخص كالآبق والعاق فان طرأت المعصية في اثناء 
السفر ترخص علي النص وكذا علي العكس وي تناول الميتة ومسح يوم وليلة 
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وجهان (اصحهما) الجواز لاتما ليسا من خصائص السفر) * القيد الثالث كون 
السفر مباحا وليس المراد من المباح في هذا الموضع ما خير بين طرفيه واعتدلا فان 
الرخصة كما تثبت في سفر التجارة تثبت في سفر الطاعة كالحج والجهاد ونحوهما 
نما المراد منه ما ليس بمعصية واما سفر المعصية فلا يفيد الرخصة أخلافا لاني 
حنيفة والمزى وذلك كهرب العبد من مولاه والمرأة من زوجها والغريم مع القدرة علي 
الاداء وكما إذا سافر ليقطع الطريق أو ليزن بامرأة أو ليقتل بريئا: لنا أن الرخصة 
اثبتت تخفيفا وإعانة على السفر ولا سبيل إلى اعانة العاصي فيما هو عاص به 
بخلاف ما لو كان السفر مباحا وهو يرتكب المعاصي في طريقه فانه لا يمنع ثم من 
السفر انما يمنع من المعصية ولو انشأ سفرا مباحا ثم نقله إلى معصية ففيه وجهان 
(احدهما) أنه يترخص لان هذا السفر انعقد مباحا مرخصا والشرط يراعي في 
الابتداء (والثاني) لا يترخص كما لو انشأ السفر بمذه النية هكذا أرسل الجمهور 
ذكر الوجهين في المسألة وكلامهم بميل إلى ترجيح الوجه الثاني وقد صرح به في العدة 
ونسب في النهاية القول بالترخص الي ظاهر النص والثاى إلى تخريج ابن سريج 
وتابعه في الكتاب فقال ترخص علي النص والاقتصار عليه يفهم ظهور القول 
بالتربخص لكنه ذكر في الوسيط ان عدم الترخص اوضح كما حكيناه عن غيره ولو 


انقنا المنفتر عاك تصن عصية " 17) 


4. "في الفصل مسألتان (أحداهما) لو اقتدى بمقيم أو بمسافر متم ثم فسدت 
صلاة الامام أو بان محدثا لزمه الاتمام بالاقتداء به وكذلك لو فسدت صلاة المأموم 
لزمه الاتمام إذا استتأنف خلافا لابي حنيفة لنا اتما صلاة تعين عليه اتمامها فلم يجزه 
بعد قصرها كما لو فاتته في الحضر ثم سافر وقوله ثم فسدت صلاته أراد صلاة 
المأموم وان أمكن صرف الكناية الي الامام أيضا وذلك بين من لفظ الوسيط 
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(الثانية) لو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما يلزمه الاتمام لتقصيره إذ شعار الاقامة 
ظاهر وهو كما ذكرنا فيما إذا لم يدر انه مقيم أو مسافر وإن بان انه مقيم متحدث 
نظر ان بان كونه مقيما أو لا لزمه الاتمام كما لو اقتدى بمن علمه مقيما ثم بان انه 
محدث وان بان كونه محدثا أولا أو بانا معا فوجهان (أحدهما) وبه قال صاحب 
التلخيص ل يلزمه الاتمام لان اقتداءه لم يصح في الحقيقة وفى الظاهر ظنه مسافرا 
بخلاف ما لو اقتدى بمسافر في ظنه مسافرا ثم فسدت صلاته بحدث ثم بان انه 
كان مقيما عليه الاتمام لان اقتداءه كان صحيحا (والثاني) يلزمه الاتمام لان حدث 
الامام لا بمنع صحة اقتداء الجاهل به فإذا بان انه مقيم فقد بان انه اقتدي بمقيم 
وقد أطلق في الكتاب ذكر الخلاف فيما إذا أبان انه مقيم محدث لكن موضع 
الوجهين ما ذكرنا دون ما إذا بان كونه مقيما أو لا كذلك قاله صاحب النهاية 
والتهذيب وغيرهما ثم أطبق الائمة علي ترجيح الوجه الاول علي ما ذكره في الكتاب 
ومنهم من لا يورد سواه وقد تنازعه كلامهم في المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع 
ثم بان كونه محدثا فاتحم رجحوا الادراك ومأخذ المسألتين واحد وقوله لانه لا قدوة 
ظاهرا وباطنا أي لا قدوة بمقيم ظاهرا وباطنا أما ظاهرا فلانه ظنه مسافرا وأما باطنا 


فلانه بحدث وصاحب الوجه الثاني يمنع هذا والله اعلم * ولا أثر لعدم الاتمام من 


غير خوض علي الصحة كما لو شرع في الصلاة مقيما ثم بان له انه محدث ثم سافر 
والوقت باق فله القصر بخلاف ما لو شرع فيها مقيما ثم عرض سبب مفسد لا 
يحوز له القصر ولزمه الاتمام بالشروع وكذا لو اقتدى بمقيم ثم تذكر المأموم حدت 


اك 
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0.8 "قال (ولو رعف الامام المسافر وخلفه مسافرون فاستخلف مقيما أتم 
المقتدون وكذا الراعف 
إذا عاد واقتدى به) * المسألة مبنية علي أنه إذا أحدث الامام أو عرض سبب آخر 
يوجب فساد صلاته يجوز له ان يستخلف مأموما ليتم بالقوم الصلاة هذا هو 
الصحيح وسنذكره والخلاف فيه في باب الجمعة ان شاء الله تعالي إذا عرفت ذلك 
فصورة المسألة أن يؤم مسافر بمسافرين ومقيمين فيرعف الامام في صلاته أو يسبقه 
أو الحدث فيستخلف مقيما يجب علي المسافرين المقتدين الاتمام خلافا لابي حنيفة 
لنا أكمم مقتدون بمقيم فيلزمهم الاتمام كما لو اقتدوا بمقيم فاحدث واستخلف مساففرا 
والدليل علي أتحم مقتدون به ان سهوه يلحقهم * وأعلم أن أمتنا لم يذكروا خلافا 
ف أن القوم يتمون لكن يأق فيه وجه لانا سنحكى في مسائل الاستخلاف وجها 
انه يحب على القوم نية الاقتداء بالخليفة فعلى هذا انما يلزم المأمومين في هذه المسألة 
إذا نووا الاقتداء بالخليفة اما إذا لم يفعلوا فلا لاتحم ما نووا الاتمام ولا اقتدوا بمقيم 
وكأن ما أطلقوه جواب علي الاصح وهو انه لا حاجة الي نية الاقتداء بالخليفة وما 
ذكرناه يجوز اعلام قوله أتم المقتدون بالواو مع الحاء وقوله في صورة المسالة وخلفه 


مسافرون أي ومقيم أو مقيمون ولو تمحض المأمومون مسافرين لكان استخلاف 
المقيم استخلاف غير المأمومين وفيه كلام سنذكره من بعد وأما الامام الذى سبقه 


الرعاف أو الحدث ماذا يفعل ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه يقتضى وجوب 
الاتمام عليه فانه قال بعد تصوير المسألة كان على جميعهم والراعف أن يصلوا أربعا 
واعترض المزني فقال انما اتم الخليفة لانه مقيم والقوم خلفه لانم مؤتمون بمقيم فأما 
الراعف فليس بقيم ولا مؤتم فما باله يتم واختلف الاصحاب في الجواب على 
طريقتين منهم من قرر ظاهر النص وقال يجب عليه الاتمام أيضا لان الخليفة فرع له 
ولا يحوز أن تكون صلاة الاصل انقص من صلاة الفرع حكاه ابن سريج عن بعض 





أضتكارنا وضعفه وسلم الجمهور للمزي ما ذكره واختلفوا قُْ تأويل النض على وجوه 
(أحدها) أن ما ذكره الشافعي رضى الله عنه جواب علي القول القديم وهو أن 

0 "معه إن بلغوا العدد المعتبر في الجمعة فجمعتهم صحيحة والا فالصورة تشبه 
مسألة الانفضاض والله اعلم * واعلم أنه سلامه الواقع في وقت العصر إن كان عن 
علم منه بالحال فيتعذر بناء الظهر عليه لا محالة وتبطل صلاته الا أن يغير النية الي 
النفل ثم يسلم ففيه ما سبق في موضعه وإن كان عن جهل منه فلا تبطل صلاته 
وغل يق أو وتان فيه الخلاف الذى ذكرناه * قال (الثاني دار الاقامة فلا تقام 
الجمعة في الصحارى (ح) ولا في الخيام (و) بل تقام في خطة قرية (ح) أو بلدة 
الي حد يترخص المسافر إذا انتهى إليه) * يشترط اقامة الجمعة في دار الاقامة خلافا 
لابي حنيفة حيث قال يجوز اقامتها خارج البلد حيث تقام صلاة العيد وبه قال 
نحن * لنا القياس على :الموظيع التعيد عن البلك قان كل واحد متهي" (5) 

.١‏ "في الصور الاربع الاخيرة ترتب على ما ذكرنا في الصورة الاولي أن قلنا 
الصحيحة هي التي فيها الامام مع تأخيرها فههنا أولى والا فلا اثر الحضوره والحكم 
كما لو لم يكن مع واحد منهما * قال (الرابع العدد فلا تنعقد الجمعة باقل من 
اربعين (ح م) ذكور مكلفين (ح) أحرار مقيمين (ح) لا يظعنون شتاء ولا صيفا 
الا لحاجة والامام هو الحادى والاربعون على احد الوجيهن) * لا تنعقد الجمعة 
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من روى أن." )١(‏ 


20.5 'النحدث الا ركوع الثانية ففي ادراكه وجهان وهذا الفرع يتعلق باصلين 
(اولهما) ان المسبوق في صلاة الجمعة إن ادرك الامام في ركوع الركعة الثانية كان 
مدركا للجمعة فإذا سلم الامام قام إلى ركعة أخرى وان ادركه بعد ركوع الثانية لم 
يكن مدركا للجمعة ويقوم بعد سلام الامام إلى اربع خلافا لابي حنيفة حيث قال 
يكون مدركا للجمعة وأن ادركه في التشهد في سجدق السهو بعد السلام لنا ما 
روى عن ابي هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال " من ادرك ركعة." 
0( 

١.7‏ "ذلك " لان النبي صلي الله عليه وسلم احرم بالناس " ثم ذكر أنه جنب 
فذهب واغتسل ولم يستخلف ولو كان الاستخلاف جائز الاشبه أن يستخلف 
ولاتما صلاة واحدة فلا تحوز بامامين كما لو اقتدى بمما دفعة واحدة وقال في 
الجديد يجوز " وهو أصح الروايتين عن احمد وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله 
لانما صلاة بامامين علي التعاقب " فيجوز كما أن ابا بكر رضي الله عنه كان 
يصلى بالناس فدخل النبي صلي الله عليه وسلم وجلس الي جنبه فاقتدى به أبو 
بكر والناس " وف النهاية أن من الاصحاب من قطع بجواز الاستخلاف في سائر 
الصلوات وخص القولين بالجمعة والمشهور طرد القولين (التفريع) أن لم نجوز 
الاستخلاف أتم القوم الصلاة وحدانا وإِن جوزناه فيشترط أن يكون المستخلف 
صالحا لامامة القوم فلو استخلف امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم الا أن يقتدوا 


با خلافا لاني حنيفة حيث قال تبطل بنفس الاستخلاف صلاتهم وصلاته قال 


0١٠١/4 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
فتح العزيز بشرح الوجيز 57/4 ه‎ )١( 





في النهاية ويشترط أن يجرى الاستخلاف علي قرب فلو قضوا علي الانفراد ركنا 
امتنع الاستخلاف بعده وهل يشترط ان يكون الخليفة ثمن اقتدى بالامام قبل حدثه 
قال اكثر أصحابنا من العراقيين وغيرهم ان استخلف في الركعة الاولي أو الثالثة من 
الصلوات الرباعية من لم يقتد به جاز لانه لا يخالفهم في الترتيب وان استخلفه في 


الثانية أو." 00( 


20.4 'الكن لم اره مسطورا فاما ان قوله والصلاة علي النبي مجزئ فلا شك فيه 
وهو لفظ الشافعي رضى الله عنه في المختصر * قال (وشرائطها ستة الوقت وهو 
ما بعد الزوال وتقديمها على الصلاة بخلاف صلاة العيدين والقيام فيهما والجلوس 
بين الخطبتين مع الطمأنينة وى طهارة الخنبث والحدث والموالاة خلاف) * لما فرغ 
من الاركان اشتغل بذكر الشرائط وعدها ستا وهذا الفصل يشتمل علي خمسة منها 
(احداها) الوقت وهو ما بعد الزوال فلا يجوز تقديم الخطبتين ولا شئ منهما عليه 
خلافا لا حمد حيث قال يجوز كما حكينا عنه في نفس الصلاة ولمالك حيث جوز 
تقديم الخطبة على الزوال وان لم يجز تقديم الصلاة * لنا ما روى انه صلي الله عليه 
وسلم ' كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال " ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على 
المبكرين وايقاعا للصلاة في اول الوقت (الثانية) تقديم الخطبتين على الصلاة بخللاف 
صلاة العيد تقدم على الخطبتين لان النقل هكذا ثبت في الطرفين ثم فرقوا من 
وجهين (احدهما) ان خطبة الجمعة واجبة فقدمت ليحتبس الناس في انتظار الصلاة 
فيستمعوها ولا ينتشروا وخطبة العيد غير واجبة ولو انتشروا عنها لم يقدح (والثابي) 
ان الجمعة لا تؤدى الا جماعة فقدمت الخطبة عليها ليمتد الوقت ويلتحق الناس 


)١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز ]ههه 





وضلاة العيد تودى من .غير جناغة (القالنه) القيام :قينا عفد القادرة خلافا لابي 
حديفة واحمد حيث قالا لا يشترط ذلك ويجوز القعود مع القدرة." )١(‏ 

.2 'لنا أن النبي صلي الله عليه وسلم ومن بعده لم يخطبوا الا قياما " ولانه ذكر 
بختص بالصلاة ليس من شرطه القعود فكان من شرطه القيام كالقراءة والتكبير فان 
عجز عن القيام فالاولي أن ينيب غيره ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا 
جاز كما في الصلاة ويجوز الاقتداء به سواء قال لا استطيع القيام أو سكت فان 
الظاهر أنه انما قعد لعجزه فان بان أنه كان قادرا فهو كما لو بان الامام جنبا 
(وقوله) القيام فيها معلم بالحاء والالف لما حكيناه من مذهبهما ويجوز اعلامه بالميم 
لان بعض اصحاب احمد حكي عن مالك مثل مذهبهما وبالواو لان القاضي ابن 
كج حكى عن بعض اصحابنا وجها أنه لو خطب قاعدا مع القدرة علي القيام 
يحزئه الرابعة) الجلوس بينهما خلافا لابي حنيفة ومالك واحد." (؟) 

0.5 "الا ينضبط وعن القاضى أبي الطيب انه قال معت شيوخنا يقول لا يعتبر 
إلا بطبرستان فاتحا بين رياض وأشجار تمنع من بلوغ الصوت فينبغي أن يعلو عليها 
ولو كانت القرية علي قلة جبل سمع أهلها النداء لعلوها ولو كان علي استواء الارض 
لما سمعوا أو كانت في وهدة من الارض لم يسمع أهلها النداء لانخفاضها ولو كانت 
على استواء الارض لسمعوا ففيه وجهان (اظهرهما) وبه قال القاضى ابو الطيب لا 
تحب الجمعة في الصورة الاولى وبحب في الثانية اعتبارا للسماع بتقدير الاستواء 
واعراضا عما يعرض بسبب الاتخفاض والارتفاع كما يعتبر ركود الرياح ولا ينظر إلى 
السماع العارض لشدتما (والثاني) وبه قال الشيخ أبو حامد ان الحكم على العكس 
نظرا الي نفس السماع وعدمه وان لم يبلغ النداء أهل القرية فلا جمعة عليهم لظاهر 


0/0/4 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
5/1/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





الخبر الذى سبق وأهل الخيام إذا لزموا موضعا ولم يبرحوا عنه وقلنا انهم لا يقيمون 
الجمعة في ذلك الموضع فهم كأهل القرى إذا لم يبلغوا أربعين من اهل الكمال وان 
سمعوا النداء لزمتهم الجمعة والا فلا وقوله الا إذا بلغوا معلم بالحاء لان عند ابي 
حنيفة لا استثناء اصلا ولا تلزم الجمعة أهل القرى بحال سواء بلغهم النداء أو لم 
يبلغهم بلغوا عدد الكمال أم لا وانما تلزم الجمعة أهل الامصار الجامعة والمصر 
الجامع عنده ان يكون فيه سلطان قاهر وطبيب 

حاذق وتحر جار وسوق قائمة وقوله أو بلغهم النداء يجوز ان يعلم بالميم والالف 
لان مالكا وأحمد لا يكتفيان بمجرد بلوغ النداء ويعتبران كونه على ثلاث اميال فما 
دوتما وعن احمد رواية أخرى ان المسافة لا تتقدر كما هو مذهب الشافعى رضى 
اله عنه وقوله من البلد ليس لتخصيص الحكم بالبلد بل لو بلغهم من قرية تقام 
فيها الجمعة كان كذلك * قال (والعذر الطارئ بعد الزوال مرخص الا السفر فانه 
يحرم انشاؤه وى جوازه قبل الزوال بعد الفجر قولان اقيسهما الجواز ثم المنع في سفر 


مباح أما الواجب والطاعة فلا منع منهما) * الرابع العذر المبيح لترك الجمعة يبيحه 


واد مأ بعد الول لكن السغر جع انشاؤه بعد ازوال 9555[ يت 


قال يجوز الا أن يضيق الوقت بناء على ان الصلاة تحب بآخر الوقت * لنا ان 
الجمعة قد وجبت عليه فلا يجوز الاشتعال بما يؤدى إلى تركها كالتجارة واللهو وهذا 


بن على 1 
.0< "قولين مرتبين على القولين فيما إذا صلي في حصن أو موضع آخر نجس 
وهذه الصورة أولي بنفي القضاء لالحاق الشرع القتال بسائر مسقطات القضاء في 
ثر المحتملات كالاستدبار والايماء بالركوع والسجود فليكن أمر النجاسة كذلك 


ويتبين يما ذكرنا انه ١‏ جعل الاقيس نفى القضاء والاشهر وجوبه ونجوز اقامة الصلاة 


5٠09/84 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





عند شدة الخوف بالجماعة 11111[ ومقام صلاة العيدين والخسوقين في 


شدة الخوف الانهما بعرض الفوات ولا تقام صلاة الاستسقاء * قال (ثم هذه 
الصلاة تقام في كل قتال مباح ولو في الذب عن المال وكذا في المزيمة المباحة عن 
الكفار ولا تقام في اتباع اقفية الكفار عند اتمزامهم ويقيمها امهارب من الحرق والغرق 
والسبع والمطالب بالدين إذا أعسر وعجز عن البينة وا حرم إذا خاف فوات الوقوف 
قبل يصلى مسرعا في مشيه وقيل لا يجوز ذلك) * مقصود الفصل الكلام فيما 
يرخص في هذه الصلاة إذ لا شك ف اتحا غير جائزة عند الامن والسلامة وفيه 
صور (أحداها) تحوز هذه الصلاة فيك ما ليمس بكعصية من أنواع القتال دوك ما 
هو معصية لان الرخص لا تناط بالمعاصى فيجوز ف قتال الكفار ولاهل العدل في 
قتال اهل البغي وللرفقة في مال قطاع الطريق ولا يجوز لاهل البغي والقطاع ولو 
قصد نفس رجل أو حرعه أو نفس غيره أو حرمه فاشتغل 

بالدفع كان له ان يصلي هذه الصلاة في الدفع ولو قصد اتلاف ماله نظر ان كان 
حيوانا فكذلك الحكم والا فقولان (أحدهما) لا يجوز لان الاصل المحافظة علي أركان 
الصلاة وشرائطها خالفناه فيما عدا المال لانه أعظم حرمة (وأصحهما) وهو المذكور 
في الكتاب أنه يجوز لان الذب بالقتال عن المال جائز كالذب عن النفس قال 
صلي الله عليه وسلم " من قتل دون ماله فهو شهيد " (الثانية) لو ولوا ظهورهم 


عن الكفار منهزمين. " 00 

لا "قال (ؤإذا غريت الشمس. ليلة العيد. جد امتسحب» التكبيرات المرسلة تلؤنا 
نسقا حيث كان في الطريق وغيرها إلى ان يتحرم الامام بالصلاة وفي استحبابما 
عقيب الصلوات القلاث وجهان) * التكبير الذئ يذكر في هذا الباب ضريان 
(احدهما) ما يشرع في الصلاة والخطبة وسيأت في موضعه (والثاني) غيره والمسنون 


515//5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





ني صيغته أن يكبر ثلاثا نسقا وبه قال مالك أخلافا لاي حنيفة واحمد حيث قالا 


يكبر مرتين وحكى صاحب التتمة قولا عن القديم مثل مذهبهما * لنا الرواية عن 


جابر وابن 
عباس رضى الله عنهم وأيضا فانه تكبير شرع شعارا للعيد فكان وترا كتكبير الصلاة 
ثم قال الشافعي." )١(‏ 


8٠.8‏ "الفصل لذكر امور محبوبة مقدمة على نفس الغسل (أحدها) أن يحمل 
اميت الي موضع خال؟ مستور لا يدخله أحد الا الغاسل ومن لابد من معونته 
لانه في حياته كان يستتر عند الاغتسال فكذلك يستر بعد موته ولانه قد يكون 
ببعض بدنه ما يكره ظهوره وذكر القاضى الرويانى وغيره ان للولي أن يدخل ذلك 
الموضع ان شاء وان لم يغسل ولا اعان ويروى (ان غسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تولاه علي والفضل بن عباس رضى الله عنه واسامة بن زيد يتناول الماء 
والعباس واقف) ثم يوضع علي لوح أو سرير هئ لذلك وليكن موضع رأسه أعلي 
لينحدر الماء عنه ولا يقف تحته ويفسل في قميص خلافا لاي حنيفة حيث قال 
الاولى ان يجرد ويروى مثله عن مالك وحكاه القاضي بن كج." (5) 

0٠6‏ "من الفضلات وينبغى أن تكون المجمرة والحالة هذه متقد مة فائحة بالطيبت 
والمعين يصب عليه ماء كثيرا للا تظهر رائحة ما يخرج ثم يرده علي هيئة الاستلقاء 
ويغسل بيساره وهى ملفوقة باحدى الخرقتين دبره ومذاكريه وعانته كما يستنجي 
الحى ثم يلقى تلك الخرقة ويغسل يده بماء واشنان ان تلوث (وقوله) في الكتاب ثم 
يبتدى بغسل سواتية بعد لف خرقة اليد يشعر بانه يغسل السوأتين معا بخرقة واحدة 
وكذلك ذكر الجمهور وسيحكى ما يفعله بالخرقة الثانية من الخرقتين المعدتين وفي 


١١/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
١١7/5 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





النهاية والوسيط انه يغسل كل سوأة بخرقة ولا شك انه ابلغ في التنظيف (وقوله) ثم 
يتعهد مواضع النجاسة من بدنه فيه اشكال لانه ان كانت عليه نجاسة فازالتها قبل 


الغسل واجبة علي ما تقدم في غسل الاحياء فلا ينبغى ان يدرج في حد الأكمل 
ولم يذكر صاحب النهاية لفظ النجاسة في هذا الموضع لكن قال ان كان ببدنه قذر 
اعتنى به ولف خرقة على يده وغسله (الرابع) إذا فرغ من غسل سوأتيه لف الخرقة 
الاخرى علي اليد وادخل اصبعه في فيه وامرها على اسنانه بشئ من الماء ولا يقعر 
فاه وكذا يدخل طرف اصبعه في منخريه بشئ من الماء ليزيل ما فيها من الاذي ثم 
يوضئه كما يتوضأ الحي ثلاثا ثلاثا ويراعي المضمضة والاستدشاق خلافا لابي حنيفة 
* لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم 

(قال للواق غسلن ابنته ابدأن بمواضع الوضوء منها) وموضع المضمضة والاستنشاق 
من مواضع الوضوء (ثم لفظ) الكتات وكلام الاكثرين يقتضي ان يكون ادخال 
الاصبع ف الفم والمنخرين غير المضمضة والاستنشاق وانه في الفم بمنزلة السواك 
وغرضه التنظيف وف الشامل وغيره ما يدل على ان المضمضة والاستنشاق ليسا 
وراء ذلك والظاهر الاول ثم يميل رأسه في المضمضة والاستنشاق حتي لا يصل الماء 
الي باطنه وهل يكتفى بوصول الماء الي مقاديم الشعر والمنخرين ام يوصل الماء الي 
الداخل حكي امام الحرمين فيه ترددا الخنوف وصول الماء إلى جوفه وتأثيره في تسارع 
الفساد إليه وقطع بانه لو كانت اسنانه متراصة لم يكلف فتحها *." )١(‏ 

2.١‏ "وان قلنا بوجوب الغسل ففى اعادة الغسل لسائر النجاسات احتمال عند 
امام الحرمين قدس الله روحه ولو لمس رجل امرأة ميتة بعد غسلها فان قلنا يحب 
اعادة الغسل أو الوضوء بخروج الخارج فكذلك ههنا هكذا اطلق صاحب التهذيب 
وذكر غيره أن هذا الجواب مبني على أن الملموس ينتقض طهره وان قلنا لا يحب 


١١5/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





الا غسل امحل فلا يجب ههنا شي ولو وطئت فعلى الوجه الاول والثانى في خروج 
النجاسة يحب ههنا اعادة الغسل وعلى الثالث لا يجب شئ * وأعلم أن نفى 
وجوب الغسل أظهر من نفى وجوب الوضوء ولذلك أرسل صاحب الكتاب ذكر 
الخلاف في الوضوء وبين الصحيح في الغسل والنجاسة واجبة الازالة بكل حال 
فلذلك جزم به وقوله ولم يعد الغسل معلم بالالف لان عند احمد يعاد غسله سبع 
مرات ولم يتعرض الجمهور للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الادراج في الكفن أو 
بعده وأشار صاحب العدة الي تخصيص الخلاف في وجوب الوضوء والغسل بما إذا 
خرجت قبل الادراج والله اعلم * قال (وأما الغاسل فلا يغسل رجل امرأة الا بزوجية 
(ح) أو محرمية أو محرمية أو ملك يمين فيغسل السيد مستولدته وأمه (ح) وتغسل 
الزوجة زوجها ولا تغسل المستولدة والامة سيدهما على أحد الوجهين لان الموت 
ينقل ملك اليمين ويقرر ملك النكاح) * النظر الثاني فيمن يتولي الغسل والاصل 
أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء وأولى الرجل بغسل الرجل أولاهم بالصلاة 
عليه وسيأتي ترتيبهم فيها والنساء أولي بغسل المرأة بكل حال لان عورتما بالاضافة 
إليهم أخف وليس للرجل غسل المرأة الا باحد أسباب ثلاثة (أوطا) الزوجية 
فللزوج غسل زوجته خلافا لابي حنيفة وذكر صاحب الشامل أن عند احمد رواية 
مثل فول أبى حنيفة والاصح عنه مثل قولنا * لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم 
قال لعائشة (لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك)." )١(‏ 

الء "(وغسل علي فاطمة رضى الله عنهما) وله ذلك وإن تزوج باختها أو باربع 
سواها في أصح الوجهين ولو كانت الزوجه ذمية فله أن يغسلها إن شاء (والثااى) 
امحرمية وسياق الكلام في الكتاب يقتضى تحويز الغسل للرجال امحارم مع وجود 
النساء لان قوله لا يغسل رجل امرأة إلا بكذا وكذا مفروض في حال الاختيار والا 


١١ 4/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





فعند الضرورة قد يجوز للاجانب غسلها أيضا كما سيأت لكن لم أر لعامة الاصحاب 
تصريحا بذلك وإنما يتكلمون في الترتيب ويقولون أن امحارم بعد النساء اولي 
(والثالث) ملك اليمين فيجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده خلافا لابي 
حنيفة فيما رواه في الشامل * واحتج لنا بانه يلزمه الاتفاق عليهما بحكم الملك 
فكان له أن يغسلها كالحية ويجوز له غسل المكاتبة أيضا لان الكتابة ترتفع بموتما 
وهذا كله إذا لم يكن مزوجات ولا معتدات فان كن مزوجات أو معتدات لم يكن 
له غسلهن وكما يغسل الزوج زوجته تغسل الزوجة زوجها خلافا لاحمد في رواية 
والاصح عنه موافقة الجمهور بان طلقها طلقة رجعية ومات احدهما في مدة العدة 
فليس للآخر غسله لحرمة النظر والمس في الحياة والي متي تغسل المرأة زوجها فيه 
ثلاثة أوجه (احدها) مالم تنقض عدتما فان انقضت بوضع الحمل عقيب الموت لم 
تغسله وبه قال أبو حنيفة (والثاني) تغسله مالم تنكح (والثالث) وهو الاصح ابدا 
وهو الذى ذكره في الكتاب في باب العدة وإذا غسل إحدى الزوجين لف خرقة 
علي يده ولم هسه فان خالف فقد قال القاضى يصح الغسل ولا يبنى." )١(‏ 
٠.8‏ "في أنه هل يرث عنه ولو أن المقدم في أمر الغسل سلمه لمن بعده جاز له 
تعاطيه ولكن بشرط اتحاد الجنس فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء وبالعكس 
ذكره الشيخ أبو محمد وغيره وقد حكاه المصنف في الوسيط بععد اطلاق الغسل 
المتأخر واشعر كلامه بوجهين ف اعتبار الشرط المذكور * قال (فرع: احرم لا يقرب 
طيبا ولا يستر رأسه بل يبقى (م ح) اثر الاحرام وهل تصان المعتدة عن الطيب فيه 
وجهان وغير انحرم هل يقلم ظفره ويحلق شعره الذى يستحب في الحياة حلقه 
فيه قولان) ذكرنا انه يطرح قدر من الكافور في الماء الذى يغسل به الميت وذلك 
في غير احرم فاما امحرم فلا يقرب منه طيبا ابقاء لحكم الاحرام وكذلك لا يستر 


١١5/0 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





راسه ان كان رجلا ووجهه ان كان امراة ولا يلبس المخيط ولا يؤخذ شعره وظفره 
وبه قال احمد خلافا لابي حنيفة حيث قال حكمه حكم سائر الموتى وروى مثله 
عن مالك * لنا ما روى (ان رجلا كان مع النبي صلي الله عليه وسلم فوقصته ناقته 
وهو محرم فمات فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 
ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا) ولا بأس 


ف 6 


بالتجمير عند غسله كما لا بأس بجلوس امحرم عند العطار وإذا ماتت المعتدة التي 
تحد هل يجوز تطيبها فيه وجهان (احدهما) لا صيانة لما عما كان حراما عليها في 


05 "قال (وأما الشهيد فلا يغسل (ح) ولا يصلي عليه والشهيد من مات بسبب 
القتال مع الكفار في وقت قيام القتال فان كان في قتال أهل البغي أو مات حتف 
انفه في قتال الكفار أو قبله حربى اغتيالا من غير قتال أو جرح في القتال ومات 
بعد انفصال القتال وكان بحيث يقطع بموته ففى الكل قولان منشأهما التردد في ان 
هذه الاوصاف؟ هل هي مؤثرة أم لا (أما) القتيل ظلما من مسلم أو ذمى أو باغ 
أو المبطون أو الغريب يغسلون ويصلي عليهم) * القيد الثالث لمن يصلي عليه أن 
لا يكون شهيدا فالشهيد لا يصلي عليه ولا يغسل ايضا وبه قال مالك أخلافا لاني 
حنيفة في الصلاة وبه قال أحمد في رواية واختاره المزني * لنا ان جابرا وأنسا رضى 
لله عنهما رويا ان النبي صلي الله عليه وسلم لم (يصل علي قتلى احد ولم يغسلهم) 
ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد والبالغ والصبى وعند ابي حنيفة كسائر الموتى 
يغسل ثم ما المعنى بقولنا لا يغسل ولا يصلي عليه يغنى به اتمما لا يجبان أو يحرمان 
(واما) لصلاة ففي النهاية والتهذيب ذكر وجهين في جوازها (اظهرهما) انما غير 
جائزة ولو جازت لوجبت كالصلاة علي سائر الموتي (والثاق) انما جائزة وانما تترك 
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رخصة لمكان الاشتغال بالحرب وهذا ما صححه الشيخ أبو محمد فيما علق عليه 
وأما الغسل فقدا طلق في التهذيب المنع منه وذكر الامام انه لا سبيل إليه وان جوزنا 
الصلاة إذا ادى غسله إلى." )١(‏ 


6/. "انقضاء الحرب كما لو مات بسبب آخر ولا فرق على القولين بين ان يطعم 
أو يتكلم أو يصلي وبين ان لا يفعل شيئا من ذلك ولا بين أن بمتد الزمان أو لا 
بمتد وقال مالك ان امتد الوقت أو اكل غسل وصلي عليه والا فلا وقال أبو حنيفة 
ان طعم أو تكلم أو صلي فهو كسائر الموتى وللقولين شرطان (أحدهما) قد تعرض 
له في الكتاب ان يقطع بموته من تلك الجراحة فاما إذا توقع بقاؤه فمات بعد 
انقضاء التقال فليس بشهيد بلا خلاف (والثاى) أن تبقى فيه حياة مستقرة ثم 
بموت بعد انقضاء القتال فأما إذا انقضى القتال وليس به الا حركة المذبوح فهو 
شهيد بلا خلاف وهذه المسائل الاربع باسرها مذكورة في الكتاب وقد تبين بما 
ذكرناه ان الاظهر فيها جميعا انتفاء الشهادة واعتبار المعاني الثلاثة في الضابط؟ 
وأعلم قوله في وقت قيام القتال بالحاء والميم لانحما لا يعتبران قيام القتال وانما 
مذهبهما ما قدمناه وقوله ففى الكل قولان فيه اثبات قولين في الصور الاربع وهما 
مشهوران في الاولي والرابعة فام الثانية والثالثة فلم نر للمعظم فيهما حكاية القولين 
وانما ذكر من الخلاف وجهين ويجوز ان يغلم قوله قولان بالواو لان في النهاية حكاية 
يقة في الصورة الرابعة مفصلة وهى انه ان مات قريبا ففيه قولان وان بقى اياما ثم 
مات فليس بشهبد قطعا والذى في الكتاب اثبات قولين على 
الاطلاق (وقوله) منشأهما التردد في أن في أن هذه الاوصاف مؤثرة أم لا يعنى 
الاوصاف الثلاثه المذكورة في الضابط هل هي مؤثرة في موضع الاثبات ام لا وليس 
في هذا القدر من التوجيه كثير فائدة فان الفقيه لا يشك في انا إذا نطنا حكما 
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بامور واختلفنا في بقاء ذلك الحكم مع فوات بعض الامور فقد اختلفنا في تأثيره 
وإنما المهم النظر في أنه لم يعتبر أو يلغى (النوع الثاني) من الشهداء العارون عن 
الاوصاف للمذكورة جميعا فهم كسائر الموتى يغسلون ويصلى عليهم وان ورد لفظ 
الشهادة فيهم كالمبطون والغريب والغريق والميت عشقا والميتة طلقا وكذا الذى قتله 
ظلما مسلم أو آدمى أو باغ في غير القتال حكمه حكم سائر اموت وبه قال مالك 
وهو رواية عن احمد أخلافا لاي حغيفة حيث قال كل من قتل ظلما قتلا يوجب 
القصاص فهو شهيد وان وجب به المال فلا فيخرج من ذلك ان المقتول بالمثقل 
ليم يي 101 

20-667 "أن الاستفتاح لا يستحب ثم لا يجهر بالقراءة ليلا كان أو تمارا ويستحب 
الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت ول يتعرض الشافعي رضي الله عنه 
في الادعية للذكر بين التكبيرة الرابعة والسلام) * لصلاة الجنازة وظائف مندوبة هي 
توابع للاركان (فمنها) رفع اليدين في التكبيرات الاربع خلافا لابي حنيفة ومالك 
حيث فالا لا يرفع الا في التكبيرة الاولى * لنا ان عمرو أنسا رضى الله عنهما كانا 
يرفعان في جميع التكبيرات وعن عروة وابن المسسيب رضى الله عنهما مثله ويجمع 
يديه بينها ويضعهما تحت صدره كما ف سائر الصلوات (ومنها) في قراءة دعاء 
الاستفتاح عقيب التكبيرة الاولى وجهان (احدهما) انه يقرأكما في سائر الصلوات 
وهذا اختيار القاضى ابى الطيب والقفال فيما حكاه القاضي الرواياني (وأصحهما) 
أنه لا يقرأ لان هذه الصلاة مبنية علي التخفيف وذا لم يشرع فيها الركوع والسجود 
وشبهما ذلك بقراءة السورة لكن صاحب التهذيب حكى في قراءة السورة بعد 
الفاتحة الوجهين أيضا وهل يتعوذ فيه وجهان أيضا لكن الا صح أنه يتعوذ بخلاف 
دعاء الاستفتاح لان التعوذ من سنن القراءة كالتأمين عند تمام الفاتحة ولانه لا 


اران الجر ا 





يفضى إلي مثل تطويل دعاء الاستفتاح وإذا جمعت بينهما قلت هل يستفتح ويتعوذ 
فيه ثلاثة أوجه (أصحها) أنه لا يستفتح ويتعوذ وقوله في الكتاب." )١(‏ 

٠.0‏ "تدارك ما بقى عليه ولو لم يكبر الثانية قصدا حتي كبر الامام الثالثة بطلت 
صلاته إذ لا قدوة الا في التكبيرات) * الفرع يشتمل علي مسئلتين (احداهما) لو 
لحق مسبوق في خلال صلاة الجنازة كبر شارعا ولم ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة 
خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال يصبر حتي يكبر معه فلو لحق بعد التكبيرة 
الرابعة تعذر الادراك عنده. 
وعن مالك روايتان كالمذهبين كما في سائر الصلوات * لنا ما روى أنه صلي الله 
عليه وسلم قال (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) ولانه أدرك الامام في بعض 
صلاته فلا ينتظر ما بعده كما في سائر الصلوات ثم في المسألة فروع (أحدها) إذا 
كبر المسبوق اشتغل بقراءة الفاتحة وإن كان بعد التكبيرة الثانية والامام يصلي علي 
النبي صلي الله عليه وسلم أو بعد الثالثة والامام يدعو بناء علي أن ما يدركه المسبوق 
أول صلاته فيراعى ترتيب صلاة نفسه كذا ذكره وهو غير صاف عن الاشكال 
(الثاني) إذا لحق قبل التكبيرة الثانية وكبر نظر إن كبر الامام كلما فرغ من تكبيره 
كبر معه الثانية وسقطت عنه القراءة كما إذا ركع الامام عقيب تكبيره في سائر 
الصلوات وإن قرأ الفاتحة ثم كبر الامام الثانية كبر معه وقد أدرك جميع الصلاة وإن 
كبر الامام قبل فراغه من القراءة فهل يقطع الفاتحة ويوافقه أو يتم قراءته فيه وجهان 
كما لو قرأ المسبوق بعض الفاتحة ثم ركع الامام (أصحهما) عند 
الاكثرين منهم ابن الصباغ والقاضى الرويانى أنه يقطع القراءة ويتابعه وعلي هذا هل 
يقرأ بعد الثانية لانه محل القراءة بخلاف الركوع أم يقال لما أدرك قراءة الامام صار 
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أظهر . 
وصاحب الكتاب أجاب بالوجه الثاني وهو أنه يتم القراءة ولا يوافقه في التكبيرة 
الثانية حيث قال: ثم ان لم يتمكن من التكبيرة الثانية." )1١2(‏ 

"فيضم الي الامهات في الحول لما روينا من قبل عن عمر رضى الله عنه ان 
قال لماعية: اعتد عليهم بالسخلة وعن علي رضى الله عنه أنه قال اعتد عليهم 
بالكبار والصغار وإنما يضم بثلاثة شروط (أحدها) أن يحدث قبل تمام الحول سواء 
كثر الباقي من الحول أو قل فاما إذا حدث بعد تمام الحول فينظر ان حدث بعد 
امكان الاداء فلا تضم إلى الامهات في الحول الاول لاستقرار واجبه ولكن يضم 
إليها في الحول الثاني إن كان قبل إمكان الاداء فطريقان (أحدهما) وبه قال القاضي 
أبو حامد أنه يبني علي القولين وسنذكرهما في أن الامكان شرط الوجوب أو شرط 
الضمان ان قلنا شرط الوجوب فتضم الي الامهات كالنتاج قبل الحول وإن قلنا 
شرط الضمان فلا (واحتج) للاول بان عمر رضى الله عنه قال: اعتد عليهم 
بالسخلة يروح بها الراعي علي يديه ومعلوم أنه له يروح كما إلا وقد ولدت في ذلك 
اليوم ولا تعد المواشي إلا بعد الحول وذكر في البيان أن من الاصحاب من يجعل 
المسألة على قولين غير مبنيين علي شرط (وأظهرهما) وهو المذكور في الوسيط أنه لا 
يضم أصلا لان الحول الثاني ناجز فالضم إليه أولى من الضم إلى المنقضى (والشرط 
الثاني) أن يحدث من نفس ماله اما المستفاد بالشراء أو الارث أو الهبة فلا يضم 


إلى ما عنده ف الحول وبه قال اد 191113 يالك أيضا فينا روء 


القاضي ابن كج وغيره 
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لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (ليس في مال المستفيد ركاة حتي يحول 
علي الخول) وآيضا: " 12) 

2.8 "تفصيل مذهبنا وساعدنا أبو حنيفة في المواشى وقال في مبادلة النقد بالنقد 
ان الحول لا ينقطع سواء بادل الجنس بالجنس أو بغير الجنس وقال في مبادلة بعض 
النصاب بالجنس لا ينقطع الحول سواء فيه المواشي وغيرها بناء علي أصلين احدهما 
أن نقصان النصاب في أثناء الحول لا يقطع الحول عنده والثاني أن المستفاد بالشراء 
ونحوه يضم الي الاصل في الحول فال مالك إذا بادل نصابا بجنسه بنى علي الحول 
سواء فيه المواشي وغيرها وف مبادلة الحيوان بالنقد وعكسه ينقطع وفي مبادلة جنس 
من الحيوان بجنس آخر عنه روايتان وقال احمد في مبادلة النقد بالنقد بقول أبى 
حنيفة رحمه الله وفي مبادلة الجنس 
بالجنس من المواشي بقول مالك وثي مبادلة الجنس بغير الجنس من المواشي قال 


ينقطع * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا ركاة في مال حتي يحول عليه 
الحول) ولانه أصل بحب الركاة في عينه فلا ينبني حوله على حول غيره كالجنسين 


وكل ما ذكرنا في المبادلة الصحيحة اما الفاسدة فلا تقطع الحول لاتما لا تزيل الملك 
خلافا لابي حنيفة فيما إذا اتصل القبض بما * ثم لوكانت سائمة وعلفها المشترى 
فقد قال في التهذيب هو كعلف الغاصب لقطع الحول وفيه وجهان وقال القاضى 
ابن كج عندي تسقط الركاة وينقطع الحول لانه مأذون من جهة المالك في التصرف 
فاشبه علفه علف الوكيل بخلاف الغاصب. 

ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشترى فهو كما لو أسامها الغاصب وسيأتى 
ذلك * إذا عرفت هذا الاصل فيتعلق به مسائل (احداها) لو باع امال الركوق. أو 
بادله قبل تمام الحول ثم وجد المشترى به عيبا قديما نظر ان لم بمض عليه حول من 
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يوم الشراء فله الرد بالعيب والمردود عليه يستأنف الحول سواء رده بعد القبض أو 
قبله وقال أبو حنيفة رحمه الله: ان رده قبل القبض أو بعده لكن بقضاء القاضى 
يبني علي الحول الاول وان رده بعد القبض بالرضا يستأنف. 

وان مضي عليه حول من يوم الشراء ووجب عليه الركاة فينظر ان لم يخرج الزكاة بعد 
فليس له الرد سواء قلنا الركاة تتعلق بالعين أو بالذمة لان للساعي أخذ الرّكاة من 
عينها لو تعذر أخذها من المشترى فلا يتقاعد وجوب الرّكاة فيه عن عيب حادث 
ولا ييطل حق الرد بالتأخير إلي أن يؤدى الركاة لانه غير متمكن من الرد قبله وإِنما 
يبطل الحق بالتأخير مع التمكن ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة وبين الماشية 
التى تحب ركاتما من جنسها وبين الابل النني بحب فيها الغنم وبين سائر الاموال. 
وي كلام ابن الحداد." )١(‏ 

٠‏ "يخرج من عينها فقد ذكرنا حكمه * ثم نختم الفصل بفرعين (أحدهما) باع 
شيئا بنصاب من النقد مثلا وقبضه وِلم يقبض المشترى المبيع حتي حال الحول هل 
يجب على البائع اخراج الركاة يخرج علي القولين لان الثمن قبل قبض المبيع غير 
مستقر وخرجوا على القولين أيضا ما إذا أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها وحال الحول 
قبل قبض المسلم فيه وقلنا إن تعذر المسلم فيه يوجب انفساخ العقد وان قلنا انه 
يوجب الخيار فعليه اخراج الرّكاة (الثاني) أو ضي لانسان بنصاب ومات الموصى 
ومضى حول من يوم موته قبل القبول. 
ان قلنا الملك في الوصية يحصل بالموت فعلى الموصى له الزكاة وان كان يرتد برده 
وان قلنا يحصل بالقبول فلا ركاة عليه ثم ان ابقيناه على ملك الميت فلا ركاة على 
أحد وان قلنا انه للوارث فهل عليه الرّكاة فيه وجهان (أصحهما) لا وان قلنا أنه 
موقوف فإذا قبل بان أنه ملك بالموت فهل عليه الركاة روى في التهذيب فيه وجهين 
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(أصحهما) لا لان ملكه لم يكن مستقرا عليه * قال (الركن الثالث فيمن تحب عليه 
وهو كل مسلم حر فتجب ف مال الصبى (ح) وامجنون (ح) وف مال الجنين تردد 
وتحب علي المرتد (م ح) ان قلنا ببقاء ملكه مؤاخذة له بالاسلام ولا ركاة على 
مكاتب ورقيق ولا على سيديهما في مالحما ومن ملك بنصفه الحر شيئا لزمته (م 
ح) لزكاة) * فقه الفصل صور (احداها) تحب الركاة في مال الصبى وامجنون وبه قال 
مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة رحمهم الله وسلم وجوب العشر وصلدقة الفطر لنا 
ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقة) وروى أنه صلي الله عليه وسلم قال." )١(‏ 

2.0١‏ "هذا المال عن الغائب ولو اقتصر عليه وكان الغائب تالفا يكون المخرج 
صدقة علي ما سبق ولا يقع عن الحاضر فظهر أن الاجزاء عن الحاضر ليس مقتضى 
الاطلاق (فان قلت) في جواز نقل الصدقة 
خلاف يأتِ في موضعه فتجويز الاخراج عن المال الغائب في مسائل الفصل جواب 
علي قول الجواز أم كيف الحال (فالجواب) أن أبا القاسم الكرخي جعلها جوابا 
علي قول الجواز ويجوز أن تفرض الغيبة عن منزله وعدم وقوفه على بقاء المال 
وهلاكه فيصح تصوير هذه المسائل من غير النظر الي ذلك الخلاف وقد أشار إلى 
هذا في الشاما * قال (وينوى ولى الصبي والمجنون وهل ينوى السلطان إذا أخذ 
الركاة من الممتنع إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع فلا وإن قلنا تبرأ فوجهان) * كما أن 
صاحب المال قد يفرق الركاة بنفسه فغيره قد ينوب عنه فيه فان فرق بنفسه فلابد 
من النية كما بيناه وإن ناب عنه غيره فذلك يفرض علي وجوه (منها) نيابة الول 
عن الصبى وامجنون ويجب عليه أن ينوى لان المؤدى عنه ليس أهلا للنية كما ليس 
أهلا للقسم والتفريق فينوب عنه ثي النية كما ينوب عنه في القسم قال القاضي ابن 


)١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز ١11/5‏ ه 





كج: فلو دفع من غير نية لم يقع الموقع وعليه الضمان (ومنها) أن يتولى السلطان 
قسم ركاته وذلك إما أن يكون بدفعه اللي السلطان طوعا أو يأخذ السلطان منه 
كرها فان دفع طوعا ونوى عند الدفع كفى وإن لم ينو السلطان لانه نائب 
المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم وإن لم ينو صاحب المال ونوى السلطان أو لم 
ينوهوا ايضا ففيه وجهان (احدهما) وهو ظاهر كلامه في المختصر ولم يذكر كثير من 
العراقيين سواه انه يجزئ ووجهوه بانه لا يدفع إلى السلطان الا الفرض وهو لا يفرق 
علي اهل السهمان الا الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية (والثااى) لا يحزى لان 
الامام نائب الفقراء ولو دفع إليهم بغير نية لم يحز فكذلك إذا دفع إلى نائبهم قال 
صاحب المهذب والتهذيب وجمهور المتأخرين: هذا اصح وهو اختيار القاضى ابى 
الطيب وحملوا كلام الشافعي رضي الله عنه علي الممتنع يجزئه المأخوذ وان لم ينو 
لكن نقل عن نصه في الام انه قال يجزئه وان لم ينو طائعا كان أو كارها واما إذا 
امتنع عن اداء الرّكاة فللسلطان اخذها منه كرها خلافا لابي حنيفة * لنا قوله تعالي 
جده (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما) ولا يأخذ الا قد الزكاة على 
الجديد " )١(‏ 

0-5 'فيما دون ذلك روى عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) والاوقية أربعون 
درهما لما روى انه صلي الله عليه وسلم (قال إذا بلغ مال أحدكم خمس اواق مائتي 
درهم ففيه خمسة دراهم) ويجب فيما زاد علي المأتين والعشرين بالحساب قل أو كثر 
ولا وقص فيه خلافا لابي حغيفة حيث قال لا يجب فيما زاد علي المأتين شئ حتى 


يبلغ اربعين درهما ولا فيما زاد علي عشرين دينارا حتى يبلغ اربعة دنانير ففيها ربع 


)١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز هإه مه 





العشر ثم كذلك في كل اربعين درهما اربعة دنائير * لنا ماروى عن علي كرم الله 
وجهه ان النبي صلي الله." )١(‏ 

20.5 "لو نقص في بعض الموازين وتم في بعض (أصحهما) أنه لا يجب وهذا هو 
الذي أورده ا محاملي وقطع به إمام الحرمين بعد ما حكي عن الصيدلانى الوجوب 
(الثانية) يشترط ملك النصاب بتمامه في جميع الحول خلافا لابي حنيفة رحمه الله 
حيث قال يشترط في أول الحول وآخره ولا يضر نقصانه في خلال الحول وطرد 
ذلك في المواشي وغيرها ولم يشترط الابقاء شئ من النصاب (لنا) الخبر المشهور 
(لا بكاة." (5) 

5. "فلا ّكاة فيهما ما لم يبلغ قدر قيمتهما نصابا خلافا لابي حنيفة رحمه الله 
حيث قال ان كان الغش أقل وجبت فيها الرّكاة (لنا) قوله صلي الله عليه وسلم 


(ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) فإذا بلغت نقرتما نصابا أخرج قدر 


الواجب نقرة خالصة أو أخرج من المغشوش ما يعلم انه مشتمل علي قدر الواجب 
ولو أخرج عن ألف درهم مغشوشة خمسة وعشرين خالصة فقد تطوع بالفضل ولو 
أخرج عن مائة درهم خالصة خمسة مغشوشة لم يجر خلافا لاي حديفة (لنا) . 

القياس على مالو اخرج مريضة عن الصحاح وبل أولي لان الغش ليس بورق والمريضة 
ابل وإذا لم يحزه فهل له الاسترجاع حكوا عن ابن سريج فيما فرع علي الجامع الكبير 
محمد فيه قولين (أحدهما) لا كما لو اعتق رقبة معيبة يكون متطوعا بما (وأصحهما) 


نعم كما لو عجل بالزكاة. 7 (1) 


7/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
/./ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 
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.2 "في أظهر الوجهين ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها وقلنا المغلب ركاة 
العين فالاظهر أنه يحب في السنة الاولي ركاة التجارة كيلا يخبط بعض حول التجارة) 
* غرض القاعدة الكلام فيما لو كان مال التجارة مما يحب ف عينه الرّكاة وافنتتحها 
باجتماع الفطرة وركاة التجارة فعندنا بحب فطرة عبيد التجارة مع اخراج الركاة عن 
قبمتهم وبه قال مالك أخلافا لاي حغيفة رحمه الله حيث قال لا تجب الفطرة به * 
لنا اكمما حقان يجبان لسببين مختلفين فلا يتداخلان كالجزاء مع القيمة في الصيد 
المملوك ولو كان مال التجارة نصابا من السائمة فلا تحب فيه ركاة العين والتجارة 
جميعا وفيما تقدم منهما قولان (الجديد) وبه قال مالك انه تقدم ركاة العين لاما 
أقوى من جهة انما متفق عليها وثى ركاة التجارة نزاع لبعض أهل الظاهر وقد حكينا 
فيها عن القديم شيئا ضعيفا أيضا (والقديم) وبه قال أبو حنيفة واحمد رحمهما الله 
أنه تقدم ركاة التجارة لاتما أنفع للمساكين من حيث أتما تعم وتشمل أصناف 
الاموال وتزيد بزيادة القيمة وذكر القفال في شرح التلخيص أن له في القديم قولين 


(أحدهما) كالجديد (والثاني) تغليب ركاة التجارة ورأيت لابن الصباغ من العراقيين 


رواية مثل ذلك (فان قلنا) بالاصح وهو تقديم ركاة العين أخرج السن الواجبة من 
السائمة والسخال تضم إلى الامهات وان قدمنا ركاة التجارة فقد قال في التهذيب 


تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخد من لبنها وهذا جواب في النتاج علي انه 
مال تحارة وقد أسلفنا فيه خلافا ولا عبرة بنقصان النصاب في أثناء الحول تفريعا 
على الصحيح في وقت اعتبار نصاب التجارة ولو اشترى نصابا من السائمة للتجارة 
ثم اشترى بها عرضا بعد ستة أشهر مثلا فعلي القول الثاني لا ينقطع الحول وعلي 
الاول ينقطع ويبتدئ حول ركاة التجارة من يوم شراء العرض ثم القولان فيما إذا 
كمل نصاب الرّكاتين واتفق الحولان أما إذا لم يكمل نصاب أحداهما كما إذا كان 





الغنم السائمة ول تبلغ قيمتها نصابا عند تمام الحول أو تسعا وثلاثين فما دوتما 
وبلغت قيمتها نصابا فعليه ركاة التى كمل نصابحا دون الاخرى قولا واحدا هكذا 
ذكر العراقيون والقفال والجمهور وما في الكتاب يقتضى اثبات الخلاف فيه فانه 
قال فان غلبنا ركاة وم يكن المال نصابا باعتباره عدلنا الي الرّكاة الاخرى في أظهر 


الوجهين وكلام الامام يوافق ما ذكره فانه روى وجهين في وجوب ركاة." 17) 


0.5 تقال (النوع الخامس ركاة المعادن والركاز وفيه فصلان (الاول) في المعادن 
فكل حر مسلم نال نصابا من النقدين (ح و) من المعادن فعليه ربع العشر في قول 
والخمس في قول تشبيها بالركاز وق قول ثالث يلزمه الخمس ان كان ما ناله كثيرا 
بالاضافة الي عمله وان لم يكثر فربع العشر وفيه قول ان النصاب لا يعتبر (م) 
والصحيح ان الحول لا يعتبر) * من أنواع الرّكاة ما يخرج من الاموال الكامنة في 
الارض إذا :الها الانسان وعده في أنواع الرّكاة يتفرع علي المذهب في أن مصرفه 
مصرف سائر الركوات وفيه وجه يأتي في موضعه ان مصرفه مصرف الفئ فعلي ذلك 
الوجه لا يتضح عده من الرّكوات ثم الاموال الكامنة في الارض اما مخلوقة فيها وهى 
المعدن والفصل الاول معقود له واما مدفونة فيها وهي الركاز والفصل الثاني معقود 
له والاصل في ركاة المعدن بعد الاجماع قوله تعالى (وانفقوا من طيبات ما كسبتم 
وما أخرجنا لكم من الارض) وما أخرج لنا من الارض المعادن وروى أن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم (أقطع بلال ابن الحرث المزني المعادن القبلية وأخذ منها الركاة) وفقه 
الفصل الذى أخذنا في شرحه مسائل (أحداها) لا ركاة في المستخرج من المعادن 
الا في الذهب والفضة خلافا لابي حنيفة وه ال جيك هه نكل رم 
ينطبع ويصبر علي المطرقة كالحديد والنحاس دون ما لا ينطبع كالكحل والفيروزج 
والياقوت ولا حمد حيث قال يجب في كل مستفاد من المعدن منطبعا كان أو غير 


/.1/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





منطبع وحكي الشيخ ابو علي في شرح التلخيص وجها مثله عن بعض الاصحاب 
* لنا مع أبى حنيفة القياس علي غير المنطبعات ومع احمد على الطين." )١7‏ 

٠.17‏ "في المسألة صورتان (احداهما) لا يجب على المسلم فطرة عبده الكافر وبه 
قال مالك واحمد أخلافا لابي حنيفة * لنا لتقييد في حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما حيث قال (من المسلمين) وايضا فان الفطرة شرعت تطهير أو الكافر ليس 
أهلا للتطهير وحكم الزوجة الذمية والقريب الكافر حكم العبد الكافر فلا تحب 
فطرتهم وان وجبت نفقتهم (الثانية) تحب فطرة لعبد المشترك علي الشريكين وفطرة 
لعبد الذى بعضه حر عليه وعلي السيد خلافا لاي حنيفة رحمه الله حيث قال لا 
تخب وذالاك سؤنيكة قال فى الصررة" (7) 

ا "الواجب ف الفطرة من كل جنس يخرجه صاع وبه قال مالك وأحمد خلافا 
لاي حفيفة رحمهم الله إذ قال يكفى من الحنطة نصف صاع وعنه في الزبيب روايتان 
* لنا ما روى عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال " كنا نخرج ركاة الفطر إذ 
كان فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا 
من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه 
ما عشت " ١‏ والصاع أربعة امداد والمد رطل وثلث فيكون الصاع بالارطال خمسة 
ونا * وقال 3 (1) 

0٠.8‏ "الاظهر (الثالث) التعيين وهو واجب في صوم الفرض وبه قال مالك وأحمد 


في أصح الروايتين أخلافا لأبي حنيفة حيث قال لا يشترط التعبين في النذر المعين 


//8/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
١ 47/5 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 
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أو القضاء أو الكفارة وقع عن رمضان ان كان مقيما وان كان مسافرا فكذلك إن 
أطلق النفل وان نوى النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عما نوى وان نوى النفل 


فرواينان * لها الفياش"010) 


٠‏ "عن الاكل وق اشتراط خلو الاول عن الكفر والجنون والحيض خلاف# 
* الرابع التبيبت وهو شرط في صوم الفرض وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة 
رمه لشب" (؟) 

ا "فلا يفطر بلا خلاف والفرق علي الطريقين ان المبالغة منهى عنها وأصل 
المضمصة والاستنشاق محثوث عليه فلا يحسن مؤاخذته بما يتولد منه بغير اختياره 
(والثالث) طرد القولين في الحالتين فإذا ميزنا حالة المبالغة عن حالة الاقتصار على 
أصل المضمضة والاستنشاق حصل عند المبالغة قولان مرتبان كما ذكر في الكتاب 
وظاهر المذهب هما ذكرنا عند المبالغة الافطار وعند عدم المبالغة الصحة ولا يخفى 
ان محل الكلام فيما إذا كان ذاكرا للصوم أما إذا كان ناسيا فلا يفطر بحال وسبق 
الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبقه في المضمضة والمبالغة هاهنا للحاجة ينبغى أن 
تكون كالسبق في المضمضة بلا مبالغة ولو سبق الماء من غسله تبردا أو من 
المضمضة في الكرة الرابعة فقد قال في التهذيب ان بالغ بطل صومه والا فهو مرتب 
علي المضمضة واولي بالافطار لانه غير مأمور به (الرابعة) لو بقى طعام في خلل 
اشثاثه فاتلعه عمدا افطر خلافا لابي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان يسيرا وربما قدره 
بالحمصة وان جرى به الريق من غير قصد منه فمنقول المزفي انه لا يفطر ومنقول 


الربيع انه يفطر واختلف." (7”) 


5557/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
057/5 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 
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.. 9ووالثانية) الاغماء وهو يغشى العقل ويغلب عليه حتى لا يبقى في دفعه 
اختيار (والثالثة) النوم وهو مزيل للتمييز لكنه سهل الازالة والعقل معه كالشئ 
المستور الذى يسهل الكشف عنه قال ودوًا مرتبة رابعة وهى الغفلة ولا اثر لها في 
الصوم وفاقا * قال ##الرابع الوقت القابل للصوم وهو جميع الايام إلا يوم العيدين 
(ح) وأيام التشريق (و) ولا يصح صوم المتمتع ف أيام التشريق علي القول الجديد 
وصوم يوم الشك صحيح إن وافق نذرا أو قضاءا أو وردا وإن لم يكن له سبب فهو 
منهي عنه م ح( وق صحنه وجهان كالصلاة 2 الاوقات المحكروهة ويوم الشك 
ان يتحدث برؤية الحلال من لا يثبت الحلال بشهادته كالعبيد والفساق» * أيام 


السئة تنقسم الي يوم الشك وغيره وغيره ينقسم إلى يومى العيد وأيام التشريق وغيرها 
(فأما) غيرها من الايام فهو قابل للصوم بلا استثناء (وأما) يوما العيد فلا يقبلانه 


1ت شد .١ت‏ 


٠0‏ (إذا وافق ورده في التطوع بلا كراهية روى عن أنى هريرة " ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين الا ان يوافق ذلك صياما كان 
يصومه أحدكم " وعن القاضي أبي الطيب انه يكره صومه عما عليه من فرض قال 
ابن الصباغ وهذا خلاف القياس لانه إذا لم يكره منه ماله سبب من التطوع فلان 
لا يكره فيه الفرض كان أولى ولا يجوز ان يصوم فيه التطوع الذى لا سبب له خلافا 
لاني حنيفة ومالك رحمهما الله." (5) 

64. "صلى الله عليه وسلم " صام في مخرجه الي مكة في رمضان حتي بلغ كراع 
الغميم ثم افطر " وبنى هذا الاحتجاج علي ظنه أن ذلك كان في يوم واحد قال 
الاصحاب وهو وهم فان بين المدينة وكراع الغميم مسيرة ثمانية ايام والمراد من 


405/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
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الحديث انه صام اياما في سفره ثم افطر وقد قبل ان المزت تبين له ذلك ثم رجع عن 
هذا الاحتجاج وان لم يرجع عن مذهبه (وقوله) في الكتاب وطارئ السفر لا يبيح 
يحوز ان يعلم مع الالف والزاى بالواو لان الحناطى حكى طريقا ان المسألة علي 
وجهين وايضا فان الموفق ابن طاهر زعم ان ابن خيران اشار إليه وعلي المذهب 
الصحيح لو افطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا لابي حنيفة ومالك ولا حمد في احدى 
الروايتين ولو نوى المقيم بالليل ثم سافر قبل طلوع الفجر فان فارق العمران قبل 


الطلوع فله ان يفطر وان فارقه بعد الطلوع فلا لان ابتداء صومه وقع في الحضر 
(الثانية) لو اصبح المسافر صائما ثم اقام في خلال النهار فهل له أن يفطر ظاهر 
المذهب وبه قال ابو اسحق انه ليس له ذلك كما لو افتتح الصلاة في السفر ثم 


نوق الذقامة بق النانها أ سارهديه النبقيرة فيخل البله وعد" 10) 


ه٠.‏ '"مقصود الفصل الكلام فيمن يلزمه قضاء صوم رمضان ولا شك أن من 
ترك النية الواجبة عمدا أو سهوا فعليه القضاء وكذلك كل من أفطر نعم لو كان 
افطاره بحيث يوجب الكفارة ففي القضاء خلاف سيأت ذكره من بعد وما فات 
بسبب الكفر لا يحب قضاؤه على الكافر الاصلي قال الله تعالي (قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف) الآية ويجب على الرتد أخلافا لابي حنيفة رحمه 
الله على ما مر ف الصلاة والمسافر والمريض إذا أفطرا قضيا قال الله تعالي (فعدة من 
أيام أخر) وما فات بالاغماء يحب قضاؤه سواء استغرق جميع الشهر أو لم يستغرق 
لانه نوع مرض يغشى العقل بخلاف الجنون ولذا يجوز الاغماء على الانبياء عليهم 
السلام ولا يجوز الجنون عليهم ويخالف الصلاة حيث يسقط الاغماء قضاءها لان 
الصلاة تتكرر والاغماء قد يمتد ويتكرر فوجوب القضاء يحر عسرا وحرجا ونقل 
صاحب التهذيب والتتمة عن ابن سريج ان الاغماء إذا استغرق اسقط القضاء 
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الصبى وا جنون ولا قضاء عليهما ولا فرق 2 اسقاط الجنون القضاء بين ان يستغرق 


النهار أو لا يستغرقه ولا بين أن يستغرق . " )0 


5. "الامساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة فلا إمساك علي 
من تعدي بالافطار في نذر أو قضاء قال الامام والامر بالامساك مشبه بالتغليظ 
وطرف من العقوبة ومضادة القصد ثم الممسك متشبه وليس في عبادة بخلاف احرم 
إذا افسد احرامه ويظهر أثره في ان المحرم بعد فساد احرامه لو ارتكب محظورا لزمته 
الفدية والممسك لو ارتكب محظورا لا يلزمه شئ سوى الاثم وق الفصل صور 
(احداها) يجب الامساك علي كل من تعدى بالافطار في رمضان وكذا لو ارتد أو 
نوى الخروج من الصوم (ان قلنا) انه يبطل بنية الخروج ويجب ايضا علي من نسى 
النية من الليل وكان نسيانه 
يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير ويجوز ان يوجه الامر بالامساك 
بأن الاكل في تحار رمضان حرام علي غير المعذور فان فاته الصوم بتقصير أو غير 
تقصير لم يرتفع التحريم (الثانية) لو اقام المسافر أو برأ المريض اللذان يباح لهما 
الافطار في أثناء النهار فلهما ثلاث احوال (احداها) ان يصبحا صائمين وداما 
عليه إلى زوال العذر فقد ذكرنا المذهب الظاهر وخلاف ابن أبى هريرة فيه (والثانية) 
اث وو هرقا هد .ها انظ مسيم لها الاسيالة لرية الوق ول فونه 
قال مالك خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث اوجبه وبه قال احمد في اصح الروايتين 
* لنا ان زوال العذر بعد الترخص لا يؤثر كما لو قصر المسافر ثم اقام والوقت باق 
وإذا أكلا فليخفياه كيلا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان ولمما الجماع بعد زوال 
العذر إذا لم تكن المرأة صائمة بان كانت صغيرة أو طهرت من الحيض ذلك اليوم 
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(والثالئة) ان يصبحا غير ناويين ويزول العذر قبل أن يأكلا فهل يلزمهما الامساك 
فيه وجهان (أحدهها)." )١(‏ 

.٠١/‏ "وافطر بالجماع فعليه الكفارة وبه قال مالك واحمد خلافا لابي حنيفة رحمهم 
اله * لنا أنه هتك حرمة يوم من رمضان بافساد صومه بالجماع فاشبه سائر الايام 
ولو رأى هلال شوال وحده وجب عليه أن يفطر ويخفى افطاره عن الناس كيلا 
يتهم * وعن أبي حنيفة واحمد أنه لا يفطر برؤيته وحده * لنا ما روى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته " وإذا رؤى رجل يأكل يوم الثلاثين 
من رمضان بلا عذر عزر عليه فلو شهد أنه رأى الحلال لم يقبل لانه متهم يريد 
اسقاط التعزير عن نفسه بخلاف ما إذا شهد اولا فردت شهادته ثم اكل لا يعزر 
(الثانية) لو افطر بالجماع ثم جامع في ذلك اليوم ثانيا فلا كفارة عليه إذ الجماع 
الثاني لم يقع مفسدا ولو جامع في يومين أوفي رمضانين فعليه كفارتان سواء كفر 
عن الاول أو لم يكفر وبه قال مالك * وقال ابو حنيفة إذا جامع في يومين ولم 
يكفر عن الاول لم يلزمه الا كفارة واحدة وعنه فيما إذا كفر روايتان ولو جامع في 
رمضانين فالمشهور أنه يلزمه كفارتان بكل حال وعنه رواية اخرى انه كاليومين * 
وقال احمد إذا وطئ في يومين فكفر عن الاول فعليه كفارة أخرى وان لم يكفر 
فلاصحابه فيه اختلاف * لنا ان صوم كل يوم عبادة برأسها فلا تتداخل كفارتاهما 


كالحجتين إذا جامع فيهما (الثالثة) إذا افسد صومه بالجماع ثم انشأ سفرا." (5) 
. الفضيلة الوقت معناه ان الفدية قد تحب جبرا لفوات فضيلة الوقت مع 
تدارك أصل الصوم بالقضاء وليس ذلك موجبا علي الاطلاق بدليل المسافر والمريض 
وانما تحب في المواضع التي عدها فلذلك قال وهو في حق الحامل إلى آخره (وقوله) 
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وافتدتا معلم بالحاء والزاى ويجوز أن يعلم بالميم أيضا وكذا قوله لا يجب عليهما لان 
مالكا يفصل فلا يقول بوجوبا عليهما ولا ينفيها عنهما * قال «الثالث ما يجحب 
لتأخير القضاء فلكل يوم أخر قضاؤه عن السنة الاولي مع الامكان مد وإِن تكررت 
السنون ففى تكررها وجهان» * من عليه قضاء رمضان وأخره حتى دخل رمضان 
السنة القابلة نظر ان كان مسافرا أو مريضا فلا شئ عليه بالتأخير فان تأخير الاداء 


بحذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز وان لم يكن وهو المراد من قوله مع 
الامكان فعليه مع القضاء لكل يوم مد وبه قال مالك واحمد خلافا لابي حنيفة 
والمزثي لنا الاثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعن الى هريرة رضى الله 
عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " من أدرك رمضان فافطر لمرض ثم صح ولم 
يقضه حتى أدرك رمضان آخر صام الذى أدرك ثم يقضى ما عليه ثم يطعم عن كل 


يوم مسكينا " ولو أخر حتى مضى رمضانان فصاعدا ففى." 00 


8. "اعتكافه وعن مالك انه إذا قعد فيه واشتغل بحرفته يبطل اعتكافه ونقل عن 
القديم قول مثله في الاعتكاف المنذور ورواه بعضهم في مطلق الاعتكاف والمذهب 
ما سبق لان ما لا يبطل قليله الاعتكاف لا يبطله كثيره كسائر الافعال ولو كان 
يشتغل بقراءة القرآن ودراسة العلم فهو زيادة خير وعن أحمد انه لا يستحب له إلا 
ذكر الله تعاللي والصلاة ويجوز له أن يأكل في المسجد والاولى 
أن يبسط سفرة ونحوها لانه أبلغ في تنظيف المسجد وله أن يغسل اليد والاولي 
غسلها في طست ونحوها حتي لا يبتل المسجد فيمنع غيره من الصلاة والجلوس فيه 
ولانه قد يستقذر فيصان المسجد عنه ولهذا قال في التهذيب ويجوز نضح المسجد 
بالماء المطلق ولا يجوز نضحه بالماء المستعمل وان كان طاهرا لان النفس قد تعافه 
ويجوز الفصد والحجامة في المسجد بشرط أن يأمن التلويث والاولي الاحتراز عنه 
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وفى البول في الطست احتمالان ذكرهما ابن الصباغ والاظهر المنع وهو الذى أورده 
صاحب التتمة لانه قبيح واللائق بتعظيم المسجد تنزيهه عنه بخلاف الفصد 
والحجامة ولهذا لا يمنع من استقبال القبلة واستدبارها عند الفصد ويمنع عند قضاء 
الحاجة وليس من شرط الاعتكاف الصوم بل يصح الاعتكاف في الليل وحده وفى 
العيد وأيام التشريق خلافا لابي حنيفة ومالك رحمهما الله حيث قالا الصوم شرط 
فيه ولا يصح في العيد وأيام التشريق ولا في الليالي المجردة وعن أحمد روايتان 
(أصحهما) مثل مذهبنا * لنا ما روى أن عمر رضي الله عنه " سأل النبي صلي الله 
عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال 
صلي الله عليه وسلم أوف بنذرك " ولو لم يصح الاعتكاف." )١(‏ 

٠‏ "وكما أنا نوجب على قول الاحرام بحج أو عمرة لدخول مكة على ما 
سيأقٍ وليس من العوارض الموجبة الردة والاسلام بعدها فمن حج ثم ارتد ثم عاد 


إلى الاسلام لم يلزمه المج خلافا لابي حنيفة ومأخد الخلاف ان الردة عنده محبطة 
يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) الآية وساعد أحمد أبا حنيفة رمه الله في 


المسألة ولكن لا من جهة هذا المأخذ ثم ان المصنف حصر مقصود الكتاب في 
ثلاثة أقسام (أولما) المقدمات (وثانيها) المقاصد (وثالثها) اللواحق والخواتم وفي 
القسم الاول مقدمتان (إحداهما) في الشرائط والاخرى في المواقيت (واعلم) انه 
جعل الميقات على قسمين زماني ومكاني ولا شك أن الميقات الزمانى من شرائط 
صحة الحج فالوجه حمل الشرائط وإن أطلقها على ما سوى الوقت لملا يدخل شئ 


من احدى المقدمتين في الاخرى والله أعلم.." فم 
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.١‏ "جواز الحج بغير اذنه ويجوز الحج عن الميت بل يحب عند استقراره عليه 
سواء اوصى به أو لم يوص اخلافا لابي حنيفة ومالك حيث قالا ان لم يوص لا 
يبحج عنه ويسقط فرضه بالموت * لنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " ان 
رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج 
وماتت قبل ان تحج أفأحج عنها فقال لو كان علي اختك دين اكنت قاضية قال 
نعم قال فاقضوا حق تعالى الله فهو احق بالقضاء ويستوى في الحج عن الميت 
الوارث والاجنبى تشبيها بقضاء الدين * قال (الطرف الثاني في وجوب الاستنابة 
وذلك عند القدرة عليها من المكلف الحر بمال بملكه فاضلا عن حاجته التي ذكرناها 
وافيا باجرة الاجير راكبا فان لم يجد الا ماشيا لم يلزمه علي أحد الوجهين لما فيه من 
الخطر علي المال) * قصد بهذا الطرف بيان أن الاستنابة متي تحب علي المعضوب 
(فأما) وجوب الاحجاج عن الميت الذى وجب عليه الحج فقد تعرض له في كتاب 
الوصية والمعضوب تلزمه الاستنابة ف الجملة ولا فرق بين أن يطرأ العضب بعد 
الوجوب وبين أن يبلغ معضوبا واجدا للمال وبه قال أحمد وعند مالك لا استنابة 
علي المعضوب بحال لانه لا نيابة عن الحى عنده ولا حج علي من لا يستطيعه 
بنفسه وعن أبي حنيفة انه لا حج على المعضوب ابتداء لكن لو طرأ العضب بعد 
الوجوب لم يسقط وعليه أن ينفق علي من يحج عنه إذا تقرر ذلك فلوجوب الاستنابة 
علي المعضوب طريقان يشتمل هذا الفصل على أحدهما وهو أن يجد ما لا يستأجر 
به من يحج والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحج بنفسه 
إلا انا اعتبرنا ثم أن يكون المصروف إل الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله إلي 


الاياب وههنا." 00 
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7 . ل ل 
فراغ لاجير من الحج الي إيابه وهل تعبتر مدة الذهاب حكي صاحب التهذيب 
١ه‏ لي جهن (أسحهما) اا انر لاف ما لوكاذ ع بق قا أ 
لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم قال الامام وهو كما في الفطرة لا يعتبر فيها إلا 
نفقة اليوم وكذلك في الكفارات المرتبة إذا لم تشترط تخليف رأس المال ثم ان وفى ما 


يجده بأجرة أجير راكب فذاك وإن لم يجد الا أجرة ماش ففى لزوم الاستفجار وجهان 


(اصحهما) يلزم بخلاف ما لو كان يحج بنفسه لا يكلف المشي لما فيه من المشقة 
ولا مشقة عليه في المشي الذى تحمله الاجير (والثاني) ويحكي عن اختيار القفال 
انه لا يلزم لان الماشي على خطر وفى بذل المال في أجرته تغرير به ولو طلب الاجير 
أكثر من أجرة المثل لم يلزم الاستئجار وان رضي بأقل منها لزمه وإذا امتنع من 
الاستئجار فهل يستأجر عليه الحاكم فيه وجهان (أشبههما) انه لا يستأجر (وقوله) 
في الكتاب من المكلف الحر كالمستغني عنه في هذا الموضع لانه قد سبق بيان 
شتراط التكليف والحرية في وجوب الحج وكلامنا الآن في شرط الاستطاعة وإذا كنا 
في ذكر أحد شروط الشئ لم نحتج الي التعرض فيه لسائر الشروط والا لا نجربنا 
الامر الي ذكر كل شرط في كل شرط والله أعلم * قال (وان قدر ببذل الأجنبي 
مالالم يلزمه القبول للمنة وإن بذل ابنه الطاعة في الحج عنه وجب القبول (ح) وإن 
بذل الأجنبي الطاعة أو الابن المال فوجهان وان كان الابن ماشيا ففى لزوم القبول 
وجهان وان كان معولا في زاده على الكسب أو علي السؤال فخلاف مرتب وأولى 
ا" 
الطريق الثاني أن لا يجد المال ولكن يجد من يحصل له الحج وفيه صور (إحداها) 
أن يبذل الأجنبي مالا ليستأجر به وفى لزوم قبوله وجهان حكاهما الحناطي وغيره 
(أحدهما) يلزم لحصول الاستطاعة بما يبذله (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب 





أنه لا يلزم لما فيه من المنة الثقيلة (والثانية) أن يبذل واحدا من بنيه وبناته وأولادهم 

حيث قال يجوز بعد الاحرام بالعمرة 
لاحمد حيث قال في رواية بقول أبى حنيفة وقال في رواية يجوز بعد التحلل من 
العمرة * لنا أن الصوم عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها كالصلاة وسائر العبادات 
الواجبة ولا يجوزان يصوم شيئا منها في يوم النحر وف جواز ايقاعها في أيام الشتريق 
قولان قدمنا ذكرهما في كتاب الصوم والمستحب أن يصوم الايام الثلاثة قبل يوم 
عرفة فان الاحب للحاج يوم عرفة أنه يكون مفطرا علي ما مر وانما يمكنه ذلك إذا 
تقدم احرامه بالحج نحيث يقع بين احرامه ويوم عرفة ثلاثة ايام قال الاصحاب 


رحمهم الله وهذا." (؟) 


٠‏ '"لعضاء يلكي حيث قال يسقط الصوم ويستقر المدى علي 


وعن ابن سريح وابي اسحق رحمهما الله تخريج قول مثله والمذهب الاول لانه صوم 
واجب فلا يسقط كفوات وقته كصوم رمضان وإذا قضاها ١‏ يلزمه دم خلافا لا حمد 
رحمه الله (وأما) السبعة فهي مقيدة بالرجوع قال الله تعالى (وسبعة إذا رجعتم) وما 
المراد من الرجوع فيه قولان (اصحهما) وهو نصه في المختصر وحرمله ان المراد." 
000 

6 "أن الاحرام تارة ينعد معينا بأن ينوى أحد النسكين علي التعيين أو كليهما 
ولو أحرم بحجتين أو بعمرتين لم يلزمه الا واحدة خلافا لابي حنيفة رحمه اله حيث 
قال يلزمانه فيشتغل بواحدة وتكون الاخرى في ذمته وتارة ينعقد مطلقا بان ينوى 
نفس الاحرام ولا يقصد القران ولا أحد النسكين فهو جائز لما روى " أنه صلى الله 
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عليه وسلم أحرم مطلقا وانتظر الوحى " ويفارق الصلاة فانه لا يجوز الاحرام بما 
والتعيين بعده لان التعيين ليس بشرط في انعقاد الحج ولهذا لو أحرم الضرورة عن 
"0 

57. الغير عذرا واشتغل بغير أسباب الخروج من شراء متاع أو قضاء دين أو زيارة 
صديق أو عيادة مريض فعليه إعادة الطواف خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال 
لا حاجة إلى الاعادة وان أقام بما شهرا أو اكثر وان اشتغل بأسباب الخروج من 
شرى الزاد وشد الرحل ونحوهما فقد نقل الامام فيه وجهين (احدهما) 
انه يحتاج إلى الاعادة ليكون آخر عهده بالبيت (واصحهما) وبه اجاب المعظم انه 
لا يحتاج لان المشغول بأسباب الخروج مشغول بالخروج غير مقيم (الثالثة) طواف 
الوداع واجب مجبور بالدم أو مستحب غير مجبور فيه قولان كالقولين في الجمع بين 
الليل والنهار بعرفة واخوات تلك المسألة وجه الوجوب وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما 
روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا ينصرفن أحد حتي يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت " وهذا أصح على ما قاله صاحب التهذيب والعدة * ووجه المنع وبه قال 


نالك أله لو كان واعناء "10) 


7. "الفدية سواء طال زمان اللبس أو قصر * وقال أبو حنيفة إنما تلزم الفدية 
التامة إذا استدم اللبس يوما كاملا فان كان أقل فعليه صدقة * لنا انه باشر محظور 
الاحرام فتلزمه الفدية كما لو حلق * ولو لبس القباء تلزمه الفدية سواء ادخل يديه 
في الكمين واخرجهما منهما أم لا وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله أخلافا لاني 
حنيفة رحمه الله في الحالة الثانية * لنا انه لبس عفيظا على وجه معتاد فتلزمه الفادية 
كما لو لبس القميص وهذا لان لابس القباء قد يدخل كتفه فيه ويتركه كذلك * 
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ولو القي علي نفسه قباء أو فرجيا وهو 
مضطجع قال الامام ان أخذ من بدنه حتى ما إذا اقام عد لابسا فعليه الفدية وان 
كان نحيث لو قام أو قعد. " 00 

. تقال (ويكمل الدم في ثلاث شعرات وق الواحدة مد قول ودرهم في قول 
وثلث دم في قول ودم كامل في قول) * ستعرف في باب الدماء فدية الحلق وان 
اراقة الدماء احدى خصالا ولا يعتبر في وجوبا تامة حلق جميع الرأس ولا قلم جميع 
الاظفار بالاجماع ولكن يكمل الدم في حلق ثلاث شعرات وقلم ثلاثة أظفار من 
أظفار اليد ولرجل سواء كانت من طرف واحد أو من رفن للق 
طرف واحد ولمالك رضي الله عنه حيث قال يكمل بحلق ثلاث شعرات وانما يكمل 
إذا حلق من رأسه القدر الذى يحصل به اماطة الاذى ولاحمد رحمه الله حيث قدر 
ف رواية باربع شعرات والرواية الثانية عنه مثل مذهبنا * لنا ان المفسرين ذكروا في 
قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) ان المعني فحلق 
ففدية * ومن حلق ثلاث شعرات فقد حلق وهذا إذا حلقها دفعة واحدة في مكان 


واحد فان فرق زمانا أو مكانا فسيأت في النوع السادس حكمه." (5) 

.١ 18‏ "عليه وامتنع من التخريج وفرق بان الناسي يعقل ما يتعاطاه بخلاف المغمى 
عليه وامجنون والصبي الذى لا بميز كالمغمي عليه * ويجوز أعلام قوله على أظهر 
القولين بالوا ولانه أجاب بالطريقة المبينة للخلاف (وقوله) في الحلق والاتلافات 
يدخل فيه قتل الصيد ويقتضى كونه على الخنلاف وهكذا قاله الاكثرون وأشار 
مشيرون إلى تخصيص الخلاف بالحلق والقلم والقطع بانه لا أثر له في قتل الصيد 
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(وقوله) والنسيان لا يكون عذرا أراد في إسقاط الفدية فاما الاثم فالنسيان يسقطه 
كما في سائر المحظورات * قال (ولو حلق الحلال شعر الحرام باذنه فالفدية علي 
الحرام فان كان مكرها فعلى الحلال وان كان ساكتا فقولان) * إذا حلق شعر غيره 
فاما أن يكون الحالق حراما وا محلوق حلالا أو بالعكس أو يكونا حرامين أو حلالين 
(أما) الحالة الاخيرة فلا يخفى حكمها (وأما) الاولى فلا منع منها ولا يحب علي 
الحالق شئ وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال ليس 
للمحرم أن يحلق شعر غيره ولو فعل فعليه صدقة * لنا أن هذا الشعر ليس له حرمة 
الاحرام فجاز له حلقه كشعر البهيمة (وأما) إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام 
فقد أساء ثم ينظر ان حلق بامره فالفدية على المحلوق لان فعل الحالق بامره مضاف 
إليه ألا ترى أنه لو حلف أن لا يحلق رأسه فامر غيره فخلق حنث في بمينه ولان 
يده ثابتة على الشعر وهو مأمور بحفظه اما علي سبيل الوديعة أو العارية كما سيأتي 
وكلاهما إذا تلف في يده بامره يضمن * وان حلق لا بأمره فينظر ان كان نائما أو 
مكرها أو مغمى عليه ففيه قولان (اصحهما) أن الفدية على الحالق وبه قال مالك 
واحمد رحمهما 

الله لانه المقصر ولا تقصيرمن المحلوق وهذا ما أورده في الكتاب (والثاني) وبه قال 
أبو حنيفة رحمه الله واختاره المزنى رحمه الله أتما على المحلوق لانه المرتفق به وقد ذكر 
المزتي أن الشافعي رضى الله عنه قد خط على هذا القول لكن الاصحاب نقلوه 
عن البويطى ووجدوه غير مخطوط عليه وبنوا القولين على أن استحفاظ الشعر في 


يد الم جار جرف الوديعة أو خرف الغازية وفية جوايات." 12) 
.٠‏ "قال (النوع الخامس الجماع ونتيجته الفساد والقضاء والكفارة وإنما يفسد 
بالجماع قبل التحللين (ح) وفيما بينهما فلا و العمرة قبل السقى الا إذا قلنا 
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الحلق نسك فيفسد قبل الحلق وليس للعمرة الا تحلل واحد) * قال الله تعالي (فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) أي لا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجاع 
وللجاع في الحج والعمرة نتائج فمنها فساد النسك يروى ذلك عن عمر وعلى وابن 
عباس وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم اجمعين * واتفق الفقهاء عليه 
بعدهم وانما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل التحللين لقوة الاحرام ولا فرق بين أن 
يقع فبل الوقوف بعرفة أو بعده خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال لا يفسد 
بالجماع بعد الوقوف ولكن تلزم به الفدية (وأما) الجماع بين التحللين فلا أثر له في 
الفساد * وعن مالك واحمد رحمهما الله انه يفسد ما بقى من احرامه ويقرب منه 
ما ذكره القاضى ابن كج أن ابا القاسم الداركي وابا علي الطبري حكيا قولا عن 
القديم انه يخرج إلى ادنى الحل ويجدد منه احراما ويأق بعمل عمرة * واطلق الامام 
نقل وجه انه مفسد كما قبل التحلل وتفسد العمرة ايضا بالجماع قبل حصول 
التحلل ووقت التحلل منها مبنى علي الخلاف السابق في الحلق فان لم نجعله نسكا 
فانما يفسد بالجماع قبل السعي وان جعلناه نسكا فيفسد أيضا بالجماع قبل الحلق 
* وقال أبو حنيفة رحمه الله انما يفسد إذا جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط واما 
بعد ذلك فلا * ويجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب قبل السعي وقوله قبل الحلق 
كلاهما - بالحاء - (واعلم) ان التفصيل الذى ذكره في أن الجماع يفسدها قبل 
الحلق أو لا يفسدها إلا إذا وقع قبل السعي مبنيا علي الحلق هل هو نسك ضرب 
من البسط والايضاح وإلا فإذا عرفنا في هذا الموضع ان الجماع قبل التحلل مفسد 
وعرفنا من قبل الخلاف في أن الحلق هل هو نسسك أم لا لا يشتبه علينا التفصيل 
المذكور * واللواط 


انبا البهيمة في الافساد كالوطئ في الفرج ويه قال امد 1597791315 م 





الله فيهما ولمالك مه الله قُْ اتيان البهيمة وروك ابن كج وجها كمذهب مالك 
0 )000( 

..١‏ '"يدى رجل ثم حز رقبته قبل الاندمال لا يلزمه الا دية واحدة وخرج ابن 
سريج رحمه الله ثم ان أرش الطرف ينفرد عن دية النفس فيجئ مثله ههنا * وان قتله 
بعد الاندمال أفرد كل واحد منهما بحكمه ففي القتل جزاؤه مزمنا وفيما يحب 
بالازمان الخلاف السابق وإذا اوجبنا بالازمان جزاءا كاملا فلو كان للصيد امتناعان 


كالنعامة لما امتناع بشدة العدو وامتناع في الجناح فأبطل أحد امتناعيه ففيما يلزمه 


وجهان (احدهما) انه يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع (وأصحهما) انه لا يتعدد لاتحاد 
المنع وعلى هذا فما الذي يجب قال الامام الغالب على الظن أنه يعتبر ما نتقص 
لان امتناع النعامة في الحقيقة واحد الا انه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض 
الامتناع * ولو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ولم يدر انه مات بجراحته أو بسبب 
حادث فالواجب جزاء كامل أو ضمان الجرح فقط كما لو علم انه مات بسبب 
آخر فيه قولان والله أعلم * قال (وإذا أكل من لحم صيد ذبحه غيره حل له إلا إذا 
صيد له (ح) أو صيد بدلالته فلا يحل الاكل منه فان أكل ففي وجوب الجزاء 
قولان ولو أكل من صيد ذبحه لم يتكرر الجزاء (ح) بالاكل) * الفرع الخامس قد 
مر ان امحرم يحرم عليه الاصطياد والاكل من صيد ذبحه وانه يحرم عليه الاكل أيضا 
ما اصطاد له حلال أو باعانته أو بدلالته فأما ما ذبحه حلال من غير اعانته ودلالته 
فلا يحرم الاكل منه لما روينا من حديث أي قتادة وغيره وقوله في الكتاب إذا صيد 
له معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة إذا لم يعن ول يأمر به لم يحرم عليه ولا عبرة 
بالاصطياد له من غير أمره ولم يحك حجة الاسلام رحمه الله ههنا خلافا في حل ما 
صيد بدلالته وحكى قبل في هذا قولين والحق ما فعله ههنا وتكلمنا على المذكور 
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من قبل وشرحنا في أثناء الكلام المسألة التي أوردها ههنا وهي قوله فان أكل أي 
ثما صيد له أو بدلالته ففي وجوب الجزاء قولان ولو أكل امحرم من صيد ذبحه بنفسه 
لم يلزمه بالاكل شئ آخر وقال أبو حنيفة رحمه الله يلزمه القيمة بقدر ما أكل وسلم 
ف صيد الحرم انه لا يلزم في أكله بعد الذبح شئ آخر * لنا قياس الاول على الثاني 
* قال (ولو اشترك امحرمون في قتل صيد واحد أو قتل القارن صيدا أو قتل امحرم 
صيدا حرميا اتحد الجزاء لاتحاد (ح) المتلف) * 

الفرع السادس إذا اشترك محرمان أو محرمون في قتل صيد لم يلزمهم الا جزاء واحد 


بد ناك أححد 111191 ومالك رجهم لله حيث قالا يجب على كل واج 


جزاء كامل * لنا ان المقتول واحد فيتحد جزاؤه كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمى 


ويفارق ما إذا اشترك جماعة في قتل آدمي." )١(‏ 


. "حيث يحب علي كل احد منهم كفارة كاملة على الصحيح لان كفارة 
الصيد تتجزأ ألا ترى انحا تختلف بصغر المقتول وكبره ويحب إذا جرح الصيد بقدر 
النقصان وكفارة الآدمى لا تختلف بصغر المقتول وكبره ولا تحب في الاطراف * ولو 
اشترك محل ومحرم في قتل صيد فعلى الحرم نصف الجزاء ولا شئ على امحل ” ولو 
قتل امحرم القارن صيد لم يلزمه الا جزاء واحد وكذا لو باشر غيره من محظورات 
الاحرام وبه قال مالك وكذا أحمد في أظهر الروايتين خلافا لابي حنيفة حيك قال 
يلزمه جزاآن * لنا ما سبق في الصورة الاولى * ولو قتل الحرم صيدا حرميا لم يلزمه 
الا جزاء واحد لاتحاد المتلف وهذا كما ان الدية لا تتغلظ مرارا باجتماع أسيانب 
التغليظ * قال (السبب الثاني للتحريم الحرم وجزاؤه كجزاء الاحرام (ح) ويجحب على 
من رمى من الحل الي الحرم أو بالعكس ولو قطع السهم فْ مروره هواء طرف الحرم 
فوجهان ولو تخطي الكلب طرف الحرم فلا جزاء الا إذا لم يكن له طريق سواه * 
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ولو أخذ حمامة في الحل فهلك فرخها في الحرم أو بالعكس ضمن الفرخ) * صيد 
حرم مكة حرام على امحل وا حرم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " ان 
الله تعاللى حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها قال العباس 
الا الاذخر يا رسول الله فانه لبيوتنا وقبورنا فقال الا الاذخر " والقول في الصيد 
ا حرم وفيما يجب به الجزاء وفى أن الجزاء ماذا يقاس بما سبق في الاحرام الا أن الحرم 
أدخل الحرم صيدا مملوكا له كان له أن يمسكه ويذبحه كيف شاء كالنعم لانه صيد 
الحل دون الحرم وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله ليس له ذبحه ولو ذبح فعليه 
الجزاء * واعلم قوله في االكتاب وجزاؤه كجزاء الاحرام بالحاء لان عند أبى حنيفة 
3 كنحل القيام وجرا 

صيد الحرم * لنا انه صيد مضمون بالجزاء فكان جزاؤه كجزاء الصيد في حق الحرم 
* ثم في الفصل مسألتان (إحداهما) لو رمى من الحل إلي صيد في الحرم فقتله فعليه 
الضمان لانه أصاب الصيد في موضع آمن ولو رمى من الحرم إلى صيد في الحل 
فقتله فعليه الضمان أيضا لان الصيد محرم على من في الحرم وكذا الحكم في ارسال 
الكلب * وكذا لو رمى حلال إلي صيد فاحر قبل أن يصيبه أو رمى محرم إلى صيد 
فتحلل قبل أن يصيبه وجب الضمان في الحالتين * ولو رمي إلى صيد بعضه في 
الحل وبعضه في الحرم وجب الضمان أيضا تغليبا للحرمة والاعتبار بالقوائم ولا نظر 
إلى الرأس ولو رمي من الحل إلى صيد في الحل ولكن قطع السهم في مروره هواء 


الحرم ففى وجوب." )١(‏ 
0.١‏ "وما يستنبت أم يختص بالضرب الاول ذكروا فيه قولين (احدهما) التعميم 
لان لفظ الخبر مطلق (والثااى) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله التتخصيص بالضرب 
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الاول تشبيها للمستنبتات بالحيوانات الانسية وبالزرع والاول اصح عند اثمتنا 
العراقيين وتابعهم الاكثرون ومنهم من قطع به لكن الامام وصاحب الكتاب اجابا 
بالثاني وإذا قلنا به زاد في الضابط قيدا آخر وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه وعلي 
هذا يحرم قطع الطرفا والاراك والعضاة وغيرها من اشجار البوادى وادرج في النهاية 
العوسج فيها لكنه ذو شوك وفيه ما كتبناه ولا تحرم المستنبتات مثمرة كانت كالنخل 
والكرم أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف وما يتفرع على هذا القول انه لو استنبت 
بعض ما ينبت بنفسه 

على خلاف الغالب أو نبت بعض ما يستنبت الام ننظر حكى الامام عن الجمهور 
أن النظر إلى الجنس والاصل فيجب الضمان في الصورة الاولي ولا يحب في الثانية 
وعن صاحب التلخيص أن النظر إلى القصد والحال فيعكس الحكم فيهما والاول 
هو الذى أورده في الكتاب * (وأما) غير الاشجار فان حشيش الحرم لا يجوز قطعه 
للخبر ولو قطعه فعليه قيمته ان لم يخلف وان اخلف فلا ولا يخرج على الخلاف 
المذكور في الشجرة فان الغالب ههنا الا خلاف فأشبه سن الصبي * ولو كان يابسا 
فلا شئ في قطعه كما ذكرنا في الشجر لكن لو قطعه فعليه الضمان لانه لو لم 
يقطع لنبت ثانيا ذكره في التهذيب ويجوز تسريح البهائم في حشيشة لترعي أخلاقا 
لابي حنيفة وأحمد رحمهما الله * لنا ان الهدايا كانت تساق في عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما كانت تشد أفواهها في الحرم * 
ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لقوله صلى الله 
عليه وسلم " لا يختلى خلاها " (وأظهرتما) الجواز كما لو سرحها فيه ويستثني عن 
المنع الاذخر لحاجة السقوف كما ورد في الخبر ولو احتيج إلى شئ من نبات الحرم 
للدواء فهل يجوز قطعه وجهان (أحدهما) لا لانه ليس في الخبر الا استثناء الاذخر 
(واصحهما) الجواز لان هذه الحاجة أهم من الحاجة الي الاذخر والله أعلم * وليهن 





عليك ما لحق مسائل الكتاب من تغيير الترتيب فقد أعلمتك مرارا أن الشرح قد 
يحوج إليه وقوله دون ما يستنبت معلم بالواو للقول الاصح عند الاكثرين وبالالف 
لان مذهب أحمد علي ما رواه أصحابنا مثل ذلك القول (وقوله) كما لو سرحها 
فيها بالحاء والالف وقوله كان النظر الي الجنس بالواو وقوله حتى لو نقل أراكا حرميا 
وغرسه في الحل لم ينقطع حكم الحرم ليس مذكورا علي سبيل الاحتجاج للوجه 
الناظر إلى اعتبار الجنس والاصل فان هذه الصورة لا تسلم عن نزاع من ينازع في 
اعتباره وقال الامام رمه الله إذا كان صاحب التلتخيص يعتبر القصد فلد * " )0( 
84 . '"يستخدمه ويمنعه من المضى ويأمره بارتكاب محظورات الاحرام أو يفعلها 
به ولا يرتفع الاحرام بشئ من ذلك أخلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال إذا أمره 
باستعمال ا محظورات أو البسه المخيط أو طيبه أو كانت امة فوطئها حصل التحلل 
وإذا اجاز للسيد التحليل جاز للعبد التحلل لان انمحصر بغير حق يجوز له التحلل 
فللمحصر بالحق اولى وبم يتحلل إن ملكه السيد هديا وقلنا انه يملك." (؟) 
. "الحج ان كان حجه فرضا فهو في ذمته كما كان وان كان تطوعا فعليه 
قضاؤه كما لو أفسده * وعن أحمد رواية انه لا قضاء عليه * لنا حديث عمر رضى 
الله عنه ويخالف الاحصار فانه معذور فيه والفوات لا يخلو عن ضرب تقصير وفي 


نضاء احج اميإ حيث قال يرنه قضاؤما أما الحج فلانه تلبس به 


ها امه واما العيرة فاته اق يأغواطا و1 يي له" ليا انه امع .راون التسيكية 
و و نى و ٍ حرم 


و ينممه فلا يلزمه. " 0( 


01/1 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
"0/0 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )( 
(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز .//7ه‎ 





57. "قضاء الآخر كما لو أحرم بالعمرة وافسدها أو بالحج وأفسده * ويجحب علي 
من فات حجه مع القضاء دم للفوات أخلافا لاي حنيفة * لنا حديث عمر رضى 
الله عنه ولان الفوات سبب يجب القضاء فيلزم به اهدي كالافساد ولا يلزم أكثر 
من دم واحد وعن صاحب التقريب رواية قول مخرج انه يلزم دمان أحدهما للفوات 
والثاني لانه في قضائه كالمتمتع من حيث انه تحلل عن الاول وشرع في الثاني وتمكن 
بينهما من الاستمتاع (وقوله) في الكتاب فأما من فاته الوقوف بعرفة يعنى من فاته 
الحج لذلك." )1١(‏ 

7. "'ففاته ففى القضاء قولان لتركب السبب من الاحصار والفوات ولو صد 
بعد الوقوف عن لقاء البيت لم يحب القضاء على الصحيح (و) كما قبل الوقوف 
والمتمكن من لقاء البيت إذا صد عن عرفة ففى وجوب القضاء عليه قولان) * 
(كنت أخرت الكلام في ان اللحصر هل يقضى وهذا موضع ذكره فانه كالقاعدة 
التى عليها بناء هذه المسائل فنقول إذا حصر فتحلل نظر ان كان نسكه تطوعا فلا 
قضاء عليه وبه قال مالك وأحمد أخلافا لابي حنيفة رحمه الله * لنا (ان الذين صدوا 


مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبة كانوا الفا واربعمائة والذين اعتمروا معه في 


عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء) وان لم." (7) 

. "لاولى (والثاننى) القطع بوجوب القضاء لتسببه بالمصابرة إلى الفوات فانه لو 
تحلل لما تصور الفوات (قوله) في الكتاب لتركب السبب من الفوات والاحصار 
معناه ان سبب التحلل ليس هو الفوات احض حتي يجزم بوجوب القضاء ولا 
الاحصار امحض حتى يجزم بسقوطه بل التحلل بمجموع الامرين فاختلف القول فيه 


* ثم يجوز أن يقدر هذا الكلام اشارة الي توجيه الوجهين ويجوز ان يقدر توجيها 
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لقول الوجوب وحده إذا اجتمع الموجب والمسقط وجب أن يثبت الوجوب احتياطا 
(الرابعة) لافرق ف جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعده ولا 
بين أن ضر .عن البييق خاصة أو عن الموقف خاصة أو عنهما جميعا خلافا لاني 
حنيفة حيث قال إذا أحصر بعد الوقوف لا يجوز له التحلل ولا يجوز التحلل حتي." 
00 

69. "الاضحية والبعض اللحم جاز أخلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز إلا 
أن يريد جميعهم القربة ومالك حيث قال لا يحوز الا أن يكونوا أهل بيت واحد * 
ولايحوز أن يشترك اثنان في شاتين لامكان انفراد كل واحد بواحدة * إذا عرفت 
ذلك فاعلم ان كلام الباب يقع في فصلين (أحدهما) في كيفية وجوبها وما يقوم 
مقامها (والثاني) في مكانحا وزماكما والبحث في الاولى من وجهين (أحدهما) النظر 
في أن أي دم يجب على الترتيب واى دم يجب علي التخيير وهاتان الصفتنا متقابلتان 


فمعني الترتيب انه يتعين عليه الذبح ولا يجوز العدول عنه إلى غيره الا إذا عجز عنه 


ومعى الفخيير انه يفوض الامر الى خيرتة فله العدول" (5) 
"التقيبد بكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه ليجئ القولان في البيع وغيره محتاج 


إليه ليجى. 
القولان في الاستصباح لما سبق (وقوله) على أظهر القولين غير مساعد عليه في 
البيع بل الظاهر عند الاصحاب منعه وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة * 
ويجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية كما بحوز الوصية بالكلب وأما هبته 
والصدقة به فعن القاضى أبى الطيب منعهما ويشبه أن يكون فيهما ما في هبة 
الكل وى اللردف *00:1) 
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.٠٠١‏ "انه يجوز لان المنفعة فيها يسيرة ظاهرة وامكان تحصيلها من مثله لا يقدح 
في محلته (الرابعة) بيع لبن الآدميات صحيح خلافا لاي حنيفة ومالك ولا حمد أيضا 
في إحدى الروايتين * لنا انه مال طاهر منتفع به فأشبه لبن الشاة * قال (الثالث 
أن يكون مملوكا لمن وقع العقد له فبيع الفضولي مال الغير لا يقف (ح) على إجازته 
على المذهب الجديد وكذلك بيع الغاصب وان كثرت تصرفاته في اثمان المغصوبات 
على أقيس الوجهين فيحكم ببطلان الكل * ولو باع مال أبيه على ظن انه حي 
فإذا هو ميت ولمبيع ملك البائع حكم بصحة البيع على أسد القولين) * الشرط 
الثالث في المبيع كونه ملكا لمن يقع القعد له ان كان يباشره لنفسه فينبغي أن يكون 
له فان كان يباشره لغيره بولاية أو وكالة فينبغي أن يكون لذلك الغير (وقوله) ههنا 
لمن وقع العقد له يبين أن المراد من قوله مملوكا للعاقد في أول الركن ما أوضحه ههنا 
(وأعلم) أن اعتبار هذا الشرط ليس متفقا عليه ولكنه مفرع علي الاصح كما ستعرفه 
* ثم مسائل الفصل ثلاثة (إحداها) إذا باع مال الغير بغير اذن وولاية ففيه قولان 
(الجديد) انه لاغ لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام (لا تبع ما 
ليس عندك) وأيضا فان بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا له لعدم القدرة علي 
سلب شيع ما لأ غلزق وللااقدرة على اتستليية 177 

5. "والاكارع من جنس اللحم وف الاكارع احتمال عند الامام (وأما) الادقة 
والخلول والادهان فهي أجناس مختلفة على المشهور لانما أصول فروع مختلفة وهى 
من أموال الربا فاجرى عليها حكم أصولما بخلاف اللحوم فان أصولًا وهي 
الحيوانات ليست ربوية وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ودبسهما 
كذلك وق الادقة حكاية قول عن أمالى حرملة اتما جنس واحد وأبعد منه وجه 
ذكروه في الخلول والادهان ويجرى مثله في عصير العنب مع عصير الرطب (وأما) 
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الالبان ففيها طريقان (أظهرهما) عند الاكثرين انتما على قولين في اللحمين فعلى 
الاصح يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلا وبيع أحدهما بما يتخذ من الآخر 
ولبن الضأن والمعز جنس واحد ولبن الوعل 

مع المعز الاهلي جنسان اعتبار بالاصول (والطريق الثاني) وهو قضية ايراد الكتاب 
القطع بأتما أجناس مختلفة والفرق أن الاصول التى حصل اللبن منها باقية بحالها 
وهى مختلفة فيدام حكمها علي الفروع بخلاف أصول اللحم * وبيوض الطيور 
أجناس ان جعلنا اللحوم اجناسا وان جعلناها جنسا واحدا فهى اجناس ايضا على 


أصح الوجهين * والزيت المعروف مع زيت الفجل جنسان وهو دهن يتخذ من بزر 
حكمهما حكم اللحمين والتمر المعروف مع الهندي جنسان وعن ابن القطان وجه 
انتحما جنس واحد * وق البطيخ المعروف مع الهندي وجهان أيضا وكذا في القثاء 
مع الخيار والبقول كالنديا والنعنع وغيرهما اجناس إذا قلنا بجريان الربا فيها ودهن 
(أظهرهما) أنمما جنسان لافراط التفاوت في الاسم والصفة والمقصود وفى السكر 
والفانيد وجهان ايضا (أظهرهما) اتمما جنسان لاختلاف قصبهما والسكر والنبات 
والطبرزد جنس واحد والسكر الاحمر وهو القوالب عكر الابيض ومن قصبه ومع 
ذلك ففي التجانس تردد للائمة لمخالفتهما في الصفة * قال الامام ولعل الاظهر 
انه جنس من السكر (المسألة الثانية) بيع اللحم بالحيوان الملأكول من جنسه باطل 
وهو قول مالك واحمد خلافا لابي حنيفة وامزن * لنا ما روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم (نمي عن بيع اللحم بالحيوان) وان باعه بحيوان مأكول لا من جنسه." 
)0( 
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0.1٠8‏ "من الشروط الصحيحة في البيع شرط الاجل المعلوم في الثمن قال الله تعالى 
(إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
(أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشا وإمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق) وان 
كان مجهولا كقدوم زيد أو مجئ المطر واقباض المبيع فهو فاسد وذكر القاضى الروياني 
أنه لو أجل الثمن إلى الف سنة بطل العقد للعلم بانه لا يبقى الي هذه المدة ويسقط 
الاجل بالموت كما لو أجر ثوبا الف سنة لا يصح فعلى هذه يشترط في صحة 
الاجل مع كونه معلوما احتمال بقائه إلى المدة المضروبة * ثم موضع الاجل مااذا 
كان العوض في الذمة فاما ما ذكر في المبيع أو في الثمن المعين مثل أن يقول 
اشتريت بمذه الدنانير على أن تسلمها في وقت كذا فهو فاسد لان الاجل رفق 
أثبت لتحصيل الحق في المدة والمعين حاصل ولو حل الاجل فاجل البائع المشترى 
مدة أو زاد في الاجل قبل حلول الاجل المضروب اولا فهو وعد لا يلزم خلافا لابي 
حنيفة فيهما وساعدنا علي أن بدل الاتلاف لا يتأجل وان أجله وقال مالك رمه 
الله تعاللي يتأجل * ولو أوصى من له دين حال على انسان بامهاله مدة فعلى ورثته 
امهاله تلك المدة لان التبرعات بعد الموت تلزم قاله 
في التدمة * وحكي هو وصاحب التهذيب وجهين فيما لو أسقط من عليه الدين 
المؤجل الاجل هل يسقط حتي يتمكن المستحق من مطالبته في الخال (اصحهما) 
انه لا يسقط لان الاجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط ألا تري ان مستحق 
الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة أو الصحة لا تسقط 
(ومنها) شرط الخيار ثلاثة أيام على ما سياتى (ومنها) شرط وثيقة الثمن بالرهن 
والكفيل والشهادة فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن أو يتكفل به كفيل 
أو يشهد عليه سواء كان الثمن مؤجلا أو حالا ولا يخفى وجه الحاجة إلى التوفيق 
بهذه الجهات وقد قال تعالى (فرهن مقبوضة) وقال (واشهدوا إذا تبايعتم) وكذلك 





يجوز أن يشرط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة ولا بد من تعيين الرهن والكفيل 
والمعتبر في الرهن المشاهدة أو الصفة كما يوصف المسلم فيه وفى الكفيل." )١(‏ 
5. اغررا بل هو مخل لمقصود العقد وإما اثبته الشرع علي سبيل التخفيف رفقا 
بالمتعاقدين فجاز ان لا يقدح نفيه * (وقوله) في الكتاب والاصح ان نفي جيار 
مجلس اراد الاصح من الوجوه جوابا على طريقة اثبات الخلاف في الصورتين وهذا 
الخلاف شبيه بالخلاف في البيع بشرط البراءة من العيوب وسيأتى من بعد * ويتفرع 
على هذا الخلاف ما إذا قال لعبده إذا بعتنك فانت حر ثم باعه بشرط نفي الخيار 
(فان قلنا) البيع باطل أو قلنا الشرط ايضا صحيح لم يعتق (اما) على التقدير الاول 
فلان اسم المبيع يقع على الصحيح وِلم يوجد (واما) علي الثاني فلان ملكه قد زال 
والعقد قد لزم ولا سبيل إلى اعتاق ملك الغير (وإن قلنا) ان العقد صحيح والشرط 
فاسد عتق لبقاء الخيار ونفوذ العتق من البائع في زمن الخيار * وعند أبي حنيفة 
ومالك لا يعتق إلا أن يبيع بشرط الخيار لان خيار المجلس غير ثابت عندهما * قال 
(والعقد الفاسد لا يفيد الملك (ح) وان اتصل القبض به * وان كانت جارية فوطئها 
وجب المهر وثبت النسب للشبهة والولد حر) * إذا اشترى شيئا شراءا فاسدا بشرط 
فاسد أو بسبب آخر ثم قبضه لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه 
فيه وبه قال أحمد ومالك * وقال ابو حنيفة ان اشترى مالا قيمة له كالدم والميتة 
فالحكم كذلك فان اشتراه بشرط فاسد وباله قيمة في الجملة كالخمر والخنزير ثم 
قبض المبيع باذن البائع ملكه ونفذ تصرفه فيه لكن للبائع أن يسترده بجميع زوائده 


ولو تلف في يده أو زال ملكه عنه ببيع أو هبة أو اعتاق فعليه قيمته الا أن يشترى 
عبدا بشرط العتق فانه قال يفسد العقد وإذا تلف في يده فعليه الثمن * لنا انه بيع 
مسترد بزوائده المتصلة والمنفصلة فلا يغبت الملك فيه للمشترى كما لو اشترى بدم 
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أو ميتة * إذا تقرر ذلك فعلي المشترى رد المقبوض بالبيع الفاسد ومؤنة رده 
كالمغصوب ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن ولا يتقدم به علي الغرماء خلافا لابي 
حنيفة ق الياقين *وحكق القاضي :ابن كج عكلة.يجهاا هن الامتطخرى ونقل 
القاضى حسين عن نص الشافعي رضي الله عنه جواز الحبس والظاهر الاول ويلزمه 
أجرة المثل للمدة التى كان في يده سواء استوق المنفعة أو تلفت تحت يده أو بقيت 
في يده فعليه ارش النقصان وان تلف فعليه قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض 
إلى." (1) 

. "النقل ما روي عن عائشة رضي الله عنها (ان رجلا اشترى غلاما في زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده) 
ومن باع عينا وهو يعلم بما عيبا وجب عليه أن يبينه للمشتري روي انه صلى الله 
عليه وسلم قال (ليس منا من غشنا) وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال (المسلم أخ المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه 
عيبا الا بينه له) إذا تقرر ذلك ففي الفصل ذكر عيوب معدودة (منها) لو اشترى 
عبدا فوجده خصيا أو محجبوبا فله الرد لان الفحل يصلح لما 
لا يصلح له الخصي وقد دخل في العقد على ظن الفحولة لان الغالب سلامة 
الاعضاء فإذا فات ما هو متعلق الغرض وجب ثبوت الرد وإن زادت القيمة باعتبار 
آخر (ومنها) الزنا والسرقة عيبان لتاثيرهما في نقصان القيمة وقال ابو حنيفة الزنا 
عيب في الاماء دون العبيد نعم لو ثبت زنا العبد عند الحاكم ولم يقم عليه الحد بعد 
ثبت الرد (ومنها) الاباق وهو من أفحش عيوب المماليك (ومنها) البول في الفراش 
عيب ف العبيد والاماء إذا كان في غير أوانه أما في الصغر فلا وقدره في التهذديب 
بما دون سبع سنين وقال أبو حنيفة انه عيب في الاماء دون العبيد (ومنها) البخر 
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والصغانة عبياة خلافا لابي حنيفة ق العبيك * لنا افنبنا يؤكيان عسل الخدمة واللكالمة 
وينتفنات القيمة والبعر ال ليا 107 

+1. 'لان في صورة القتل المرتد ان جعلناه من ضمان المشتري فلا رد لحلاك المبيع 
وان جعلناه من ضمان البائع فينفسخ البيع ويتبين تلفه على ملك البائع وحينثذ لا 
معنى لخيار الرد فإذا الخلاف في هذه الصورة في انه من ضمان من على ما تقرر في 
الصورتين الباقيتين يصح نصبه في خيار الرد بناء على هذا الاصل والله أعلم * قال 
(وأما التغرير الفعلي فهو أن يصرى ضرع الشاة حتى يجتمع اللبن ويخيل غزارة اللبن 
فمهما اطلع عليه ولو بعد ثلاثة أيام ردها (ح) ورد معها صاعا من تمر بدلا عن 
اللبن الكائن في 
الضرع الذي تعذر رد عينه لاختلاطه بغير المبيع لورود الخبر ولو تحفلت الشاة 
بنفسها أو صرى الاتان أو الجارية أو لطخ الثوب بالمداد مخيلا انه كاتب فلا خيار 
له (ح و) لانما ليست في معنى النصوص وأحوط المذهبين أن غير التمر لا يقوم 
مقام التمر وان قدر الصاع لا ينقص (و) بقلة اللبن ولا يزيد بكثرته للاتباع) * 
السبب الثالث من أسباب الظن الفعل المغرر والاصل في صورة التصرية هو أن يربط 
اخلاف الناقة أو غيرها ويترك حلابما يومين أو أكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها 
فيتخيل المشتري غزارة لبنها ويزيد في الشمن واشتقاقها من قولحم صر الماء في الحوض 
ونحوه أي جمعه وتسمى المصراة محفلة أيضا وهو من الحفل وهو الجمع أيضا ومنه 
قيل للجمع محفل وهذا الفعل حرام لا فيه من التدليس ويثبت به الخيار للمشتري 


وه قال مالك رحد |0000| * لناما روي عن أبي هريرة رضى الله عن 


انه صلى الله عليه وسلم قال (لا تصروافي الابل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك 
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فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها ان رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا 


بن )170 
.٠‏ "المتبايعان تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول احدهما أقلت ويقول الاخر قبلت 


وما أشبه ذلك وف كونما بيعا أو فسخا قولان (أحدهما) وبه قال مالك أتما بيع 


لانما نقل ملك بعوض بايجاب وقبول فاشبهت التولية (وأصحهما) أنما فسخ إذ لو 
كانت بيعا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن * وذهب بعضهم إلى أن القولين في 
لفظ الاقالة فاما إذا قالا تفاسخنا فهو فسخ لا محالة (واعلم) أن القول الثاني 
منصوص في الجديد وأما الاول فمنهم من حكاه وجها والاكثرون نقلوه عن نصه 
في القديم وعن أبي حنيفة ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما * 
(التفريع) ان كانت بيعا تحدد بما الشفعة وان كانت فسخا فلا خلافا لبي حنيفة 
* ولو تقايلا." (؟) 

. "الحكم الثاني للقبض التسلط على التصرف فلا يجوز بيع المبيع قبل القبض 
عماراكان أو منقولا لا باذن البائع ولا دونه لا قبل أداء الثمن ولا بعده خلافا لابي 
حنيفة رحمه الله حيث قال يجوز بيع العقار قبل القبض ومالك رحمه الله حيث جوز 
بيع غير الطعام قبل القبض وكذا بيع الطعام إذا اشتراه جزافا ولا حمد رحمه الله حيث 
جوز بيع ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع قبل القبض ويروى عن 
مالك وأحمد رحمهما الله ما بينه وبين هذه الرواية بعض التفاوت * لنا ما روى عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - من ابتاع طعاما فلا 
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صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يستوثي قال ولا أحسب كل شئ الا 
مثله) وروى انه صلى الله. " 00( 

0.8 "بيع المرابحة مبنى على الامانة لاعتماد المشترى نظر البائع واستقصاه ورضاه 
لنفسة ها رضيية البائع مع زيادة يبذلها فعلى البائع الصدق في الاخبار عما اشترى 
به وعما قام به عليه ان كان يبيع بلفظ القيام * ولو اشتري بمائة وخرج عن ملكه 
ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الاول إليه * ولو اشتراه 
بمائة وباعه بخمسين ثم اشتراه ثانيا بمائة فرأس ماله مائة ولا يجوز أن يخبر بمائة 
وخمسين من قبل خسارته خمسين * ولو اشتراه عائة وباعه مائة وخمسين ثم اشتراه 
بمائة فان كان يبيعه مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر بمائة ولا يلزمه 
أن يحط منه ربح البيع الاول كما لم يج في الصورة الاولل ضم المخسران إلى المائة * 


فوجهان (أحدهما) ويحكى عن ابن سريج أنه لا يخبر إلا بخمسين فان أهل العروف 
يعدون السلعة والحالة هذه قائمة عليه بذلك (وأصحهما) أنه يخبر بمائة لان الملك 
الاخير قائم عليه بمائة * ويكره أن يواطئ وكيله ببيع ما اشتراه منه ثم يشتريه بأكثر 
ليخبر به في المرابحة ولو فعل قال ابن الصباغ يثبت للمشترى الخيار وخالفه غيره * 
ولو اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد ألحقا بالثمن زيادة أو نقصانا وصححناه فالثمن 
ما استقر عليه العقد وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ ما 


اش 


شتريت 


م يازمه حط المخطوط عنه خلافا لاني حنيفة وإن باعه بلفظ قام على لم يخبر إلا 
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بالباقي فان حط الكل لم يجز بيعه مرابحة بمذا اللفظ ولو حط عنه بعض الثمن بعد 
جرياق المراضة 1 :يليدق اللحظ المشدرى ,1" (/1) 

. "الارض كالحنطة والشعير وكل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال 
بعت الارض بحقوقها يحكى ذلك عن الشيخ أبى حامد ورأيته لمنصور التميمي في 
المستعمل أيضا ولا يؤمر البائع بقطع الزرع الذى يبقي له في الحال بل له ابقاؤه إلى 
أوان الحصاد خلافا لابي حنيفة وعند وقت الحصاد يؤمر بالقطع والتفريغ وعليه 
تسوية الارض وقلع العروق التى يضر بقاؤها بالارض كعروق الذرة تشبيها بما إذا 
كان في الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار ينقض وعلى البائع ضمانه (الضرب 
الثاني) ما تؤخذ ثمرته وفائدته مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثر كالكرسف الحجازى 
والنرجس والبنفسج فالظاهر من ثمارها عند بيع الارض يبقى للبائع وفى دخول 
الاصول الخلاف الذي سبق في الاشجار وفى النرجس 


والبنفسج وجه أنحما من الضرب الاول * وما يجز مرارا كالقت والقصب والحندبا 
والنعناع والكرفس والطرخون تبقي جزتما الظاهرة عند البيع للبائع وف دخول 
الاصول الخلاف وعن الشيخ أبى محمد." (؟) 

.١‏ "وجهان (أحدهما) لا كما لا يؤاجر نفسه (وأصحهما) نعم لان التجار قد 
يعتادون ذلك ولان المنفعة من فوائد المال فيملك العقد عليها كالصوف واللبن 


(ومنها) لو أذن له السيد في التجارة في نوع من المال لا يصير مأذونا في سائر 
الانواع وكذا لو أذن في التجارة شهرا أو سنة لم يكن مأذونا بعد تلك المدة أخلافا 
لي حنيفة فيهما وسلم انه لو دفع إليه الفا ليشترى به شيعا لا يصير مأذونا في 
التجارة ولو دفع إليه الفا وقال اتحر فيه فله أن يشترى بعين ما دفع إليه وبقدره في 
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ذمته ولا يزيد عليه ولو قال اجعله رأس مالك وتصرف واتحر فله أن يشترى بأكثر 
من القدر المدفوع إليه (ومنها) ليس للمأذون في." )١(‏ 


5 "التجارة أن يأذن لعبده في التجارة خلافا لابي حنيفة ولو أذن له السيد ف 


ذلك ففعل جاز ثم ينعزل مأذون المأذون بعزل السيد سواء انتزعه من يد المأذون أو 
م ينترعه خلافا لابي حنيفة فيما إذا لم ينتزعه وهل له أن يوكل عبده في آحاد 
التصرفات فيه وجهان (أصحهما) عند الامام وهو الذى أورده في الكتاب نعم لاتما 
تصدر عن نظره وإنما الممتنع أن يقيم غيره مقام نفسه (والثاى) لا لان السيد لم 
يرض بتصرف غيره وهذا قضية ما أورده في التهذيب (ومنها) ألا يتخذ الدعوة 
للمجهزين والا يتصدق ولا ينفق على نفسه من مال التجارة لانه ملك السيد وعند 
أن سحيقة له :ذلك (وننها) ليناد سمي (1) 

4 "'وقال أبى سضعقة يصير جور عله * لنا أن الأياق عصيان :فاه يوجحب 
الحجر كما لو عصى السيد من وجه آخر ولو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها 
ففيه هذا الخلاف ولا خلاف في أن له أن يأذن لمستولدته في التجارة (ومنها) إذا 
رأى عبده ييبع ويشترى فسكت عنه لم يصر مأذونا له في التجارة خلافا لاي حنيفة 
* لنا القياس على ما لو رآه ينكح فسكت عليه لا يكون سكوته إذنا في النكاح 
(ومنها) إذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده فلو تصرف فيه ببيع أو هبة 
أو اعتاق بأذن المأذون والغرماء جاز ويكون الدين في ذمة العبد وان أذن العبد دون 


الغرماء لم يجر وان أذن الغرماء دون العبد." (؟) 
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4. 'آبما يكتسبه بعد الحجر فيه وجهان قال في التهذيب (أصحهما) أنما لا 
تتعلق به ولا تتعلق برقبته ولا بذمة السيد (أما) أنما لا تتعلق برقبته فلانه دين لزمه 
برضاء من له الدين فوجب أن لا يتعلق برقبته كما لو استقرض بغير إذن السيد 
وخالفنا أبو حنيفة فيه (وأما) أنه لا يتعلق بذمة السيد فلان ما لزمه بمعاوضة 
مقصودة باذنه وجب أن تكون متعلقة بكسب العبد كالنفقة في النكاح ولو كان 
للمأذونة أولاد لم تتعلق الديون بهم خلافا لابي حنيفة في الذين ولدوا بعد الاذن في 
التجارة ولو اتلف السيد ما في يد المأذون من أموال التجارة فعليه ما أتلف بقدر 
الدين ولو أنه قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزم." )١(‏ 

6. "منهما بينة على ما ذكره سلمت الجارية للمشترى وأما العبد فقد أقر البائع 
بيعه وقامت البينة عليه أو لم تقم فان كان في يد المشترى أقر عنده وان كان في يد 
البائع فوجهان (أحدهما) أنه يسلم إلى المشترى ويجبر على قبوله والثانى لا يجبر لانه 
ينكر ملكه فيه فعلى هذا يقبضه الحاكم وينفق عليه من كسبه فان لم يكن له كسب 


ورأى الحظ في بيعه وحفظ نه فعل ولو أنفقا على المبيع والثمن واختلفا في شرط 
الخيار أو قدره أو شرط الرهن بالثمن أو الكفيل أو شرط الاجل أو قدره جرى 


السالان أيضا خلافا لابي حنيفة وأحمد حيث قالا الاختلاف في شروط العقد لا 


يقتضى التحالف ولكن القول قول من منعها * لنا اطلاق الاخبار السابقة والرواية." 


0 
145 "السلم الحال الصحيح خلاقا لابي حنيفة ومالك وأحمد * لنا أن في الاجل 
ضرب من الغرر لانه ربما يقدر في الحال ويعجز عند امحل فإذا جاز مؤجلا فهو 
حالا أجوز وعن الغرر أبعد * إذا عرف ذلك فلو صرح بالحلول أو التأجيل فذاك 
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وان أطلق فوجهان وقيل قولان (أحدهها) أن العقد يبطل لان مطلق العقود يحمل 
علي المعتاد والمعتاد في السلم التأجيل وإذا كان كذلك فيفسد ويكون كما لو ذكر 
أجلا مجهولا (والثاق) يصح ويكون حالا كالثمن في البيع المطلق وبالوجه الاول 
الحا ماي لكا )ا 

141 "يجوز السلو ف النيوان ويه :قال مالك واحمد خلافا لاي حنيفة لما روى عن 
عبد الله بن عمرو ابن العاص قال (أمرنٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشترى 


بعيرا ببعيرين إلى أجل 


حديث عبد الله بن عمرو أمرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشتري له بعيرا 
معرين إلى الجل أخريعه ابو داوة وقد تدم اق الريا*1077) 

4. "قال (ويقول اللحم لحم بقر أو غنم ضأن أو معز ذكر أو أنثى خصى أو 
غير خصى رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو من الجنب * ولا يشترط 
نزع العظم) السلم في اللحم جائر أخلافا لابي حنيفة * لنا أنه يمكن ضبط صفاته 
فأشبه النمار ويحب فيه بيان أمور (أحدها) الجنس فيقول لحم ابل أو بقر أو غنم 
(والثاق) النوع فيقول لحم بقر أهلى أو جواميس ولحم ضأن أو معز (والثالث) 
الذكورة والانوثة وإذا بين الذكورة فليبين أنه خصى أو غير خصى (والرابع)." ؟) 

8. "ثم الرهن من الغاصب لا يبرئه عن ضمان الغصب وان تم ولزم خلافا لابي 
حنيفة وهو اختيار المزني واحتج الاصحاب بأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام 
الرهن لابمنع ابتداء الضمان فان المرتمن إذا تعدي في المرهون يصير ضامنا ويبقى 
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الرهن بحاله فلان لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان كان أولى * إذا تقرر ذلك فلو 
أن المرتحن أراد البراءة عن الضمان فليرده إلى الراهن ثم له الاسترداد بحكم الرهن ولو 
امتنع الراهن من قبضه فله أن يجبره عليه قال الامام وفى كلام الشيخ أبى على ما 
يدل على أن للراهن أن يجبره على رده ثم يرده هو عليه ولكن القياس وبه قال 
القاضى انه ليس له ذلك إذ لا غرض له في تبرئة ذمة المرتمن * ولو أودع الغاصب 
المال المغصوب فوجهان (أحدهما) أنه لا يبرأ من الضمان كما في الرهن منه 
(وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يبرأ لان مقصود الايداع الاثتمان." )١(‏ 
. "شار في المختصر إلى منع التخليل في هذا الموضع وتأسى به أكثر 
الاصحاب فذكروا مسائله ههنا وأول ما ينبغى أن يعرف أن الخمر قسمان خمر 
محترمة وهى الى انخذ عصيرها لتصير خلا وانما كانت محترمة لان اتخاذ الخل جائز 
بالاجماع ولن ينقلب العصير إلى الحموضة الا بتوسط الشدة فلو ل تحترم واريقت 


في تلك الحالة لتعذر اييجاد الخل وخمرة غير محترمة وهى التى انخذ عصيرها لغرض 


الخمرية وق كل واحد من القسمين ثلاث مسائل (احداها) تخليل الخمر بطرح 
العصير أو الخل أو الخبز الحار أو غيرها فيها حزام والخل الحاصل نجس وبه قال 
أحمد خلافا لابي حنيفة وعن مالك روايتان (احداهما) كمذهبنا (والاخرى) انه 
كنوك ا قعل مدا © لنانها رو عن اف وى الدعية 1 00 

.١‏ "ابن كج والامام الاصح أن القول قول الراهن لانه أخبر عما ما يقدر على 
انشائه وان سلمهما وقال ما ولدته ولكن التقطته فالقول قوله وعلى الراهن البينة 
على الولادة أيضا ولو سلم الولادة وانكر مضى الامكان فالقول قوله أيضا ومهما 
سلم الامور الاربعة فالقول قول الراهن من غير بمين لانه إذا أقر بأن الولد منه لم 
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يقبل رجوعه فكيف يحلف عليه ولو لم يتعرض المرتمن لهذه الامور منعا وتسليما 
واقتصر على انكار الاستيلاد فالقول قوله أيضا وعلى الراهن اثبات هذه الوسائط 
(الثانية) إذا أعتق أو وهب باذن المرتمن بطل حقه من الرهن سواء كان الدين حالا 
نكداك يطلل حيث قال يلرمه أن يرهن نه مكانه أو يقضى الدين 
* لنا القياس على الاعتاق والحبة ولو كان الدين حالا قضى حقه من ثمنه وحمل 
إذنه المطلق على البيع في عرضه نجع وقته ولو أنه في البيع بشرط أن يجعل الثمن 
رهنا مكانه فقولان سواء كان الدين حالا أو مؤجلا (أحدهما) يصح الاذن والبيع 
وعلى الراهن الوفاء بالشرط وبهذا قال أبو حنيفة والمزى وأصحاب أحمد لان الرهن 
قد ينتقل من العين إلى البدل شرعا كما لو أتلف المرهون فجاز أن ينتقل إليه شرطا 
(وأصحهما) عند المحاملى وصاحب الكتاب أتما فاسدة (أما) الشرط فلان الثمن 
مجهول عند الاذن فأشبه ما إذا أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر مجهولا وإذا بطل 


الشرط بطل." )١(‏ 


. اللمرتن ويلزم عليه أن يقال لا يعتد باذن المرتمحن قبل توكيل الراهن ولا بأذن 
لمرأة للوكيل قبل توكيل الولى اياه والكل محتمل (والثالئة) إذا باع العدل وأخذ الثمن 
فهو أمين والفمن من ضمان الراهن إلى أن يتسلمه المرتمن وبه قال أحمد خلافا لابي 
حفيفة ومالك حيث قالا هو من ضمان المرتمن * لنا أن الفمن ملك الراهن والعدل 
أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك ولو تلف الثمن في يد العدل ثم 
خرج الرهن مستحقا فالمشترى بالخيار بين أن يرجع بالثمن على العدل وبين أن 
يرجع على الراهن * ولو كان العدل قد باع بأذن الحاكم لموت الراهن أو غيبته 
وتلف الثمن وخرج المرهون مستحقا فللمشترى الرجوع في مال الراهن ولا يكون 
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العدل طريقا للضمان في أصح الوجهين لانه نائب الحاكم والحاكم لا يطالب 
فكذلك نائبه (والثايى) يكون طريقا كالوكيل والوصى * وإذا ادعى العدل تلف 
الشمن في يده قبل قوله مع بمينه فان ادعي تسليمه إلى ا مرتحن وأنكر المرتمن فالقول 
قول المرتمن مع يمينه * وعن أبى حنيفة أن القول قول العدل مع يمينه وإذا حلف 
المرتمن أخذ حقه من الراهن ويرجع الراهن على العدل وان كان قد أذن له في 
التسليم نعم لو أذن أولا وصدقه في التسليم فوجهان (أظهرهما) أنه يضمن ايضا 
لتقصيره بترك الاشهاد (والثاى) لا لاعتراف الراهن بانه امتثل ما أمره به والمرتمن 
ظالم فيما يأخذه وبهذا قال ابن الوكيل والوجهان فيما إذا أطلق الاذن في." )١(‏ 


.٠‏ "'يبقى ما بقى شئ من الثمن ولا يعتق شئ من المكاتب ما بقى شئ من 
الملل وهذا لان الرهن وثيقة لجميع الدين وكل جزء منه كالشهادة ولو رهن عبدين 


وسلم حدما كان للسلم مرعون يجميع ادبن ]يح لله أنه لو 


سلمهما ثم تلف احدهما كان الباقي رهنا بجميع الذين فيقس عليه ولو رهن دارا 
فاخدمت بعد القبض فالنقض 

والعرصة مرهونان بجميع الدين وانما الغرض انفكاك الرهن في بعض المرهون دون 
بعض بأحد امور (أوطا) تعدد العقد كما ادارهن أحد نصفى العبد بعشرة في صفقة 
ونصفه الآخر في صفقة أخري (وقوله) وان تعدد العقد والصفقة لفظان مترادفان 
وقد يوّكد بمثلهما (والثاى أن يتعدد المستحق للدين كما إذا رهن رجل من رجلين 
بدينهما عبدا بينهما صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن دين أحدهما بأداء أو ابراء 
ينفك من الرهن بقسط دينه خلافا لابي حنيفة حيث قال لا ينفك شىء حتي 
يؤدى دينهما جميعا ولا يخفى وجه قولنا في المسألة ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب 


أو مستحق الدين مع الحاء بالواو لان عن صاحب التقريب روايه وجه غريب أنه 
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إذا اتحد جهة الدينين كما لو أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما لم ينفك شىء 
بالبراءة عن دين أحدهما وإنما ينفك إذا اختلفت الجهتان (والثالث) ان يتعدد من 
عليه الدين كما لو رهن رجلان من رجل بدينه عليهما فإذا أدى أحدهما نصيبه أو 
برأه المستحق انفك نصيبه وعن أبى حنيفة فيما رواه الصيدلاى وغيره أنه لا ينفك 
حت يبرئا عن حقه جميعا وجوز هذا الرهن وان لم يجوز رهن المشاع (والرابع) لو وكل 
رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما 
عليه فعن بعض الاصحاب تخريجه على قولين." )1١(‏ 

2.4 'نادر فيهن ساقط العبرة * وعلى هذا قال الامام الذى يتجه عندي أن لا 
يلزمها الغسل لانه لو لزم لكان حكما بأن الخارج منى والجمع بين الحكم بأنه مني 
وبين الحكم بأنه لا يحصل به البلوغ متناقض * ولك أن تقول إن كان التناقض 
مأخوذا من تعذر التكليف بالغسل مع القول بعدم البلوغ فنحن لا نعني بلزوم 
الغسل سوي ما نعنيه بلزوم الوضوء على الصبى إذا أحدث فبالمعنى الذى أطلقنا 
ذلك ولا تكليف نطلق هذا وان كان غير ذلك فلا بد من بيانه * (واعلم) أنا إذا 
قلنا إن خروج المني لا يوجب البلوغ في حق النساء صارت أسباب البلوغ ثلاثة 
أقسام المشتركة بين الرجال والنساء وما يختص بالرجال وما يختص بالنساء وهو 
خروج المنى والله أعلم * (والسبب الثالث) إنبات العانة يقتضى الحكم بالبلوغ في 
حق الكفار خلافا لأبي حنيفة * لنا ماروى (أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة 
فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم 
قتل ومن لم ينبت جعل في الزرارى) وعن عطية 


(حديث) أن سعد بن معاذ حكم في بنى قريطة فقتل مقاتلتهم وسبعى ذراريهم 
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فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن اثبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في 
الذرارى متفق عليه دون قصة الانبات من حديث أبى سعيد وروى البزار من حديث 
سعد ابن أبى وقاص أن سعد بن معاذ حكم على بنى قريظة أن يقتل منهم كل من 
جرت عليه المواصى وسيأتى في الذى بعده (تنبيه) ينبغى أن يقرا قوله يكشف 
بالضم على البناء لما لم يسم فاعله لان سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم 
ويؤيد ذلك أن الطبراني روى ف الكبير والصغير من حديث أسلم الانصاري قال 
جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على اسارى قريظة فكشف انظر في فرح الغلام 
فان رأيته قد أنبت ضربت عنقه وان لم أره قد أنبت جعلته في مغاثم المسلمين زاد 
في الصغير لا يروى عن أسلم الا بمذا الاسناد (قلت) وهو ضعيف." )١(‏ 

ه٠.‏ "ونقل الامام عن القاضى الحسين في صورة الدين أيضا المنع تنزيلا له على 
المعاوضة (الثالث) صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة فهو اعارة الدار 
منه يرجع عنها متى شاء وليس بمعاوضة لان الرقبة والمنافع ملكه ومحال أن يعتاض 
بملكه عن ملكه وإذا رجع عن الاعارة لم يستحق أجرة المدة التى مضت كما هو 
قضية العارية ونقل القاضى ابن كج وجها انه يستحق لانه جعل سكبي الدار في 
مقابلة رفع اليد عنها وانه عوض فاسد فيرجع إلى أجر المثل ولو صالحه عنها على 
ان يسكنها سنة بمنفعة عبده سنة فهو كما لو اجر داره بمنفعة عبده سنة * (الرابع) 
صالحة عن الزرع الاخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز ولو كانت 
المصالحة عن الزرع مع الارض فلا حاجة إلى شرط القطع في أصح الوجهين ولو 
كان التنازع في نصف الارض ثم اقر المدعى عليه وتصالحا عنه على شئ لم يحزو 
ان شرطه القطع كما لو باع نصف الزرع مشاعا لا يحرز شرط القطع أو لم يشترط 
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قال (هذا كله في الصلح على الاقرار فأما الصلح على الانكار فال يصح (ح) كما 
إذا قال صالحني على دعواك الكاذبة أو عن دعواك أو صالحني مطلقا فان قال بعني 
الدار التى تدعيها فهو اقرار فيصح وان قال صالحني عن الدار فالظاهر انه ليس 
باقرار والصلح باطل وفى صلح الحطيطة علي الانكار في العين وجهان لانه في 
حكم الهبة للبعض بزعم صاحب اليد وكذا الخلاف ف صلح الحطيطة في الدين) * 
(الوجه الثاني) من وجهى الصلح الجارى بين المتداعيين هو الصلح الجارى على 
الانكار فينظر ان جري على غير المدعى باطل أخلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد 
انالك 

57. تقال المفسرون لكلامه المراد بالخوارج الصور والكتابات المتخذة في ظاهر 
الجدار بلبنات تخرج بحص أو آجر وبالداخل الطاقات وامحاريب في باطن الجدار 
وبانصاف اللبن أن يكون الجدار من لبنات مقطعة فتجعل الاطراف الصحاح إلى 
جانب وموضع الكسر إلى جانب ومعاقد القمط يكون في الجدران المتخذة من 
القصب أو الحصر وأغلب ما يكون ذلك في الستور بين السطوح فتشد بحبال أو 
خيوط ورها تحعل عليها خشبة معترضة ويكون العقد من جانب والوجه المستوى 
من جانب وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله * وقال مالك رحمه الله يثبت 
الترجيح بالخوارج والدواخل وبان تلى الاطراف الصحيحة من اللبنات ملكه (وأما) 
ف معاقد القمط فنقل الشيخ الصيدلانى والمسعودي عن مذهبه أنه يرجح جانب 
من يلى ملكه الوجه المستوى منها لانه أحسن وهذا قياس ما ذكرنا من أنصاف 
اللبنات ونقل غيرهما أنه يرجح جانب من يلى معاقد القمط ملكه وربما وجهوه بانه 
إذا كان المعاقد إليه فالظاهر أنه وقف في ملكه وعقده * لنا أن كونه حائلا بين 
الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا تعير بكيئة الاسباب الضعيفة التى معظم القصد 
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منها الزينة كالتجصيص و«التزويق (والثابى) لو 
كان لاحد هما عليه جذوع لم يرجح جانبه به وبه قال أحمد خلافا لابي حنيفة 
ومالك * واحتج لمما بأن الجارين لو تنازعا في الجدار وشهدت بينة لاحدهما وقضى 
كما يصير المشهود له صاحب يد في الاس فإذا اقتضى الجدار على الاساس الترجيح 
ففى الاساس وجب أن يقتضى الجذوع على الجدار الترجيح في الجدار وأيضا فان 
صاحب الجذوع مسئول عن الجدار يدا وتصرفا فرجح جانبه وان كان للاخر تعلق 
به كما لو تنازعا دابة وأحدهما راكبها والاخر اخذ بلجامها أو ثوبا وأحدهما لابسه 
والآخر آخذ بطرفه * لنا أن وضع الجذوع لا يدل على اليد والملك لوجهين 
(أحدهما) أن من العلماء من جوز وضع الجذوع على جدار الغير بغير اذن المال 
فلعل مفتيا أفتى به له (والثاق) أنه لو دل عليهما لا ستوى فيه القليل والكثير ألا 
ترى أن كون جميع الثوب في يد الانسان وكون طرف منه في يد واحد وبالعكس 
مالا يدل عليهما يستوى فيه القليل والكثير كالتحصيص «التزويق وقد." )١(‏ 
7. "قال (الركن الخامس الصيغة وهى قوله ضمنت وتكفلت وتحملت * وما 
ينبئ عن اللزوم * ولو قال أؤدى أو أحضر لم يكن ضامنا ولو شرط الخيار في 
الضمان فسد * ولو علقه بمجئ الشهر فسد * (ح) * ولو علق الكفالة بالبدن 
بمجئ الشهر أو بوقت الحصاد ففيه خلاف لانه بني علي المصلحة ولايجوز تعليق 
الابراء كما لا يجوز تعليق ضمان المال * ولو نجز كفالة البدن وشرط التأخير في 
الاحضار شهرا جاز للحاجه * ولو شرط الاجل في ضمان المال الحال ففيه خلااف 
* ولو ضمن المؤجل حالا ففى فساد الشرط وجهان * فان فسد ففى فساد الضمان 
وجهان * ولو تكفل بعضو من بدنه صح في الكل على وجه * وفسد على وجه 
* وصح ان كان العضو لا يبقى البدن دونه على وجه والا فلا) * المقصود الكلام 
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في صيغة الضمان وما يفترن بما من الشروط والتعليقات وفيه مسائل نضرب فيها 
كل واحد من ضمان المال وكفالة البدن بسهم (الاولى) لابد من صيغة دالة على 
التزام كقوله ضمنت لك ما على فلان وأنا بمذا المال أو باحضار هذا الشخص 
كفيل أو ضامن أو زعيم أو حميل أو قبيل وفى البيان وجه في لفظ القبيل أنه ليس 
بصريح ويطرد في الحميل وما ليس بمشهور ولو قال حل عن فلان والدين الذى 


لك عندي فهذا ليس بصريح في الضمان خلافا لابي حنيفة فيما رواه صاحب 


البيان وذكر وجهين فيما إذا قال دين فلان إلى ولو قال أؤدى المال أو أحضر 


الشخص فهذا بالتزام وائما هو وعد ولو كان قد تكفل ببدن انسان فابرأه المكفول 
له ثم وجده ملازما للخصم فقال خله وأنا على ما كنت عليه من الكفالة حكم 
ابن سريج بكونه كفيلا لانه اما مبتدئ بالكفالة بمذا اللفظ أو مخبر عن كفالة واقعة 


بعد البراءة (الثانية) لو شرط الضامن الخيار لنفسه لم يصح لانه يناق مقصود 
الضمان ولا حاجة إليه فان الضامن على يقين 
من الغرم ولو شرط الخيار للمضمون له لم يضر لان الخيرة في لابراء والمطالبة إليه 
أبدا وكذا الحكم في الكفالة وعن أبي حنيفة أن شرط الخيار لا يبطلها لكنه يلغو 
ولو علق الضمان بوقت أو غيره فقال إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت أو ان لم 
يؤد ما لك غدا فانا ضامن لم يصح لانه عقد من العقود فلا يقبل التعليق كالبيع 
ونحوه وهذا كما أنه لا يقبل التأقيت بان يقول أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم 
أغرم فانا برئ وعن ابن سريج أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول ومالم يحب 
جار التعليق لاني" (1) 

. "ومالك أنه لا تجوز الشركة في الاصطياد والاحتطاب وأحمد جوزهما أيضا 
وإذا قلنا بظاهر المذهب وهو البطلان فإذا اكتسبا شيئا نظر إن انفرد عمل أحدهما 


7/0/١٠١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





عن الآخر فلكل واحد منهما كسبه وإلا فالحاصل مقسوم بينهما علي قدر أجرة 
المثل لا كما شرط (الثانية) شركة المفاوضة وهى أن يشتركا ليكون بينهما ما 
يكتسبان ويربحان ويلزمان من غرم ويحصل لمما من غنم وهى باطلة خلافا لابي 
حنيفة رحمه الله حيث قال تصح بشرط أن يستعملا لفظ المفاوضة فيقولا تفاوضنا 
أو اشتركنا شركة المفاوضة وإن استويا في الدين والحرفة فلو كان أحدهما مسلما 
والآخر ذميا أو أحدهما حرا والاخر مكاتبا لم يصح وإن استويا في قدر رأس المال 
وأن لا يملك واحد منهما من جنس رأس المال الا ذلك القدر ثم حكمها عنده أن 
ما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا ثلاثة أشياء قوت يومه وثياب بدنه وجارية يتسرى 
كما وإذا ثبت لاحدهما شفعة شارك صاحبه وما ملكه أحدهما بارث أو هبة لا 


يشاركه الآخر فيه فان كان فيه شئع من جنس رأس المال فسدت شركة المفاوضة 


أو اتلاف كان مشتركا الا الجناية على الحر وكذا بدل الخلع والصداق إذا لزم أحدهما 


لم يؤاخذ به الآخر ووجه المذهب في المسألة ظاهر قال الشافعي رضى الله عنه في 
اختلاف العراقيين ولا أعرف شيئا في الدنيا يكون باطلا ان لم تكن شركة المفاوضة 
باطلة يعني لما فيها من أنواع الغرر والجهالة الكثيرة." )١7‏ 

8.. "الشيخ وجه مانع من التسليم لا لغرض الحبس لكن لانه لم يفوضه إليه ثم 
إذا أجل الاجل لم يملك الوكيل قبض الثمن الا بأذن مستأنف وان اباعه بثمن حال 
وجوزنا القبض فلا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن كما لو أذن فيها صريحا فله مطالبة 
المشترى بتسليم الثمن فان لم نجوز له القبض لم يكن له المطالبة وللموكل المطالبة 
بالشمن على كل حال أخلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى ولو وكله بالبيع ومنعه من 
قبض الثمن لم يكن له القبض لا محالة ولو منعه من تسليم المبيع فكمثل جواب 
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ديه 

وقال قائلون هذا الشرط فاسد فان التسليم مستحق بالعقد ورووا عن أبى على 
الطبري وغيره وجهين في أن الوكالة هل تفسد به حتى يسقط الجعل المسمى ويقع 
الرجوع إلى أجرة المثل ووجه الامام رحمه الله تعالى وجه سقوطه بأن استحقاقه مربوط 
بالبيع والامتناع من التسليم وكان مقابلا بشئ صحيح وشئ فاسد فليفسد المسمى 
والحق أن يقال المسألة مبنية على أن في صورة الاطلاق هل للوكيل التسليم أم لا 
(ان قلنا) لا فعند المنع أولى (وان قلنا) نعم فكذلك لانه من توابع العقد وتمامه 
كالقبض لا لان تسليمه مستحق بالعقد فان المستحق هو التسليم لا تسليمه 
لصفو مع قرناببية تعن لو قال امضع 1277 

. "وإن كذبه فأقام البينة على الوكالة ولايحتاج أن يدعى حقا لموكله وان كان 
غائبا وأقام المدعى البينة على الوكالة سمعها القاضى واتبعها ولا يعتبر حضور المقصود 
بالخصومة في اثبات الوكالة خلافا لاي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال لا تسمع 
البينة الا في وجه الخصم قال الامام رحمه الله تعالى هو بناء على امتناع القضاء على 
الغائب ثم حكى عن القاضى الحسين أنه لابد وان ينسب القاضى مسخرا ينوب 
عن الغائب ليقيم المدعى البينة في وجهه ثم استبعده وقال لاأعرف لهذا أصلا فهما 
فيه من مخالفة الاصحاب وحكى ايضا عنه أن القضاة اصطلحوا على أن من وكل 
في مجلس القاضى وكيلا بالخصومة يختص التوكيل بالخصومة في ذلك المجلس وقال 
الامام رحمه الله تعالى والذى نعرفه للاصحاب أنه يخاصمه في ذلك المجلس وبعده 
ولا نعرف للقضاة العرف الذى ادعاه. 
(فرع) وكل رجلا عند االقاش بالخصومة عنه وطلب حقوقه فللوكيل أن يخاصم عنه 
مادام حاضرا اعتمادا على العيان فإذا غاب وأراد الوكيل الخصومة عنه بناء على 
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اسم وسبب يذكره فلابد من اقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله أو على أن 
الذى وكله هو فلان ابن فلان ذكره أصحابنا العراقيون والشيخ أبو عاصم العبادي 


وعبارة العبادي أنه لابد وأن يعرف الموكل شاهدان يعرفهما القاضى ويثق بمما في 


أدب مختصر صفغة القضاة ووراء ذلك شيئان (أحدهها) روى الامام رحمه الله " )00( 


.0١‏ 'افيما يرجع إلى الايجاب والا لزام ولا يثبت قبل العلم لاستحالة التكليف 
بغير المعلوم وهذا النوع لا يثبت الوكالة أصلا ورأسا لان أمر الموكل غير واجب 
الامتثال (وأما) النوع الثاني فهو ثابت هناك أيضا قبل العلم حتى يلزمه القضاء ولا 
تبرأ ذمته بالاول وعن احمد روايتان كالقولين ومن أصحاب مالك اختلاف في 
المساألة فان قلنا لا ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه فالمعتبر اخبار من تقبل روايته دون 
الصبى والفاسق إذا قلنا بالانعزال فينبغي ان يشهد الموكل على العزل لان قوله بع 
تصرف الوكيل كنت قد عزلته غير مقبول (ومنها) إذا قال الوكيل عزلت نفسي أو 
أخرجتها عن الوكالة أو رددت الوكالة انعزل وقال بعض المتأخرين ان كانت صيغة 
التوكيل بع أو اعتق ونحوهما من صيغ الامر لم ينعزل برد الوكالة وعزله نفسه لان 
ذلك اذن واباحة فأشبه ما إذا أباح الطعام لغيره لا يرتد برد المباح له وقد أورد 
الامام رحمه الله تعالى هذا الكلام على سبيل الاحتمال ولا يشترط في انعزال الوكيل 
بعزله نفسه حضور الموكل خلافا لابي حنيفة (ومنها) ينعزل الوكيل بخروجه أو خروج 
الموكل عن أهلية ذلك التصرف بالموت أو بالجنون الذى يطرأ أو يزول عن قرب 
حكاية تردد عن صاحب التقريب وضبط الامام موضع التردد بان لا يكون امتداده 
بحيث تعطل المهمات ويحوج إلى نصب قوام فليلتحق حينئذ بالاغماء وفى الاغماء 
وجهان (أظهرهما) وبه قال في الكتاب أنه كالجنون في اقتضاء الانعزال (والثاى) 
وهو الاظهر عند الامام رحمه الله تعالى وبه قال في الوسيط أنه لا يقتضى الانعزال 
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واحتج له بأن المغمي عليه لا يلتحق بمن تولى عليه والمعتبر في الانعزال التحاق 
الوكيل أو الموكل بمن يولى عليه وفى على الجنون الحجر بالسفه أو الفلس في كل 
رق رون يري لبقي والقادى ا" 7 

. "من هذه الاوجه في انكار الموكل التوكيل هل يكون عزلا أولا (اعلم) أن 
قولنا ان الجواز من أحكام الوكالة يرير به الوكالة الخالية عن الجعل فأما إذا شرط 


فيها جعلا معلوما واجمتع شرائط الاجارة وعقد العقد بصيغة الاجارة فهو لازم وان 
عقد بصيغة الوكالة فيمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها هذا 
شرح مسائل الكتاب ونختمه بصور نوردها على الاختصار. 

لو وكل رجلا بالبيع فباع ورد عليه المبيع بعيب أو أمره بشرط الخيار فشرط ففسخ 


الببع لم يكن له بيعه ثانيا خلافا لاي حغيفة رحمه الله تعالى ولو قال بع نصيبي من 


كذا أو اقسم مع شركائي أو خذ بالشفعة فانكر الخصم ملكه هل له الاثبات يخرج 


على الوجهين ف أن الوكيل بالاستيفاء هل يثبت ولو قال بع واشترط الخيار فباع 
مطلقا لم يصح ولو أمره بالمبيع واطلق لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشترى وكذا 
من لكين 

بالشراء شرط ال خيار للبائع وفى شرطهما الخيار لنفسهما وللموكل وجهان فان اطلاق 
العقد يقتضى عقدا بلا شرط ولو أمره بشراء عبد أو بيع عبد لم يكن له ان يعقد 
على بعضه لضرر التبعيض ولو فرضت فيه غبطة كما إذا امره بشراء عبد بألف 
فاشترى نصفه بأربعمائة ثم نصفه الآخر بأربعمائة فكذلك ولا ينقلب الكل إليه 
بعد انصراف العقد عنه وفيه وجه ضعيف ولو قال اشتره بهذا الثوب فاشتراه بنصف 
الثوب صح لانه إذا رضى بزوال كل الثوب في مقابلته فهو بزوال بعضه اشد رضى 
ولو قال بع هؤلاء العبيد واشتر لي خمسة أعبد ووصفهم فله الجمع والتفريق إذ 
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لاضرر ولو قال اشترهم صفقة واحدة لم يفرق ولو فرق لم يصح للموكل ولو اشترى 
خمسة من مالكين لاحدهما ثلاثة وللآخر اثنان دفعة واحدة وصححنا مثل هذا 
العقد ففى وقوع شرائهم عن الموكل وجهان (أحدهما) وبه قال ابن سريج يقع حملا." 
00 

.١٠+‏ "الانسان في التصرفات المتعلقة به التى يستقل بأسبابما أو يقال ما يقدر 
على أسبابه ويؤاخذ المقر بموجب الاقرار به ولا يلزم نفوذه في حق الغير فتخرج 
المسائل (وأما) المحجور فقد ذكرنا في كتاب الحجر أقسامه فمنها حجر الصبى 
وأقاريره لاغية خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال ان كان مميزا مأذونا من 
جهة الولى صح اقراره كتصرفاته ولنا قول في صحة تدبيره ووصيته فعلى ذلك القول 
يصح تقراره بمما ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام أو ادعت الجارية البلوغ بالحميض في 
وقت امكانما وقد سبق بيانه صدقا وان 


فرض ذلك في خصومة لم يحلفهما لانه لايعرف ذلك الا من جهتهما فأشبه ما إذا 


علق العتق على مشيئة الغير فقال شكت يصدق من غير يمين وأيضا فانحما ان 
صدقا فلا تحليف وان كذبا فكيف يحلفان واعتقاد المكذب أتمما صغيران وقرب 
الامام رحمه الله تعالى المسألة من الدائرات الفقهية فان في تحليفه تصديق الصبى 
وبتصديق الصى لا يحلف فإذا لو حلف لما حلف هذا ما نقله صاحب الكتاب 
وشيخه وبه قال أبو زيد وعلى هذا فإذا بلغ مبلغا تيقن بلوغه قال الامام رحمه الله 
تعالى انه لا يحلف أيضا على أنه كان بالغا حيئذ لانا إذا حكمنا بموجب قوله فقد 
أنمينا الخصومة تحايتها فلا عود إلى تحليفه وفى التهذيب وغيره أنه إذا جاء واحد من 
الغزاة يطلب سهم المقاتلة وذكر أنه احتلم حلف واخذ السهم فان لم يحلف فوجهان 
عن صاحب التخليص تخريجا انه لا يعطى وقال غيره يعطى لان الظاهر اسحقاقه 
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بحضور الواقعة ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة لامكاتما نعم لو كان غريبا 
خامل الذكر فليحق بدعوى الاحتلام أو يطالب بالبينة لامكانما من حيث المدعى 
وينظر في الاثبات لتعذر معرفة التاريخ كما في صبيان الكفار فيه ثلاثة احتماللات 
للامام رحمه الله تعالمى (والظاهر) الغا لانه إذا أمكن." )١(‏ 

4.. "كتب صكا بألف وأشهد عليه وبه قال مالك وأحمد رحمهما لله خلافا 
بي حفيفة رحمه الله فيما إذا كتب صكين وأشهد عليهما وفيما إذا أقرق مجلسين 
ومن أصحابه من لا يفرق بين المجلس وامجلسين ولو أقر في أحد اليومين بالالف 
وفى الآخر بخمسمائة دخل الاقل في الاكثر ولو أقر مرة بالعربية وأخرى بالعجمية 
م يلزمه إلا واحد ولا اعتبار باختلاف اللغات والعبارات. 
وإذا لم يمكن الجمع كما إذا أقر في يوم السبت بألف من ثمن عبد ويوم الاحد بألف 
من تمن جارية أو قال مرة صحاح ومرة مكسرة لزمه الالفان ولم يجمع وكذا لو قال 
قبضت منه يوم السبت عشرة ثم قال قبضت منه يوم الاحد عشرة أو طلقتها يوم 
السبت طلقة ثم قال طلقتها يوم الاحد طلقة ولو قال يوم السبت طلقتها طلقة ثم 
أقر يوم الاحد بطلقتين لم يلزمه إلا طلقتان ولو أضاف أحد الاقرارين إلى سبب أو 
وصف الدرهم بصفة وأطلق الاقرار الآخر نزل المطلق 
على المضاف لامكانه (وقوله) في الكتاب وكذا لو قامت الحجة على الاقرارين 
بتاريخين جمع بينهما كان الغرض منه الاشارة إلى تكرير الاشهاد والصك لا تأثير 


سس او ااا 
5. "لنا القياس على المدبر بجامع بقاء الرق فيهما ألا ترى أنه يملك تزوجها 
واجارتما ويأخذ قيمتها لو قتلت (وأما) غير الآدمى من الحيوانات فالواجب فيها 
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باليد والجناية القيمة وفيما يتلف من أجزائها ما ينقص من القيمة ولا فرق في ذلك 
بين نوع ونوع وعن أبى حنيفة أن الابل والبقر والخيل وماله اللحم والظهر مما يحب 
في احدى عينيه ربع القيمة استحسانا وبه قال أحمد في الخيل خاصة (أما) القياس 
على أطرافها وعلى ماله اللحم وحده كالغنم أو الظهر وحده كالبغال والحمير ولا 
فرق أيضا بين مالك ومالك وعن مالك أن في قطع ذنب حمار القاضى تمام القيمة 
لانه لا يصلح له بعد ذلك وعن أحمد رواية مثله لنا أن النظر في الضمان إلى نفس 
المفوت لاإلى أغراض الملاك ألا ترى أنه في وطيع جارية الاب بالشبهة مهر المثل 
كما في وطئ جارية الأجنبي بالشبهة وأن تضمن وطئ جارية الاب تحريمها عليه 
(وأما) غير الحيوان فينقسم المثلى والمتقوم وسيأتى ما يضبطهما في الركن الثالث بقى 
من فقه الفصل مسألة وهى ان الخمر والختزير لا يضمنان للمسلم ولا للذمي خلافا 
بالقيمة وان أراقها ذمي ضمنها بالمثل. 

لنا أن مالا يضمن للمسلم لا يضمن للذمي كالميتة والدم وأيضا فان الخمر ليست 
بمال ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يريق حيث تحوز الاراقة وحيث لا حوز ولا تراق 


5آ. "تم الكلام في قسم الاعيان من المضمونات (أما) المنافع فهى أنواع (منها) 
منافع الاموال من العبيد والثياب وغيرها وهى مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد 


بالتفويت والاستعمال لنا أن المنافع مضمونة بالعقد الفاسد وتضمن بالغصب 


كالاعيان وأيضا فانما متقومة ألا ترى أنه يبذل المال لتحصيلها ولو استأجر عينا 


55//1١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





لمنفعة واستعملها في غيرها ضمنها فاشتبهت الاعيان إذا تقرر ذلك فكل عين لما 
منفعة تستأجر من أجلها يضمن منفعتها إذا بقيت في يده مدة لمثلها أجرة حتى لو 
غصب كتابا وأمسكه مدة طالعه أو لم يطالعه أو مسكا همه أو لم يشم لزمه الاجرة 


ولو كان العبد المغصوب يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها ولا يجب أجرة الكل 
(ومنها) منفعة البضع وهى لا تضمن بالفوات نحت اليد والفرق بينها وبين سائر 
المنافع أن اليد لا تثبت على منفعة البضع الا ترى أن السيد يزوج الامة المغصوبة 
ولا يؤجرها كما لا يبيعها لان يد الغاصب حائلة ولو تداعى اثنان نكاح 

امرأة يدعيان عليها ولا يدعى أحدهما على الآخر وان كانت عنده وإذا أقرت 
لاحداهما حكم بأتما منكوحته وذلك يدل على أن اليد لا وأيضا فان منفعة البضع 
تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة وسائر المنافع تستحق استحقاق ملك تام الا 
ترى أن من ملك منفعة بالاستئجار نقلها إلى غيره بالعوض بأن يؤجر وبغير العوض 
بأن يعير والزوج المستحق لمنفعة البضع لا يملك نقلها لا بعوض ولا بغير عوض 
(واما) إذا فوت منفعة البضع بالوطئ ضمن مهر المثل وأخرنا بسط الكلام فيه إلى 
الفصل الثالث من الباب." )١(‏ 

7.. "ببيان أن مسائل الفصل متفرعة على المذهب الجديد. 

إذا عرفت ذلك فالمقصد الاول هو القول في وطئ المشترى من الغاصب ولا يخلو 
اما أن يكون محبلا أولا (الضرب الاول) الوطيئع الحالى عن الاحبال ونذكر أولا 
حكمه إذا وجد من الغاصب بعضه فنقول انه مع الجارية المغصوبة اما أن يكونا 
جاهلين بتحريم الوطئ أو عالمين أو أحدهما عالم والآخر جاهل ان كانا جاهلين فلا 
حد عليهما وعليه المهر للسيد وكذلك أرش الافتضاض ان كانت بكرا ثم ذكروا 


وجهين ف أنا نفرد أرش الافتضاض من المهر فنقول عليه مهر مثلها ثيبا وأرش 


577/1١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





الافتضاض أولا نفرد ونقول عليه مهر مثلها بكرا ورجحوا الاول لوجوبهما بسببين 
مختلفين وانفكاك كل واحد مهما عن الآخر (فان قلت) هل يختلف المقدار 
بالاعتبارين أم لا أن اختلف وجب أن يقطع بوجوب الزائد لان بناء أمر الغاصب 
على التغليظ وان لم تختلف فلا فائدة للوجهين (فالجواب) ان يقال ان اختلف 
المقدار فالوجه ما ذكرته وقد اشار إليه الامام وان لم تختلف فللوجهين فوائد تظهر 
من بعد. 

وان كانا عالمين بالتحريم فينظر ان كانت الجارية مكرهة فعلى الغاصب الحد والمهر 
ين لل نهب عليه أر الانقضاض ان كانت بكرا واد كانت 
طائعة فعليهما الحد وفي المهر وجهان ويقال قولان (أحدهما) يجب لان المهر حق 
السيد فلا يؤثر فيه رضاها كما لو أذنت في قطع يدها (وأظهرهما) وهو المنصوص 
أنه لا يجب لاتما زانيه ساقطة الحرمة فاشبهت الحرة إذا زنت طائعة وقد روى أنه 


صلى الله عليه وسلم (نمى عن مهر البغي) ويجوز." )١(‏ 
4.. "النص في التعيب أنه يرجع بالزاى اشارة إلى تخريج المزني (وقوله) فليس له 
طلب الارش يجوز اعلامه بالواو (وقوله) فذلك فرق بين الجملة والجزء هكذا هو 


في بعض النسخ وف بعضها وكذلك فرق أي الشافعي رضى الله عنه وهما صحيحان. 
قال (ونقصان الولادة لا يجبر (ح) بالولد فان الولد زيادة جديدة) . 
إذا اتتقصت الجارية بالولادة وكان الولد رقيقا تفي قيمته ببعض نقصانها أو بكله لم 


يمجير يه الشصاك ل الرره در اعد الارش خلافا لابي حنيفة. 


لنا أن الولد زيادة تحدث على ملكه ألا ترى أنه يسله." (؟) 


7197/١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
855/1١١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





8. 'المنع لان الارض تابعة ههنا والمتبوع منقول ولو باع شقصا فيه زرع لايحذ 
مرارا وادخله في البيع شرطا أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن ول يأخذ الزرع 
خلافا لابي حنيفة ومالك وإن كان ما يذ مرارا فالجذوة الظاهرة التي لا تدخل في 
تحت مطلق بيع الدار من الابواب والرفوف والمسامير يؤخدذ بالشفعة تبعا كالابنية 


كذ لوكي 0 

110 "عوضا هن التجوم تعيب الشفعة .ذلك كاه خلافا لابي حنيفة حيث 
قال لا تثبت الشفعة الا في الشراء وهو رواية عن أحمد لنا قياس ما عداه عليه بجامع 
أنه تملوك بعقد معاوضة ولو أقرضه شقصا قال في التتمة القرض صحيح وللشفيع 
أخذه إذا ملكه المستقرض وانما تثبت الشفعة في الجعالة بعد 
العمل قان الملك حينئذ يحصل للعامل ثم في الفصل فرعان (أحدهما) لو بذل 


المكاتب شقصا عوضا." 0( 


.0١‏ تقال (ولو بي المشترى في الشقص الذي قاسمعه وكيل الشريك في غيبته فإذا 
حضر فحقه في الشفعة باق له فانه كان شريكا ولم يسقط هو حق الشفعة وقد 


بقى له نوع اتصال وهو الجوار. 

ولكن لا يقلع (ح ز) بناء المشترى مجانا. 

بل يتخير بأن يبقى بأجرة أو يتملك بعوض أو ينقض بارش كالمعير سواء. 

إلا أنه يبقي زرعه ولا يطالبه (و) بالاجرة. 

والمعير له الاجرة لان المشترى زرع ملك نفسه فكأنه استوقي منفعته فهو كما لو 
زرع ملكه وباع) . 


7170/١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
479/١1١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





إذا بني المشترى أو غرس أو زرع في الشقص المشفوع ثم علم الشفيع فله الاخذ 
بالشفعة وقلع بنائه وغراسه وزرعه مجانا لا بحق الشفعة ولكن لانه شريك وأحد 
الشريكين إذا انفرد بمذه التصرفات في الارض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجانا 
وان بني وغرس المشترى في نصيبه بعد القسمة والتمييز ثم على الشفيع لم يكن له 
قلعه مجانا وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة. 

لنا أنه بي في ملكه الذي ينفذ تصرفه فيه فلا يقلع مجانا وتعلق حق الشفعة به لا 
يمكن من القلع مجانا لتعلق حق الرجوع بالارض المرهونة (واعلم) أن ف تصوير 
المسألة إشكالين (أحدهما) قال المزني المقاسمة تتضمن الرضا من الشفيع وإذا رضى 
الشفيع بمالكية المشترى بطلت الشفعة فكيف يفرض ثبوت الشفعة مع جريان 
القسمة 

م أن القسمة تقطع الشركة وترد العلقة بينهما إلى الجوار وحينئذ وجب أن 
لاا تبقي الشفعة لاندفاع الضرر الذي كنا نثبت الشفعة لدفعه كمالا تثبت ابتداء 


للجار وأجاب الاصحاب عن الاول بصور." 00 


5. "لباب يتضمن فصلين (أحدهما) في فسخ القراض وفروعه والقراض جائز 
كالوكالة والشركة بل هو عينهما فانه وكالة في الابتداء وقد تصير شركة في الانتهاء 
فلكل واحد من المتعاقدين فسخه والخروج منه متى شاء ولايحتاج فيه إلى حضور 
الاخر ورضاه (وعن) أبى حنيفة اعتبار الحضور كما ذكره في خيار الشرط وإذا مات 
أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ العقد ثم إذا فسخا أو أحدهما لم يكن للعامل 
أن يشترى بعده ثم ينظر إن كان المال دينا فعلى العامل التقاضى والاستيفاء خلافا 
0 حيث فرق بين أن يكون في المال ربح فيلزمه الاستيفاء أولا يكون فلا 
يلزمه (واحتج) الاصحاب 


4737/١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





بان الدين ملك ناقص وقد أخذ منه ملكا كاملا فليرد كما أخذ وإن لم يكن دينا 


نظر ال كات "10 


.٠‏ "بل دراهم فالمصدق العامل أيضا ولو اختلفا في أصل القراض فقال المالك 
دفعت المال اليك لتشترى لى وكالة وقال من في يده بل قارضتى فالمصدق المالك 
فإذا حلف أخذ المال وربحه ولا شئ عليه للاخر وهذه فروع مبددة نختم بما الباب 
ليس اللعاة[ التضرقك 3 لحن تراه بوبنا خلافا لابي حنيفة قبا إذاكان العامل 
ذميا فلو خالف واشترى خمرا أو خنزيرا أو أم ولد ودفع المال ف ثمنه عن علم فهو 
ضامن وإن كان جاهلا فكذلك على الاشهر لان حكم الضمان لا يختلف بالعلم 
والجهل وقال القفال يضمن في الخمر دون أم الولد وليس لما أمارة تعرف به وفي 
التهذيب وجه غريب أنه لا يضمن فيها وأبعد منه وجه نقله في الشامل أنه لا 
يضمن في حالة العلم أيضا لانه قصد الفضل بحسب ,أيه ولو قارضه على أن ينقل 
الملل إلى موضع ويشترى من أمتعته ثم يبيعها هناك أو يردها إلى موضع القراض." 
0( 

4. قآقال الامام ذهب الاكثرون إلى فساد القراض لان نقل المال من قطر إلى 
قطر عمل زائد على التجارة فأشبه شرط الصحن والخبز ويخالف ما إذا أذن له في 
السفر فان الغرض منه رفع الحرج وعن الاستاذ أبى اسحق وطائفة من المحققين ان 
شرط المسافرة لا يضر فاتها الركن الاعظم في الاموال والبضائع 
الخطيرة ولو قال خذ هذه الدراهم قراض وصارف بكا مع الصيارفة ففي صحة 
مصارفته مع غيرهم وجهان (وجه) الصحة أن المقصود من مثله أن يكون تصرفه 
صرفا لا مع قوم بأعياتهم ولو خلط العامل مال القراض بماله صار ضامنا وكذا لو 


٠77/١5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
55/١7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





قارضه رجلان هذا على مال وهذا على مال فخلط أحدههما بالاخر وكذا لو قارضه 
واحد على مالين بعقدين فخاط خلافا لابي حنيفة ني الصورة الاخيرة ولو جرى 
ولك سان" (1) 

. "ف أن القول قول من * ولو سلم إليه ثوبا وقال ان خطته اليوم فلك درهم 
وإن خطته غدا فلك نصف درهم فالعقد فاسد والواجب أجرة مثله في أي يوم 


خاطه (وقال مالك وأبو حنيفة ان خاطه اليوم استحق درهما وان خاطه غدا استحق 


أجرة المثل * وان قال ان خطته روميا فلك درهم وان خطته فارسيا فنصف درهم 
فهو فاسد خلافا لاني حنيفة والخياطة الرومية بغرزتين والفارسية بغرزة وإذا." (5) 
57. "ولقمة في النوع الاول من الاجارة ويجوز أن تكون الاجرة منفعة عين أخرى 
اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة دار أخرى أو اختلفت كما إذا أجرها بمنفعة 


عبد خلافا لابي حنيفة فيما إذا اتفق الجنس بناء على أن الجنس الواحد يحرم النساء 


وفي الاجارة نساء وعندنا لا ربا قي المنافع أصلا حتى لو أجر دارا بمنعة دارين يجوز 
وكذلاك لو أججر نسليا ها يذهب وله يكنترظ القيض ان اختلى *1710) 
7. 'فيما مضى على الاصح فتوزع الاجرة المسماة على ما عمل وعلى ما بقي 
* وان استأجر لحفر قبر بين الموضع والطول والعرض والعمق ولا يكفى الاطلاق 
إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل وإذا قدر بالعمل بين." (5) 
. "العدد والقالب فان كان القالب معروفا فذاك والا بين طوله وعرضه وسمكه 
وعن القاضى أبى الطيب الاكتفاء بمشاهدة القالب ويجب بيان الموضع الذي يضرب 
)١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز 57/1١1‏ 
(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز ٠١7/1١١‏ 


(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز 5١١/1١5‏ 
(:) فتح العزيز بشرح الوجيز 777/١‏ 





فيه لانمه يبعد من الماء ويقرب وربما يحتاج إلى نقل التراب أيضا ولا يحب عليه 
إقامتها حتى تمن خلافا لاني حنيفة * ولق انعاجر لظيخ الليقي "17 

0.8 "وان كانت في الذمة لزمه (ومنها) إذا استأجر نساخا ليكتب له بين عدد 
الاوراق والاسطر في كل صحيفة ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأن يحب 
عند تقدير العمل بيان قدر الحواشى والقطع الذي يكتب فيه * (فرع) يجوز 
الاستئجار لاستيفاء الحد والتقصاص خلافا لابي حنيفة في قصاص النفس * (فرع) 
يحوز الاستئجار لنقل المتية عن الدار إلى المزبلة والخمر لترق وبل يجوز نقل الخمر 
د 00-20 

. "الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين كما سبق تقريره هذا 
مختصر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله 
* (فرع) 


* في مذاهب العلماء في السواك للصائم قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يكره له 
بعد الزوال وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد واحمد واسحق وأبي ثور وحكاه ابن 
الصباغ أيضا عن ابن عمر )١(‏ والأوزاعي ومحمد بن الحسن قال ابن المنذر (؟) 
ورخص فيه في جميع النهار النخعي 

وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأي قال وروي ذلك عن عمر وابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار 
بالأحاديث الصحيحة في فضله ولم ينه عنه واحتجوا بما رواه أبو إسحق ابراهيم بن 
بيطار الخوارزمي قال قلت لعاصم الأحول أيستاك الصائم أول النهار وآخره قال 


771/١5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
771/١7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





نعم قلت عمن قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم () قالوا ولأنه طهارة 
للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة: واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة في 
الخلوف وهو صحيح كما سبق وبحديث عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه 
ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة رواه البيهقي 
ولكنه ضعفه وبين ضعفه واحتجوا بما ذكره المصنف أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب 
فكره إزالته كدم الشهيد وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأتما عامة مخصوصة 
والمراد بما غير الصائم آخر النهار (4) وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف فإن 
الخوارزمي ضعيف باتفاقهم وعن المضمضة بأتما لا تزيل الخلوف بخلاف السواك 


)١(‏ الثابت عن عمر خلاف هذا قال البخاري في كتاب؟ ؟ في باب اغتسال 
الصائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره نعم حكاه الموفق الحنبلي في المغني 
عن عمر ثم حكي عن عمر رواية أخرى إنه لا يكره اه اذرعي (؟) قال الرافعي في 
شرحه الصغير ولا يكره الا بعد الزوال للصائم خلافا لاي حنيفة ومالك حيث قال 
ان كان السواك رطبا كره والا فلا ولا حمد حيث قال يكره في الفرض دون النقل 
ليكون أبعد من الرياء وبه قال بعض الاصحاب هذا لفظه وفيه فوائد اه اذرعي 
(*) وبما رواه عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي 
يسوك وهو صائم اخرجه احمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن عائشة ترفعه قال 
من خير خصال الصائم رواه بن ماجة وقال البخاري في باب الاغتسال للصائم 
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم اه اذرعي (4) المختار 





أنه لا يكره بعد الزوال كما اختاره شيخنا رحمه الله في اول المسألة وعمدتمم في 
الكراهة حديث الخوف ولا حجة لان الخلوف من خلو المعدة والسواك لا يزيله انما 
يقل وس الاستان اه درطي" 017) 

..0١‏ "بالديون إلا أنه ظهرت عليه أمارة التفليس بأن زاد خرجه على دخله ففيه 
وكنان 
(أحدها) 
لا يحجر عليه لانه ملئ بالدين فلا يحجر عليه كما لو لم يظهر فيه أمارة الفلس 
(والثاى) 
يحجر عليه لانه إذا لم يحجر عليه أتى الخرج على ماله فذهب ودخل الضرر على 
ارم 
(الشرح) حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك روى متصلاء أخرجه 
الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من طريق كعب بن مالك أبى عبد الرحمن. 
أما مرسل عبد الرحمن الوارد في الفصل فقد أخرجه أبو داود وعبد الرزاق قال عبد 


الحق المرسل أصح. 


وقال ابن الطلاع في الاحكام هو حديث ثابت» وقد أخرج الحديث الطبراني 


ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أبى سعيد الخدرى قال " أصيب رجل 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما قوله " ملئ " أي غنى كثير المال» 
ولكنه كثير المال الذى لغيره فهو ملئ بالدين الاحكام: إذا ثبتت الديون على رجل 
إما بالبينة أو باعترافه أو بأبمان المدعى عند نكوله» وسأل الغرماء الحاكم أن يحجر 
عليه نظر الحاكم في ماله. فإن كان يفى بما عليه من الدين لم يحجر عليه» بل يأمره 
عا ال 
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فان امتنع باع عليه الحاكم ماله. 


ونضى أصحاب الديرن لق وقد سبقت هذه للسألة في الفصل 


الذى مضى. 


وهل تقوم الاعيان التى هي عليه بأثمانما؟ وجهان حكاهما ابن الصباغ. 


(أحدهها) 
لا يقومها لان لاربابما الرجوع فيها فلا يحتسب أثماما عليه فلا يقومها مع باقى 
ماله 
(والثاى) 
يقومها لان أصحابما بالخيار أن يرجعوا فيهاء أو لا يرجعوا فيها. 
والوجه الاول بتيح للغريم شيل عين ماله وهو مذهب أحمد رضى الله عنه 
مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس 
فهو أحق به " رواه الشيخان عن أبى هريرة قال الامام أحمد رضى الله عنه: لو أن 
جاكنا حك أنه البنوة الدرياو أني 00 

5. "دين؟ فقالوا: بلى» فقال " ما ينفعكم صلاقٍ عليها وهو مرتّن في قبره» 
فإن ضمنه أحدكم قمت وصليت عليه ". 
قال في البيان: بعد أن ساق هذا الحديث " فكانت صلاقٍ تنفعه " لان كل من 
صح الضمان عنه إذا كان له وفاء بما عليه صح الضمان عنه. وإن لم يكن له وفاء 
كالحى. 
(فرع) 
قال أبو على الطبري رحمه الله: لو قال تكفلت لك بمالك على فلان صحء وإن 
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قال: أنا به قبيل» لم يكن صريحا في الضمان في أحد الوجهين خلافا لابي حنيفة 
لان القبيل بمعنى قابل كالسميع بمعنى سامع وإيجاب الضمان لا يكون موقوفا على 
ووتطريصع 

وإن قال: إلى دين فلان» م يكن صريحا في الضمان في أحد الوجهين خلافا لابي 
حر 

دليلنا: أنه يحتمل قوله إلى بمعنى إذن عنه» ويحتمل مرجعه إلى بحق أستحقه. 

ولو قال: خل عن فلان والدين الذى عليه لك عنديء لم يكن صريحا في الضمان 
خلافا لأي حنيفة, لان كلمة عندي تستعمل ني غير مضمون كقوهم الوزير عند 
الكمين 

قال المصنف رحمه الله: 

(فصل) 

ويصح ذلك من كل جائز التصرف ف ماله فأما من يحجر عليه 

لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه؛ لانه إيجاب مال بعقد» فلم يصح من 
الصبى وانجنون والسفيه كالبيع» ومن حجر عليه للفلس يصح ضمانه. 

لانه إيجاب مال في الذمة بالعقد فصح من المفلس كالشراء بثمن في الذمة. 

وأما العبد فإنه إن ضمن بغير إذن المولى ففيه وجهان. 

قال أبو إسحاق: يصح ضمانه ويتبع به إذا عتق لانه لا ضرر فيه على المولى لانه 
يطالب به بعد العتق» فصح منه كالاقرار بإتلاف ماله. 


بغير إذن المولى كالنكاح» فإن ضمن بإذن مولاه صح ضمانه؛ لان الحجر لحقه فزال 





بإذنه» ومن أين يقضي؟ ينظر فيه» فان قال له المولى اقضه من كسبك قضاه منه 
وإذشال10) 

0.6 "وقال ابن عباس في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى رأس السنه» قال 
يطأ فيما بينه وبين رأس السنه» وقد احتج أحمد بقول أبى ذر " إن لى إبلا يرعاها 
عبد لى وهو عتيق إلى الحول " ولان هذا يحتمل أن يكون توقيتا لايقاعه» كقول 
الرجل أنا خارج إلى سنة أي بعد سنة. 
ومن ثم نخلص إلى قول المصنف " ان قال لما أنت طالق إلى شهر ولم يكن له نية 
الخ. فجملة ذلك أنه إذا لم يكن له نية لم يقع عليها الطلاق الا بعد مضى الشهر 
و حب عند اهنك خلافا لابي حنيفة ونالكه بولاف إلى #تتعمل فى اقياء 
الفعل» كقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) ويستعمل في ابتداء الفعل» فإذا 
احتمل الامرين فلا يقع به الطلاق في الحال بالشلك. 
وان قال اردت أن الطلاق يقع محاكاة ويرتفع بعد شهر وقع عليها في الحال» لانه 
قيس قوله بما يحتمله» وفيه تغليظ عليه فقيل» ولا يرتفع الطلاق بعد شهرء لان 
الطلاق إذا وقع لم يرتفع (مسألة) قوله: وان قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت 
برؤية الحلال في 


أول الضهين وهذا صحيح» إذ ألة يقع الطللاق 2 أول جزء من الليلة الاولة من 
شهر رمضاك. 


وقال أبو ثور. 

لا تطلق الا في آخر جزء من شهر رمضانء وهذا خطأ لان الطلاق إذا علق على 
شئ وقع بأول جزء منه» كما إذا قال لما: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت 
الدار في أول جزء منها طلقت. 
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فإن قال أردت به الطلاق في النصف أو في اخره لم يقبل في الحكم؛ لان ذلك 
بخالف الظاهر ويدبن فيها بينه وبين الله تعالى لان قوله يحتمل ذلك وإن قال أنت 
طالق في غرة شهر رمضان أو في غرة هلال رمضان أو في غرة رمضان أو في رأس 
رمضان أو في أول رمضان طلقت في أول جزء من الليله الاولة من رمضانء» فإن 
قال أردت به نصف الشهر أو اخره ل يقبل في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى 
لان لفظه لا يحتمل ذلك وان قال: أردت بالغرة بعض الاولة من الشهر لم يقبل في 
الحكم لانه يؤخر الطلاق عن أول وقت يقضيه؛ ويدين فيما بينه وبين الله تعالى» 
لانه يسمى 1 

61. "حول هذه الطريقة يدل على شيوعها وانتشارهاء وى عصرنا هذا عرفنا أن 
أمم الارض ف أوربا وأمريكا وأكثر شعوب أسيا وأفريقيا يركبون ظهور النساء عند 
إتيانحن . 
ومعنى أنت محرمة لا يحل لى ركوبك» وحقيقة الظهار تشبيه ظهر 
بظهر» وال موجب للحكم منه هو تشبيه ظهر محلل بظهر محرم قال الشافعي رضى 
الله عنه: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا 
يطلقون بثلاثة: الظهار والايلاء والطلاق» فأقر الله تعالى الطلاق طلاقاء وحكم في 
الايلاء بأن أمهل المولى أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفئ أو يطلق» وحكم في 
الظهار بالكفارة» فإذا تظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل 
كما فهو متظاهرء وإذا طلقها فكان لا يملك رجعتها في العدة ثم تظاهر منها لم يلزمه 
الظهار. 
ثم قال: وإذا تظاهر من أمته أم ولد كانت أو غير أم ولد لم يلزمه الظهارء لان الله 
عز وجل يقول ' والذين يظاهرون من نسائهم " وليست من نسائه» فلو آلى من 
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أمته ١‏ يلزمه الايلاء. 
وكذلك قال " والذين يرمون أزواجهم " وليست من الازواج فلو رماها لم يلتعن» 
لانا عقلنا عن الله عز وجل أتما ليست من نسائناء وإِنما نساوّنا أزواجناء ولو جاز 
أن يلزم واحدا من هذه الاحكام لزمها كلها لان ذكر الله عز وجل لما واحد. 
اه فكل زوج يجوز طلاقه يجوز ظهاره. 
ومنه الذمي خلافا لابي حنيفة ومالك وهذا مبنى على أصل عندهم أن أنكحة 
الكفار فاسدة الاصل فلا يتعلق بما حكم طلاق ولا ظهارء وقد استدلوا بقوله 
تعالى " منكم " يعنى من المسلمين» وهذا يقتضى خروج الذمي من الخطاب» وقد 
اعترضنا عليهم بأن هذا استدلال بدليل الخطاب» وليس حجة في إخراج الذمي 
قال أبو حنيفة ومالك: لا تصح منه الكفارة التى هي رافعة للحرمة فلا يصح منه 
التحريم. 
ودليل أن الكفارة لا تصح منه أتما عبادة تفتقر إلى النية فلا تصح منه كسائر 
العبادات . 
وهذا غير صحيح» لان من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم ويمذا قال أحمد 
وأصحابه كافة. 
فأما ما ذكره المالكية والحنفية فيبطل بكفارة 
الصيد إذا قتله في الحرم» وكذلك الحد يقام عليه» ولا نسلم أن التكفير لا يصح." 
00 

5. 'ابغير اذنه فعقره الكلب لم يجب ضمانه لما ذكرناه» وان استدعاه للدخول 
ولم يعلم بالبئر والكلب فوقع فيها أو عقره الكلب ومات فهو كما لو قدم إلى غيره 
طعاما مسموما فأكله على قولين. 
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وقد مضى دليلهما. 

فأما إذا حفرها في ملك غيره فان كان بإذنه لم يحب عليه ضمان من يقع فيهاء لانه 
غير متعد بالحفر» وان حفرها بغير اذنه وجب عليه ضمان من يقع فيها لانه متعد 
بالحفر فان أبرأه صاحب الملك عن ضمان من يقع فيها فهل يبرأ: فيه وجهان, 
أحدهما لا يبرأ لانه متعد بالحفر» فان أبرأه صاحب الملك عن ضمان من يقع فيها 
فهل يبرأ؟ فيه وجهان. 


(أحدهها) 


(والثابى) 
ببرأ كما لو أذن له في حفرها قال أبو على الطبري» فان قال صاحب الملك: كان 


هانق م مصدن يلق وق نل اعد 


وان حفرها في طريق المسلمين» فإن كان ضيقا وجب عليه ضمان من يقع فيها لانه 
تعدى بذلكء؛ وسواء أذن له الامام في ذلك أو لم يأذن لانه ليس للامام أن يأذن 
له فيما فيه ضرر على المسلمين. 

وان كان الطريق واسعا لا يستضر المسلمون بحفر البئر فيه كالطريق في الصحارى» 
فإن حفرها بإذن الامام لم يحب عليه ضمان من يقع فيهاء سواء حفرها لينتفع بما 
أو لينتفع بما المسلمون» لان للامام أن يقطع من الطريق إذا كان واسعاء كما له أن 
يقطع 

من الموات. 

وكذلك ان حفرها بغير اذن الامام فأجاز له الامام ذلك سقط عنه الضمان. 
وقال أحمد وأصحابه: ان كان الطريق واسعا فحفر في مكان منها ما يضر بالمسلمين 
فعليه الضماك. 





وان حفر في موضع لا ضرر فيه نظرناء فإن حفرها لنفسه ضمن ما تلف بماء سواء 
حفرها بإِذن الامام أو غير اذنه. 
قالوا لانه تلف بحفر حفرة في حق مشترك بغير اذن أهله لغير مصلحتهم فضمن؛ 
كما لو لم يأذن له الامام بخلاف الحفر. 
ولنا أنه ان حفرها بإذن الامام لم يضمن لان للامام أن يأذن في الانتفاع بما لا ضرر 
فيه بدليل أن ه يجوز له أن يأذن ف اشغال جانبيه» ويقطع من طوارينه لمن يشاء 
عن وخباطوة انيع ولعي 027 

قاو امتحينما اه سف إل ملك عيرم 
هذا مذهبنا. 
وقال أبو حنيفة إذا بنى الحائط معتدلا ثم مال إلى دار الغير» فإن طالبه الغير بنقضه 
وأشهد عليه فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنسانا فعليه الضمان» وان ذهب ليأتٍ 
بالعمال لنقضه فسقط وأتلف شيئا فلا ضمان عليه وتوقف أحمد عن الاجابة. 
وذهب أصحابه إلى أنه يضمنء وقالوا أو ما أحمد إليه» وبه قال الحسن والنخعي 
والثوري. 
دليلنا أنه بناء وضعه في ملكه فلم يحب عليه ضمان من يقع عليه كما لو وقع من 
غير ميل. 
أو كما لو مال ووقع من غير أن يطالب بنقضه ويشهد عليه. 
وان وضع على حائطه وطابا فوقع في دار غيره أو في الشارع أو سقط حائطه في 
الشارع أو في دار غيره فعثر به انسان ومات فهل يجب عليه الضمان؟ على 


الوجهين. 


وإذا أخرج إلى الشارع جناحا أو روشنايضر بلمارة منع منه وأمر بازالته» فإن لم يزله 
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حتى سقط على انسان فقتله وجب عليه الضمان لانه متعد بذلك. 

وإن أخرج جناحا أو روشنا إلى الشارع لا يضر بالمارة لمن يمنع منه خلافا لابي 
حنيفة وقد مضى في الصلح فإن وقع على انسان وقتله نظرت فإن لم يسقط شئ 
من طرف الخشبة المركبة على حائط» بل انقصفت من الطرف الخارج عن الجخائط 
ووقعت على إنسان وقتلته وجب على عاقلته جميع الدية» لانه إنما يجوز له الارتفاق 
كنواء الشارع بشرط السلامة. 

وان سقطت أطراف الخنشب الموضوعة على حائط له وقتلت انسانا وجبت على 
عاقلته نصف الدية» لانه هلك بما وضعه في ملكه 

وفى هواء الشارع؛ فانقسم الضمان عليهماء وسقط ما قابل في ملكه ووجب ما في 
هواء الشارع. 

وحكى القاضى أبواليب قولا آخر أنه ينظر كم على الحائط من الخشبء وكم على 
الهواء أو الطرف الخارج منهاء فالحكم فيه واحدء لانه تلف بجميعهاء والاول هو 


المشهور وقال أصحاب أحمد: على المخرج المضان لانه تلف بما أخرجه إلى حق 
الطريق." )00 
7. "ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمام الحرم بشاة شاة» روى 


ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون 
إجماعاء ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق امحرم (فصل) 
للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم عند الأكثرين خلافا لابي حنيفة ولنا أنه يضمن 
بالإطعام فيضمن بالصيام كالصيد في الإحرام (فصل) ويجب في حمام الحرم شاة» 
وقال أبو حنيفة فيه في الحرم شاة» وق حمام الحل في الحرم حكومة؛ وفي حمام الحرم 
في الحل روايتان (إحداهما) حكومة (والثانية) شاة ولنا ما ذكرنا من قضاء الصحابة 


(1) امجموع شرح المهذبء النووي 5/١5‏ 





وم يفرقوا. 

ذكر هذين الفصلين القاضي أبو الحسن (فصل) وكل ما يضمن في الإحرام يضمن 
في الحرم إلا القمل فإنه يباح في الحرم بغير خلاف لأنه حرم في حق انحرم لأجل 
الترفه وهو مباح في الحرم كإباحة الطيب واللبس (فصل) ويضمن صيد الحرم في 
حق المسلم والكافر» والكبير والصغير» والحر والعبد» وقال أبو حنيفة لا يضمنه 
الصغير ولا الكافر ولنا أن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع فوجب ضمانه 
كالآدمي." )١(‏ 

. "فإن النكاح لم ينقطع بعلائقه. 


قوله: (ولو أقر رجل) مثله المرأة. 


قولهة[كشاءق. الذرر ) غذارته: أق نيتنسب من غير ولاد كأخ وعم 0 
النسب ولا يقبل إقراره في حقه. لان فيه تحميل النسب 

على الغير» فإن ادعى نفقة أو حضانة يقبل في حقهاء ويورث إلا مع وارث وإن 
بعد: يعني إذا كان للمقر وارث معروف قريب أو بعيد فهو أحق بالإرث من المقر 
له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالارث للعمة والخالة» لأن نسبه لم يثبت 
فلا يزاحم الوارث المعروف اه. 


قوله: (لفساده بالجد وابن الابن) فإنهما في حكم غيرهما ما فيه تحميل على الغير» 
إلا أن يخص كلام الدرر بالاب والابن» لانه أراد به الولاد الاصلى أو الفرعي بلا 
واسطة» وهو الكامل» فيشمل الغير ابن الابن والجد كما صرح بمما في الكافي: أراد 
بابن الابن فرع الولد وبالجد أصل الابوين» ومثل هذا الاجمال غير قليل في المتون 


)١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع» المقدسيء عبد الرحمن ,05م 





قاذ ند بلا كنا ل عن 


لا يقال: إن صاحب الدرر قال: وإِن أقر بنسب من غير ولاد لا يصح وهو غير 


شامل لمن إذا ادعى أنه جده أو ابن ابنه مع أنه لا يصح أيضا لما فيه من تحميل 
النسب على الغير» وقوله هنا وإن أقر بنسب فيه تحميل الخ شامل لذلك؛ فكان 
أولى لحمل كلامه على ما قلنا. 

تأمل. 

أقول: ولا تنس ما تقدم من صحته عن البرهان ومن تنظير المقدسي له» وقول 
صاحب الدرر أيضا: ويرث إلا مع وارث وإن بعد أطلقه. فشمل الزوج والزوجة 
وهذا مستقيم على قول بعض مشايخنا أنه يرد عليهما أيضا في زماننا كما في القنية» 
والاصح أن ليس لما الرد فيرث المقر له معهما كما في البرجندي» وأراد بالقريب 
صاحب فرض وعصبة ولو مولى العتاقة» وبالبعيد من كان من ذوي الارحام ومولل 
الموالاة» ولا يكون له الثلث بالوصية» لانه ما أوجبه وصية وإنما أوجبه إرثا كما في 


الكائي وغيره» وأنت خبير بأن هذا لم يخالف ما سبق عن القنية ندبر. 


قوله: (وابن الابن) أي إذا كان في حياة ابنه» لان فيه حمل النسب على الغير كما 
قيده الحموي. 

قال العلامة أبو السعود: وعلم أن الاقرار بابن الابن ذكره في التنوير وشرحه مطلقاء 
لكن ذكره الحموي بخطه مقيدا بما إذا أقر به في حياة ابنه معللا بأن فيه حمل النسب 
على الغير اه فليحفظ 

قوله: (إلا ببرهان) يعم ما إذا أقامه المقر أو المقر له على المقر عليه وهو من حمل 
عليه النسب 

قوله: (ومنه إقرار اثنين) أي من ورثة المقر عليه فيتعدى الحكم إلى غيرهماء وإِنما قيد 
باثنين لان المقر لو كان واحدا اقتصر حكم إقراره عليه أما إقرار ورثة المقر له لا 


١775 





يغبت النسبة فإنه كتصديقه» وأطلق في 
الاثنين فشمل الرجل والمرأتين. 
قال في البدائع إن الوارث لو كان كثيرا فأقر واحد منهم بأخ آخر ونحوه لا يثبت 
نسبه ولا يرث معهم, ولو أقر منهم رجلان أو رجل وامرأتان يثبت نسبه بالاتفاق» 
ولو كان الوارث واحدا فأقر به يثبت به عند أبي يوسف» خلافا لابي حنيفة ومحمد» 
وبقول أبي يوسف أخذ الكرخي. 
اه. 
وظاهر إطلاق المتون على ترجيح قوطهما كما لا يخفى 
قوله: (كما مر في باب ثبوت النسب) حيث قال أو تصديق بعض الورثة فيثئبت 
في حق المقرين» وإنما يثبت النسب في حق غيرهم» حت الناس كافة إن تم نصاب 
الشهادة بمم: أي بالمقرين» وإلا يتم نصابما لا يشارك المكذبين لاتما لا تكون شهادة 
حينئذ حتى تتعدى» بل يكون مجرد إقرار وهو قاصر على المقر فقطء بل لا بد 
"010 

8. 'الا حنث مع النسيان أو الخطأ: من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا 
أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: - (إن الله تحاوز لي عن 
أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 
والله يقول: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) )١(‏ . 
يق المكره غير لازمة؛ 
لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليهاء ولا يأثم إذا حنث (؟) فيها للحديث 
المتقدم» ولان المكره مسلوب الارادة» وسلب الارادة يسقط التكليف. 


ذا ذهب الائمة اثلاث إلى أن مين لكر لا مهد 199791158 


78١/7 قره عين الأخيار لتكملة رد امحتار علي الدر المختار» علاء الدين بن محمد بن عابدين‎ )١( 


١ / 





الاستتتاء ف البمين: 
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. 
تشاع نهار 


.5 سورة الاحزاب آية رقم‎ )١( 
الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على‎ )؟١(‎ 
)١( فعله.."‎ 

إلى محله» فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله» ولو كيلاء لم يصح أيضا عند 
أكثر العلماء إلا النحل )١(‏ ؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم تمى أن يبيع 
الانسان ما ليس عنده. 
ويصح عند الاحناف لانه مقدور على تسليمه إلا النحل. 
ويدخل في هذا الباب عسب الفحلء وهو ماؤه» والفحل الذكر من كل حيوان: 
فرساء أو جملا أو ت يساء وقد نمى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. 
كما رواه البخاري وغيره» لانه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. 
وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجازة» ولا بأس بالكرامة» وهي ما يعطى على 
عسب الفحل من غير اشتراط شئ عليه. 
وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة وبه قال: الحسن وابن سيرين» وهو 
مروي عن مالك» ووجه للشافعية والحنابلة. 


٠7/8 فقه السنة» سيد سابق‎ )١( 





)١(‏ يرى الائمة الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت 


0 


0. "'وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء قالت: " 


اشترى رسول الله صلى اله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه " 
وقد أجمع العلماء على ذلكء ول يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحدء وإن كانوا 


قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر. 

فقال الجمهور: يشرع في الحضرء كما يشرع في السفر» لفعل الرسول» صلى الله 
عليه وسلمء له وهو مقيم بالمدينة» وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج 
الغالب» فإن الرهن غالبا يكون في السفر. 

وقال مجاهد والضحاكء والظاهرية: لايشرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية. 
والحديث حجة عليهم. 

شروط صحته: يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية: 

أولا: العقل. 

ثانيا: البلوغ. 

ثالئا: أن تكون العين المرهونة )١(‏ موجودة وقت 


)١(‏ قال القرطبي: لما قال الله تعالى "' فرهان مقبوضة " قال علماؤنا: فيه ما يقتتضي 


بظاهن ومطلقه جواز رمن انشاع |0001[ وأصحايه. قال ابن ار 


رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه وقال الاحناف: يجب أن تكون العين المرهونة 


71/8 فقه السنة» سيد سابق‎ )١( 





متميزة فلا يصح رهن المشاع سواء أكان عقارا أم حيوانا أم عروض بحارة أم غيرذلك. 
وخالف في ذلك الائمة الثلاثة.." )١(‏ 

65. "معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لابي حنيفة ويعاد الحجر 
عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لان ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى 
الكافة. 
فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال. هذا من جهة 
الولاية على المال. أما الولاية على النفس فإنما تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه 
عاقلا وصيرورته مكلفا. 
قال ابن عباس وقد سثل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ قال: لعمري إن الرجل لتنبت 
لحيته وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما 
أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. 
وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: - " فإن آنستم منهم رشدا " 
50 
قال: العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط (؟) حتى يؤنس منه رشد. 
رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى الحجور عليه: 
من العلماء من رأى شرط رفع الامر إلى الحاكم واثبات 


." سورة النساء الاية رقم‎ )١( 


(؟) شمط: أي "كير 00007 0( 


١ فقه السنة» سيد سابق 8/هه‎ )١( 


)١(‏ فقه السنة» سيد سابق 9///اه 





.١ 9‏ "- صلى الله عليه وسلم ف النات الثاني في حكم الضمان الصحيح وله 


الحكم الأول 


أنه يتجدد لمستحق الدين مطالبة الضامن ولا ينقطع مطالبته عن المضمون عنه لان 
معناه ضم ذمة الى ذمة 

وقال مالك لا يطالب البضامن مالم يعجز عن الممضمون عنه 

وقال ابن أبي ليلى لا يطالب المضمون عنه ما لم يعجز عن الضامن 

فروع ثلاثة 


الاول لو ابرأ الضامن م يبرأ الاصيل ولو ابرأ الاصيل برئ الكفيل وقوله للضامن 
وهبت منك او تصدقت عليك كالابراء لا كالتوفية ثم استئناف الحبة حتى لا يثبت 


الجوع خلافا لابي حنيفة رحمه الله فانه قال كالتوفية." )١(‏ 

4 "اللاو هاى موردها إذ ليس معنا يرال ولاب فى الاتجراء عدد خلافا لابي 
حقيفة حيث شرط في ازالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية الشرط 
أن يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد رحمه الله حيث قال في احدى الروايتين 
يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات." (؟) 

ه. بالطبخ لا بافاضة الماء عليه كذلك قوله دون باطنه لما ذكرنا أن أحد 
القولين علي قاعدة القول المخرج طهارة الباطن ايضا قال (الرابع بول الصبى قبل 
أن يطعم يكفى فيه رش الماء (ح م) ولا يجب الغسل بخلاف بول الصبية للحديث) 
الواجب في ازالة النجاسات الغسل الا في بول الصبى الذى لم يطعم ولم يشرب 


١ 417/« الوسيط في المذهبء أبو حامد الغزالي‎ )١( 


55/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





سوى اللبن فيكفى فيه الرش ولا يجب الغسل خلافا لاي حنيفة ومالك وأمد: لنا 
فانروف الفضل ال علو 1001 

5.. (الخامس ولوغ الكلب يغسل سبعا احداهن بالتراب وعرقه وسائر اجزائه 
كاللعاب وف الحاق (م) الخنزير به قولان والاظهر أنه لا يقوم الصابون والاشنان 
(ز) مقام التراب ولا الغسلة الثامنة ولو كان التراب نجسا أو مزج بالخل فوجهان 
ولو ذر التراب على امحل لم يكف بل لا بد من ماء يعفر به فيوصله إليه) ولوغ 
الكلب ما ولغ فيه والولوغ المصدر وقاعده الفرع أنه يغسل من ولوغ الكلب سبعا 
احداهن بالتراب خلافا لابي حنيفة شيرق قال كيه حكم سائر النجاسات ولأ 
حمد حيث قال في رواية يغسل ثمان مرات: لنا ما روى أبو هريرة رضي الله أن النبي 
صلي الله عليه قال إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أو لا هن 
أو 'احذامن بالتراب 2 فيه مسائل":(1) 

07. المتخذ من الذهب والفضة فحصر كلام الاقسام الثلاثة في هذه الامور 
وانما يكون الجلد المتخذ منه الاناء طاهرا في حالتين أحدهما أن يكون جلد المأكول 
المذكي فهو على طهارته كاللحم وسائر الاجزاء وقد يؤكل الجلد على الرؤوس 
والمسموط ولا يلحق غير المأكول بالمأكول في ذلك بل جلد غير المأكول نجس وان 
ذكي كلحمه خلافا لابي حنيفة رحمه الله الثانية أن يكون مدبوغا فالدباغ يفيد 
طهارة الجلد من المأكول وغيره خلافا لا حمد لنا ما روى أنه عليه السلام مر بشاة 
ميتة لميمونة فقال هلا اتخذتم اهابما فدبغتموه فانتفعتم به فقيل انما ميتة فقال أيما 


أهاب دبغ 


” 57/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
770/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





فقد طهر ويستثنى جلد الحيوان النجس في الحياة وهو الكلب والخنزير وفروعهما 

64 وفرائضه ستة الاولى النية وهى شرط ثٍ كل طهارة عن حدث (ح) ولا 
تحب (و) في ازالة النجاسة ولا يصح (ح و) وضوء الكافر وغسله إذ لا عبرة بنيته 
الا الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لحق الزوج فلا يلزمها الاعادة بعد الاسلام 
على أحد الوجهين والردة بعد الوضوء لا تبطله (و) وبعد التيمم تبطله في أحد 
الوجهين لضعف التيمم:) ذكرنا في أول الكتاب ان أحكام الطهارة على قسمين 
مقدمات ومقاصد وجعل قسم المقاصد على أربعة أبواب أحدها في صفة الوضوء 
وله فرائض وسنن أما الفرائض فهى ست: الفرض الاول منها النية فهى واجبة في 
طهارات الاحداث خلافا لابي حديفة الا في التيمم لنا قوله." (5) 

8.. "القول (في سنن الوضوء وهي ثماني عشرة أن يستاك بقضبان الاشجار 
عرضا ويستحب ذلك عند كل صلاة وعند تغير النكهة ولا يكره الا بعد الزوال 
(ح م) للصائم) * عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب إلى أخبار كثيرة فيستحب الاستياك مطلقا ولا يكره الا بعد الزوال 
للصائم خلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله وسنذكر تفصيل مذهبهم في 
الصوم ان شاء الله تعالى * لنا انه يزيل." (7) 

.8٠‏ "حرم عليه استقبال القبلة واستدبارها لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال 


إذا ذهب أحدكم الغائط 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وروى انه عليه الصلاة والسلام قال 


7/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
81١/١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 
756/1١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا ولا يحرم ذلك في البناء وان 


كان لخر متا ]|| وذلك ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهها 


اا. 


١‏ "اقوله فيما يستنجي به أي من الجامدات وله شروط أحدها ان يكون طاهرا 
خلافا لابي حنيفة لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم نبى عن الاستنجاء بالروث 
العين كالروث وما تنجس بعارض ألا ترى أن الشافعي رضى الله عنه قال ولا 
يستنجى بحجر قد مسح به مرة الا أن يكون قد طهر بالماء فلو استنجي بنجس." 
0( 

٠‏ "إقال * (الباب الثالث في الاحداث وفيه فصلان الاول في أسبابما) * [ولا 
تنتقض الطهارة بالفصد (ح) والحجامة (ح) والقهقهة (ح) في الصلاة وغيرها 


وأكل ما مسته النار (و) ]| * الحديث يقع علي الحالة الموجبه للوضوء والحالة الموجبة 
للغسل ألا ترى أنه يقال هذا حدث أصغر وذا حدث أكبر لكن إذا أطلق مجردا 


عن الوصف بالصغر والكبر كان المراد منه الاصغر غالبا وهو الذي اراده في هذا 
الموضوع ثم له سبب وأثر فجعل كلام الباب في فصلين أحدهما في الاسباب والثاني 
في الاثار وتكلم أو لا فيما ليس من أسباب الحدث عندنا واشتهر خلاف العلماء 
ايانا فيه فمن ذلك الفصد والحجامة وكل خارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة 


خلافا لابي حنيفة حيث قال كل نجاسة خارجة من البدن تنقض الوضوء كالدم 


إذا سال والقي إذا ملا الفم وبه قال احمد الا أنه لا يقول بالانتقاض إذا كان الدم 


455/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
451/١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





قطرة أو قطرتين: لنا ما روى أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وصلي ولم 
يتوضاأ ولم يزد على غسل محاجمه) وروى مثل مذهبنا عن عبد." )1١(‏ 

0.٠‏ '"[(لا وضوء الا من صوت أو ريح) وقد يفرض خروج الريح من القبل في 
النساء ومن الاحليل أيضا لا درة وغيرها فينقض الطهارة أيضا 

لنا القياس على الدبر ولك]." (؟) 

.٠‏ "لأقال الثالث لمس بشرة المرأة الكبيرة الاجنبية ناقض للطهارته (م ح) فان 
كانت رما أو صغيرة أو ميتة أو مس شعرها أو ظفرها أو عضوا مبانا منها ففى 
الكل خلاف وق الملموس قولان واللمس سهوا أو عمدا سواء (وم) اللمس من 
راق الرضوء (ك91ِي الا ي للباشرة الفاحشة وهى أن يضع الفرج 
على الفرج مع الانتشار ولمالك وأحمد فاتهما اعتبر الشهوة في كونه ناقضا هذه رواية 
عن أحمد وعنه روايتان أخريان أحداهما مثل مذهبنا والاخرى مثل مذهب الى 


حنيفة: لنا قوله تعالى (أو لمستم النساء) عطف اللمس علي المجئ من الغائط ورتب 


عليهما الامر بالتيمم عند فقدان الماء فدل على كونه حدثنا كالجئ من الغائط 
والمراد من اللمس الجس باليد كذلك روي عن ابن عمر." (*) 
.٠‏ "إمس الذكر ثاقض للوضوء خلافا لابي حنيفة ومالك فان حكم المس 
عودها على ما ذكرطا في 'اللسين» لنا بعديت: سر نت صفوان أن الدى .خبلئ: الله 
عليه وسلم قال (من مس ذكره فليتوضاً) ]." (4) 

.> "الحشفة كتغييب الكل وروى وجه ان تغييب قدر الحشفة في مقطوع 
الحشفة لا يوجب الجنابة وانما الموجب تغييب جميع الباقى إذا كان مثل الحشفة أو 


7/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
5/7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 
١5/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )( 
71/١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )4( 





أكثر واما في امحل فلان امحل الذى هو موضع الختان قبل المرأة وكما يجب الغسل 
بالايلاج فيه يجب الغسل بالايلاج في غيره كالاتيان في غير المأتي وهو الدبر يحب 
الغسل به على الفاعل والمفعول وكذا فرج البهيمة خلافا لابي حنيفة لنا انه جماع 
في الفرج فاشبه فرج الادمى بل ايجاب الغسل ههنا أولى لانه أحق بالتغليظ ولا فرق 
بين اليلاج 

في فرج الميت والايلاج ف فرج الحي وخالف أبو حنيفة في فرج الميت وكذا قال في 
الصغيرة التى لا]." )١(‏ 

0 '[والاحتمال الاول أوفق لكلام المعظم هذا حكم غير الخواص واما الخواص 
فلا يشترط اجتماعها بل الخاصة الواحدة كافية في معرفة الخارج منى فلو خرج بغير 
دفق وشهوة لمرض أو لحمل شئ ثقيل وجب الغسل خلافا لابي حنيفة وكذلك 
لمالك وأحمد رحمهما الله فيما حكاه أصحابنا: لنا ان الخارج مني لوجود خاصية 
الرائحة فيه فيوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم (الماء من الماء) ولو اغتسل 
عن الانزال ثم خرجت منه بقية وجب اغسل لوجود الرائحة سواء خرجت بعد ما 
بال أو قبله خلافا لمالك حيث قال في احدى الروايتين لا غسل عليه في الحالتين 
وف رواية ان خرج قبل البول فهو من بقية المني الاول فلا يجب الغسل ثانيا وان 


خرج بعده فهو منى جديد." (5) 

(إيتعلق بالاقل والاكمل: اما الاقل فهو شيئان أحدهما النية فهى واجبة 
عدن خلافا لابي حنيفة كما ف الونو وقد ذكرنا مسافل النيةاى:الوضى ونظائرها 
في الغسل تقاس بما فلا يجوز أن تتأخر النية عن أول الغسل المفروض كما لا يجوز 


ان تتأخر في الوضوء عن أول غسل الوجه وان حدثت مقارنة لاول الغسل المفروض 


١١17/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
١١5/5 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





صح الغسل لكنه لا ينال ثواب ما قبله من السنن على ما سيأتٍ بيائما: وان تقدمت 


6 
2 


على أول غسل مفروض وعزبت قبله فوجهان كما سبق في الوضوء ثم ان نوى رفع 
الجنابة أو رفع الحدث عن جميع البدن أو نوت الحائض رفع حدث الحيض صح 
الغسل وان نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله أيضا 


على أظهر الوجهين لان الحدث عبارة عن المانع." )1١(‏ 
8. '[توهم الاندمال] قال [الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة اركان 

الركن الاول نقل التراب إلى الوجه واليدين فلا يكفى ضرب (ح) اليد علي حجر 
صلد ثم ليكن المنقول ترابا طاهرا خالصا مطلقا فيجوز التيمم بالاعفر والاسود 
والاصفر والاحمر والابيض وهو المأكول والسبخ والبطحاء فان كل ذلك تراب ولا 
يجوز الزرنيخ (ح) والجص (ح) والنورة (ح) والمعادن إذ لا يسمى ترابا ولا يجوز 
التراب النجس والمشوب بالزعفران وان كان قليلا ولا التراب المستعمل علي أحد 
لوجهين ولا يجوز سحاقة الخزف وف الطين المسوى المأكول تردد ويجوز بالرمل إذا 
كان عليه غبار] جعل للتيمم سبعة أركان أحدها نقل التراب إلى الوجه واليدين 
وغرضه في هذا الفصل الكلام في التراب وما يعتبر فيه من الاوصاف فأما الكلام 
في النقل وفى الوجه واليدين فهو مذكور فيما بعد من الاركان وجملة ما اعتبره فيما 
يتيمم به أربعة أمور أن يكون ترابا طاهرا خالصا مطلقا أما كونه ترابا فلابد منه وبه 
قال أبو يوسف وأحمد فلا يكففى ضرب اليد على حجر صلد لا غبار عليه خلاقا 
لابي حنيفة ومحمد حيث قالا يجوز بكل ما هو من جنس الارض كالتراب والرمل 
والحجر والزرنيخ والكحل ولا يشترط أن يكون على الحجر المضروب عليه غبار 


(1) فتح العزير بشرح الوجيز ١11/5‏ 





ولمالك حيث قال بمثل قولهما وزاد فجوز بكل متصل بالارض أيضا كالاشجار 
والزرع لنا قل ]0 

٠‏ "لمفروض فهو كمثله ف الوضوء 
قال [الخامس أن يستوعب (ح) وجهه بالمسح ولا يلزمه ايصال التراب إلى منابت 
الشعور وان خفت] قال الله تعالي (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) يحب 
استعياب الوجه بالمسح بالتراب أخلافا لابي حنيفة حيث قال يجوز أن يترك من 
ظاهر الوجه دون الربع حكاه الصيدلاني من أصحابنا وعن الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة انه إذا مسح أكثر وجهه أجزأه لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (تيمم 
فمسح وجهه ويديه) ومن لم يستوعب صح أن يقال ما مسح وجهه انما مسح 
بعض الوجه وأيضا وانه عضو هو محل الفرض في الطهارتين يجب استيعابه في 
الوضوء فيجب في التيمم ولا يحب اتصال التراب إلى منابت الشعور خفيفة كانت 
أو كثيفة عامة كانت أو نادرة كلحية المرأة لان النبي صلى الله عليه]." (؟) 

.١‏ "لقال |الثاتي ألا يجمع بين فرضين بتيمم واحد ويجمع بين فرض ونوافل 
وبين فرض ومنذورة ان قلنا يسلك بما مسلك جائز الشرع لا مسلك واجبه وبين 
فرض وركعتي الطواف الا إذا قلنا انحما فريضة ويجمع بينهما وبين الطواف بتيمم 
واحد علي احد الوجهين لاتمما كالتابع له ويجمع بين فريضة وصلاة جنازة ولا 
يقعد في صلاة الجنازة مع القدرة على القيام هذا نصه وقيل قولان بالنقل والتخريج 
وقبل ان تعيت عليه فلها حكم الفرض وقيل لما حكم النفل ولكن القعود لا يحتمل 
مع القدرة لان القيام اظهر ركاتما] لا يؤدى بالتيمم الواحد ثما يتوقف على الطهارة 


الا فريضة واحدة أخلافا لابي حنيفة حيث قال يؤدى به ما شاء وكذلك قال احمد 


805/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
775/7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





في رواية وفى رواية اخرى يتيمم لوقت كل صلاة لنا ما روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما انه قال (من السنة الا يصلي بالتيمم الا مكتوبة واحدة ثم يتيمم للاخرى) 
والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لان 
التيمم طهارة ضرورة فلا يؤدى به فريضتان ولا فرق بين ان يتحد الجنس كصلاتين 
أو طوافين أو يختلف كصلاة وطواف ولا فرق في ذلك بين البالغ والصبي وحكي 
القاضي الروياى]." )00 

دا" "[لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقنها خلافا لابي حنيفة لنا انه طهارة ضرورة 
ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلو تيمم لفريضة قبل دخول وقتها لم يصح للفرض 
وهل يصح للنفل حكى بعضهم فيه وجهين بناء علي أن من احرم بالظهر قبل 
الزوال هل تنعقد صلاته نفلا وظاهر المذهب انه لا يصح تيممه لا للفرض ولا 
للنفل وهذا الاصل يطلق اطلافا الا انه لابد من استثناء صورة عنه وهى ما إذا كان 
يجمع بين صلاتٍ الجمع بالتيمم فان ظاهر المذهب أن الجمع بين الصلاتين بتيممين 
جائز وحينئذ إذا قدم الاخيرة فقد تيمم لما قبل وقتها الاصلى ولو تيمم وصلى 
الظهر ثم تيمم فيضم إليها العصر فدخل وقت العصر قبل ان يشرع فيها فيبطل 
الجمع ولا يصلح ذلك التيمم للعصر لوقوعه قبل وقتها وانحلال رابطة الجمع وكما 
لا يقدم التيمم للمؤداة علي وقتها لا يقدم التيمم للفائتة علي وقنها ووقتها يدخل 
بتذكرها قال صلى الله عليه وسلم (فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها) وإذا تيمم 
للفريضة في اول الوقت واخرها إلى آخر الوقت جاز نص عليه لانه تيمم في وقت 
الحاجة ولو تيمم لفائتة ضحوة النهار ولم يؤدها به حتي زالت الشمس فاراد أن 
يصلى به الظهر هل يجوز فيه وجهان اصحهما وبه قال ابن الحداد يجوز لان التيمم 
قد صح لما قصده وإذا صح التيمم لفريضة جاز له ان يعدل عنها الي غيرها كما 


741/7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





إذا كانت عليه فائتتان فتيمم لاحداهما له ان يصلي الاخرى به دون التى تيمم لما 
والثاتي لا يجوز وبه قال أبو زيد والنضرى لانه يقدم على وقت الظهر فلا يؤدى به 
كما إذا تيمم لها قبل وقتها ولو تيمم للظهر في وقتها ثم تذكر فائتة فاراد اداءها به 
فيه]." )١(‏ 

.0٠‏ إفي الحضر ولم يصل ثم سافر مسح مسح المقيمين لانه عاص باخراج 
الصلاة عن الوقت ولا رخصة للعاصي 
والاول أصح كما لو فاتته صلاة في الحضر له أن يقضيها بالتيمم في السفر وليكن 
قوله في الكتاب وكذا لو احدث في الحضر معلما بالزاى لمذهب المزثي وبالواو 
للتفصيل الذى رويناه عن ابى اسحق * ولو ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر أتم 
مسح المقيمين ولا يزيد عليه خلافا لاي حنيفة حيث قال يمسح مسح المسافرين 
إلا ان يتم اليوم والليلة قبل مفارقة العمران وعن أحمد روايتان احداهما مثل مذهبنا 


والثانية أنه يمسح مسح المسافر * لنا أنه عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلب 
حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز القصر واعلم أن 
الاعتبار في المسح بتمامه حتي لو توضأ في الحضر ومسح علي أحد الخفين ثم." 
00 


504. "لالاظهر القطع بأن أقله يوم وليلة وحيث قال يوما أراد بليلته والعرب كثيرا 
ما تفعل ذلك وهذا هو المذكور في الكتاب وعليه تفاريع الحيض وبه قال احمد وقال 
أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام وعند مالك لاحد لاقلة وأما اكثر الحيض فهو خمسة عشر 


يوما وليلة خلافا لابي حنيفة حيث قال اكثره عشرة أيام لنا ما ذكرنا ان الرجوع 


إلى ما وجد من عادات النساء واقصاها ما ذكرنا روى عن على رضى الله عنه أنه 


745/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
4٠00/7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





قال ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة وعن عطاء رأيت من تحيض يوما ومن 
تحيض خمسة عشر يوما وعن أي عبد الله الزبيري مثل ذلك واما الطهر فأكثره لا 
حد له فقد لا ترى المرأة الدم في عمرها إلا مرة واقله خمسة عشر يوما خلافا لاحمد 
حيث قال أقله ثلاثة عشر وعن مالك قال ما اعلم بين الحيضتين وقتا يعتمد عليه 


وعن بعض أصحابه ان اقله عشرة ايام]." )١(‏ 

". "إلى.ان تقتطهر بالماء أو التراب عند العجر عن استعمال الماء خلافا لابي 
حنيفة حيث قال إذا انقطع الدم لاكثر الحيض حل الجماع وان لم تغتسل لنا قوله 
تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) بالتشديد أي يغتسلن وأما على التخفيف فقد 
قال فإذا تطهرن فاتوهن أي اغتسلن فلم يجوز الاتيان الا بعد الاغتسال ولو لم تحد 
ماء ولا ترابا لم يجز وطؤها علي اصح الوجهين بخلاف الصلاة تأتى بما تشبها لحرمة 
الوقت ومهما جامع في الحيض عمدا وهو عالم بالتحريم ففيه قولان الجديد انه لاغرم 
عليه لكنه يستغفر ويتوب ما فعل لانه وطئ محرم لا لحرمة عبادة فلا يحب به كفارة 
كوطئ الجارية المجوسية وكالاتيان في الموضع المكروه لكنا نستحب له ان يتصدق 
بدينار ان جامع ف اقبال الدم وبننصف 
دينار ان جامع في ادباره لو رود الخبر بذلك وهذا القول هو المذكور في الكتاب 
والقديم انه يلزمه غرامة كفارة لما فعل ثم فيها قولان احدهما يلزمه تحرير رقبة بكل 
حال لمذهب عمر رضي الله عنه واشهرهما انه ان وطئ في اقبال الدم فعليه ان 
يتصدق بدينار وان كان في ادباره فعليه ان يتصدق بنصف دينار لما روى عن ابن 


عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتى امرأته حائضا 
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فليتصدق بدينار ومن اتاها وقد ادبر الدم فليتصدق بنصف دينار) ثم الدينار 
اللانحبي ]101 

57.. "المستحاضات أربع لان التى جاوز دمها اكثر الحيض أما أن تكون مبتدأة 
وهى التى لم يسبق لما حيض وطهر أو معتادة وهى التى سبق لما ذلك وعلي 
التقديرين فاما أن تكون مميزة أو لا تكون فالاصناف إذا أربعة مبتدأة مميزة مبتدأة 
غير مميزة معتادة مميزة معتادة غير تميزة وهذا اصناف اللواتى يتميز وقت حيضهن 
عن استحاضتهن: أما الناسية فلا يمكن التمييز في حقها بين الحيض والاستحاضة 
وتختص لذلك بأحكام فافرد لما بابا بعد هذا (المستحاضة الاولى) المبتدأة المميزة 


وهى التى ترى الدم على نوعين احدهما أقوى أو على ثلاثة أنواع احدها أقوى فترد 
اللي التمييز على معنى انما تكون حائضا في ايام القوى مستحاضة في أيام الضعيف 


يت ال ترد لى اك اليش وهو عة م عند وتو 


ياي الشهر لها ماروى في الضحبخين |." 0( 

7. إلدخولهما في كل تقدير والله أعلم قال * (الباب الخامس في النفاس) * 
[واكثره ستون يوما وأغلبه أربعون يوما واقله لحظة (ز) والتعويل فيه على الوجود] 
* أكثر النفاس ستوك يوما خلافا لابي حنيفة واحمد حيث قالا اكثره اربعوك يوما 
اهل الخبرة من النساء فتجلس اقصي ما بحلس النساء: لنا الرجوع لي أكثر ما وجد 
وعهد كما ذكرنا في الحيض وقد روى عن الاوزاعي انه قال عندنا امرأة ترى النفاس 
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شهرين وعن ربيعه ادركت النساء يقولون أكثر ما تنفس المرأة ستون يوما ولك ان 


تعلم المسألة مع الحاء]." )١2‏ 


. "القديم وإذا عرفت ذلك فعد الي الفاظ الكتاب وعلم قوله ويمتد إلى غروب 
الشفق بالميم لان مذهب مالك مثل القول الجديد في أظهر الروايتين وقوله فقد 
انقضى الوقت بالحاء والالف لان مذهبهما مثل 
القول القديم ولفظ الوضوء بالواو وكذا قوله وقدر خمس ركعات لما حكينا من 
الوجهين وادعى القاضي الروياني أن المذهب اعتبار الثلاث دون الخمس وقوله 
وعلي هذا فلو مد آخر الصلاة الي غروب الشفق فوجهان فيه اشارة إلى أن الوجهين 
مبنيان علي قولنا ان في سائر الصلوات لا يجوز الاتيان بما بحيث يقع بعضها بعد 
الوقت لا ما إذا جوزنا ذلك فلا اختصاص للامتداد بغروب الشفق مهما كان 
الشروع في الوقت المضبوط * قال (ووقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق وهو الحمرة 
(ح) التى تلى الشمس دون البياض والصفرة ثم يمتد وقت الاختيار الي ثلث الليل 
على قول وإلى النصف علي قول ووقت الجواز الي طلوع الفجر (و)) * إذا غاب 
الشفق دخل وقت العشاء لما روينا من خبر جبريل عليه السلام والشفق هو الحمرة 


ا حمرة ويروى عن ا حمد أن الاعتبار 2 الصحراء با حمرة وق البنيان بالبياض لنا ما 
روى عن ابن عمر رضى الله " 00( 
69-. "صلاة الصبح تختص في حكم الاذان بأمور ذكر منها ههنا شيئين احدهما 


5 
أنه 
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يحوز تقديم أذاتما على دخول الوقت خلافا لابي حنيفة لنا ما روى عن ابن عمر 


رضى لل" )١(‏ 


58. والظهر والمغرب فلا يلزم بزوال العذر في آخر وقت الواحدة من هذه 
الصلوات سوى تلك الصلاة والقسم الثاني هو العصر والعشاء فيجب علي الجملة 
بادراك وقت العصر الظهر وبادراك وقت العشاء المغرب خلافا لابي حنيفة والمزن 
قال صاحب المعتمد وقول مالك يشبه ذلك لنا ما روى عن عبد الرحمن بن عوف 
وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر (بركعة 
يلزمها المغرب والعشاء) وأيضا فان وقت العصر وقت الظهر في حاله العذر ففى 
حالة الضرورة وهى فوق العذر أولى وإذا عرفت ذلك فينبغي أن يعرف أن صاحب 
الكتاب انما فرض الكلام في وقت العصر حيث قال في الفصل السابق كما لو 
طهرت الحائض قبل الغروب لان العصر من القسم الثاني فأراد ان يرتب لزوم الظهر 
عليه بعد بيان حكم العصر فقال وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر الي آخره 
وشرح ذلك أن الشافعي رضى الله عنه بعد الجزم بأن الظهر قد يلزم بادراك وقت 
العصر اختلف قوله في انه بماذا يلزم فأصح قوليه انه يلزم بما يلزم به العصر وذلك 
كعةاعان قول:" (1) 

5”.». "وغير هذا أجود منه وليس في قولنا إذا وجد ما يسقط القضاء يسقط 
القضاء في مثل هذا المقام كثير فائدة: والثاتي ان قوله جميع الوقت ليس المراد منه 
الاوقات المخصوصة بالصلوات وكيف وقد 
ذكرنا انه إذا زالت الضرورة في آخر وقت العصر لزم الظهر ايضا مع انه عم العذر 
جميع وقت الظهر فإذا المراد منه وقت الرفاهية والضرورة جميعا وغرض الفصل أن 
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الاسباب المانعة من لزوم الصلاة وقد عددناها من قبل مسقطة للقضاء أما الحميض 
فانه يمنع وجوب الصلاة وجوازها ويسقط القضاء علي ما سبق في كتاب الحيض 
وأما الكفر فالكافر الاصلي مخاطب بالشرائع علي أشهر وجهى اصحابنا في 
الاصول لكن إذا أسلم لا يحب عليه قضاء صلوات أيام الكفر لقوله تعالي (قل 
للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف) والمعنى فيه أن ايجحاب القضاء ينفره 
عن الاسلام والردة لا تلحق بالكفر بل يجب علي المرتد قضاء صلوات ايام الردة 
خلافا لابي حنيفة ديف قال الردة تبقظ قطان .صباراك انام: اردق والضارات 
المتروكة قبلها ايضا * لنا انه التزم الفرائض بالاسلام فلا يسقط عنه بالردة كحقوق 
الادميين: فاما الصبي فلا تحب عليه الصلوات قال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم 
عن ثلاثة عن الصبى حت يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن امجنون حتى يفيق)." 
)00 


5. "عليه وسلم قال (إذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) 


والاغماء في معنى الجنون يستوى قليله وكثيره في اسقاط القضاء إذا استغرق وقت 
العذر والضرورة خلافا لابي حنيفة حيث قال لا تسقط الصلاة بالالتماو يها 1 ,زد 
علي يوم وليلة ولا حمد حيث قال انه لا يسقط القضاء قل أو كثر لنا القياس على 
الجنون ولا يلحق بالجنون زوال العقل لسبب محرم كشرب مسكرا أو دواء مزيل 
للعقل بل يجب عليه القضاء لانه غير معذور وهذا إذا تناول الدواء وهو عام بأنه 
مزيل للعقل من غير حاجة كما إذا اشرب المسكر وهو عالم انه مسكر أما إذا لم 
يعلم أن الدواء مزيل للعقل وأن الشراب مسكر فلا قضاء عليه كما في الاغماء ولو 
عرف ان جنسه مسكر لكن ظن ان ذلك القدر لا يسكر لفلته فليس ذلك بعذر 
ولو وثب من موضع لحاجة فزال عقله فلا قضاء عليه وان فعله عبثئا قضى ثم في 
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الفصل فرعان (أحدهما) لو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون وما قبلها إذا أفاق واسلم 
تغليظا علي المرتد ولو سكر ثم جن قضى بعد الافاقة صلوات المدة التى ينتهي إليها 
السكر لا محالة وهل يقضى صلوات أيام الجنون فيه وجهان احدهما نعم لان 
السكران يغلظ عليه امر الصلاة كما يغلظ علي المرتد واصحهما وهو المذكور في 
الكتاب انه لا يقضي صلوات ايام الجنون والفرق ان من جن في ردته مرتد في 
جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في." (1) 

5. "الفصل ينتظم مسائل (احدها) الاذان مثني والاقامة فرادى خلافا لابي 
حنيفة حيث قال الاقامة كالاذان الا أنه يزاد فيها كلمة الاقامة لنا ما روى عن ابن 
عمر رضى الله عنه قال (كان الاذان على." (5) 

4 .,. "من غير فصل لما روى عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر) والترسل هو الترتيل (الثالنة) 


ينبغى أن يرجع في أذانه خلافا لابي حنيفة واحمد والترجيع." 0( 


ببالاستحباب فهو من الابعاض والحق ذه الاربعة شيئان احدهما الصلاة 
على الا ال في التشهد الثاني ان قلنا اتما مستحبة لا واجبة وكذلك في التشهد 
الاول ان استحببناها تفريعا علي استحباب الصلاة علي الرسول صلي الله عليه 
وسلم وهذا الخامس قد ذكره في الكتاب في باب السجدات ونشرح الخلاف فيه 


من بعد ان شاء الله تعالي والثااى القيام للقنوت عد بعضنا برأسه وقراءة القنوت 
بعضا آخر حتى لو وقف ول يقرأ يسجد للسهو وهذا هو الوجه إذا عددتما التشهد 
بعضا والقعود له بعضا آخر وقد اشار الي هذا التفصيل في القنوت امام الحرمين 
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قدس الله روحه وصرح به في التهذيب ثم كون القندت بعضا لا يختص بصلاة 
الصبح بل هو بعض في الوتر أيضا في النصف الاخير من رمضان وقوله وما عداها 
فسنن لا تحبر بالسجود ينبغي ان يعلم بال حاء والميم والالف لما سيأتي في باب سجود 
السهو * قال (الركن الاول التكبير ولتكن النية مقرونة به بحيث يحضر في العلم 
صفات الصلاة ويقرن القصد الي هذا المعلوم بأول التكبير ويبقى مستديما للقصد 
والعلم إلى آخر التكببر فلو عزبت بعد التكبير لم يضر ولو غربت قبل تمام التكبير 
فوجهان) * لما لم يعد النية ركنا خلط مسائلها بمسائل التكبير لان وقت النية هو 
المكبير .وخ أن تكون النية مقارنة للتكبير خلافا لابي حنيفة واحمد حيث قالا 
لو تقدمت النية علي التكبير بلزمان يسير ولم يعرض شاغل عن الصلاة جاز الدخول 
في الصلاة بتلك النية لنا ان التكبير أول أفعال العبادة فيجب مقارنة النية له كالحج 
وغيره ولهذا لو تقدمت بزمان طويل لم يجز بخلاف الصوم لما في اعتبار المقارنة ثم 
ص 

عسر مراقبة طلوع الفجر ولهذا يحتمل فيه التقدم بالزمان الطويل ثم في كيفية المقارنة 
وجهان احدهما أنه يحب ان يبتدئ النية بالقلب مع ايقذاء التكبير باللسان ويفرغ 
منها مع الفراغ من التكبير واصحهما أنه لا يحب ذلك بل لا يجوز لان التكبير من 
الصلاة فلا يجوز الاتيان بشئ منه قبل تمام النية وعلي تقدير التوزيع يكون أول 
التكبير خاليا عن تمام النية المعتبرة وهذا هو الذى ذكره في الكتاب حيث قال ويقرن 
القصد إلى هذا المعلوم باول التكبير ثم اختلفوا علي هذا الوجه فقال قوم منهم ابو 
منصور بن مهران شيخ الاودني يجب أن تتقدم النية علي التكبير ولو بشئ يسير 
ليأمن من تأخر اولحا عن أول التكبير واستشهد عليه بالصوم وقال الاكثرون لا 
يحب ذلك ولو قدم فالاعتبار للنية المقارنة بخللاف الصوم فان التقديم كان لورود 





الشرع بالتبييت ثم سواء قدم أو لم يقدم فهل يحب استصحاب النية إلى أن يفرغ 
من التكبير :فيه سيان الخدها' له لان ها بعد آول اكير 0 

25. الرسغ والساعد خلافا لابي حنيفة حيث قال يضع كفه اليمني علي ظهر 
كفه لسر نهو" 00 

/”. "باليمني على اليسرى حاصل في الحالتين ثم يضع يليه كما كرنا خيث 
صدره وفوق .رته أخلافا لابي حنيفة حيث قال يجعلهما تحت سرته وبه قال أحمد 
في احدى الروايتين ويحكى عن أبى اسحق المروزى من اصحابنا لنا ما روى عن 
علي رضى الله عنه انه فسر قوله تعالي (فصل لربك وانحر) بوضع اليمين على 
الشمال تحت النحر ويروى ان جبريل عليه السلام كذلك فسره للنبي صلى الله عليه 
وسلم إذا عرفت ذلك فاعلم قوله وضع اليمنى بالميم وقوله على كوع اليسرى بالحاء 
لانه يقول يضع علي ظهر كفه اليسرى دون الكوع وقوله تحت صدره بالحاء والالف 
والواو ولك أن تبحث عن لفظ الارسال الذى أطلقه في هذه السنة والتي قبلها 
وتقول كيف يفعل المصلى بعد رفع اليدين عند التكبير أيدلي يديه كما يفعله الشيعة 
في دوام القيام ثم يضمهما إلى الصدر أم يحطهما ويضمهما إلى الصدر من غير 
أن يدليهما والجواب ان المصنف ذكر في الاحياء انه لا ينفض يديه بمينا وشمالا إذا 
فرغ من التكبير." (77) 


5.2. "منتصبا وتابعه المصنف عليه وحكى صاحب التهذيب وغيره انه لو استند 


ف قيامه الي جدار أو انسان صحت صلاته مع الكراهة قالوا ولا فرق بين أن يكون 


استناده بحيث لو رفع السناد لسقط وبين أن لا يكون كذلك مهما كان منتصبا 
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وى بعض التعاليق انه ان كان بحيث لو رفع السناد لسقط لم بره صلاته فيحصل 
من مجموع ذلك ثلاثة أوجه أحدهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يجوز الاتكاء 


عند القدرة بحال والثائى الجواز ولعله أظهر لان المأمور به القيام ومن انتتصب متكئا 
فهو قائم والثالث الفرق بين الحالتين وهذا الكلام في الاتكاء الذى لا يسلب اسم 
القيام أما لو اتكأ بحيث لو رفع قدميه عن الارض لامكنه فهذا معلق نفسه بشئ 
وليس بقائم ولو لم يقدر على الاقلال انتتصب متكئا فان الانتتصاب ميسور له ان 
كان الاقلال معسورا والميسور لا يسقط بالمعسور وحكي ف التهذيب وجها آخر 
انه لا يلزمه القيام والحالة هذه بل له أن يصلي قاعدا فليكن قوله انتتصب متكما 
مرقوما بالواو لهذا الوجه أما الاتتصاب فلا يخل به أطراق الراس وائما يعتبر نصب 
الفقار فليس للقادر عليه أن يقف مائلا إلى اليمين أو اليسار زائلا عن سنن القيام 
ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين لانه مأمور بالقيام ويصدق أن يقال هذا راكع 
لا قائم وان ل يبلغ انحناؤه حد الركوع لكن كان أقرب إليه منه الي الاتتصاب 
فوجهان اظهرهما انه لا يجوز أيضا هذا عند القدرة علي الانتتصاب فاما إذا لم يقدر 
عليه بل تقوس ظهره لكبر أو زمانة وصار في حد الراكعين فقد قال في الكتاب انه 
يقعد لان حد الركوع يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك وذكر امام الحرمين 
مثل ما ذكره استباطا عن كلام الائمة فقال الذى دل عليه كلامهم انه يقعد ولا 
يجزئه غيره لكن الذى ذكره العراقيون من اصحابنا وتابعهم صاحب التهذيب والتتمة 
انه لا يجوز له القعود بل يحب عليه أن يقوم فإذا اراد ان يركع زاد في الانحناء ان 
قدر عليه ليفارق الركوع القيام في الصورة وهذا هو المذهب فان الواقف راكعا أقرب 
الي القيام من العقود فلا ينزل عن الدرجة القرب الي البعدى وقد حكي القاضى 


ابن كج ذلك عن نص الشافعي رضى الله عنه فيجب اعلام قوله قعد بالواو ومعرفة 





ما فيه ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه من الانحناء لزمه 
القيام خلافا لابي حنيفة ان انه مستطيع للقيام فيلزمه لما." )١(‏ 

49.. "رفع وسادته قليلا كان وجه الي القبلة وإذا أوما بالكوع والسجود كان ايماؤه 
ف صوب القبلة والضطجع علي 
الجنب إذا أومأ لا يكون ايماؤه في صوب القبلة وبمذا قال أبو حنيفة وهذا الخلاف 
فيمن قدر علي الاضطجاع وألاستلقاء أما إذا لم يقدر الا علي احدى الهيئتين اتى 
ككا وذكر امام الحرمين أن هذا الخلاف ليس راجعا إلى الاول بخلاف ما سبق من 
الكلام هيئة القاعد وانما هو خلاف فيما يجب لان امر الاستقبال يختلف به وفى 
المسألة وجه ثالث ضعف انه يضطجع علي جنبه الايمن واخمصاه إلى القبلة وإذا 
صلى على الحيئة المذكورة فان قدر علي بمما والا أومأ مما منحنيا وقرب جبهته 
من الارض بحسب الامكان وجعل السجود أخفض من الركوع فان عجز عن 
الاشارة بالرأس أومأ بطرفه فان لم يقدر على تحريك الاحفان أجرى أفعال الصلاة 
علي قبله وان اعتقل لسانه أجرى القرآن والاذكار علي قلبه وما دام عاقلا لا تسقط 
عنه الصلاة خلافا لابي حنيفة هيث إذا عجز عن الابماء بالرأس لا يصلي ولا يومئ 
بعينه ولا بقلبه ثم يقضى بعد البرء ولمالك حيث قال لا يصلي ولا تقضى لنا ما." 
00( 

5 "قال (فروع ثلاثة (الاول) من به رمد لا يبرأ الا بالاضطجاع فلا قيس أن 
يصلي مضطجعا وان قدر على القيام ولم ترخص عائشة وابو هريرة لابن عباس 
رضي الله عنه فيه) * القادر على القيام إذا أصابه رمد وقال له طبيب يوثق بقوله 
ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مدلوانك والاخفت عليك العمي فهل له 
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أن يستلقى أو يضطجع بهذا العذر فيه وجهان أحدهما وبه قال الشيخ أبو حامد 
لما لما روى أن ابن عباس رضى الله عنهما لما وقع الماء في عينه قال له الاطباء ان 
مكثت سبعا لا تصلى الا مستلقيا عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة 
وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف 
بصره ويروي هذا الوجه عن مالك واظهرهما وبه قال أبو حنيفة واحمد له ذلك كما 
يجوز له الافطار في رمضان بمذا العذر وكما يجوز ترك الوضوء والعدول الي التيمم 
به ولانه يجوز ترك القيام لما فيه من المشقة الشديدة والمرض المضجر فلان يجوز تركه 
لذهاب البصر كان اولي ولو كانت المسألة بحاها وامره الطبيب بالعقود 

فقد قال امام الحرمين الذى أراه أنه يجوز القعود بلا خلاف وبنى هذا على ما 
حكيناه عنه ف أنه يجوز ترك القيام بما لا يجوز به ترك القعود قال ولهذا فرض سيوخ 
الاصول الخلاف في المسألة في صورة الاضطجاء وسكنوا عن صورة الفعود والمفهوم 
من كلام غيره أنه لا فرق والله أعلم * قال (الثاني مهما وجد القاعد خفة في اثناء 
الفائحة فليبادر إلى القيام وليترك القراءة في النهوض إلى ان يعتدل ولو مرض في 
قيامه فليقراً في هويه وان خف بعد الفاتحة لزمه القيام دون الطمأنينة ليهوى الي 
الركوع فان خف في الركوع فبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكعين) 
* إذا عجز المصلي في اثناء صلاته عن القيام قعد وبنى وكذا لو كان يصلي قاعدا 
فعجز عن القعود في اثناء صلاته يضطجع ويبني ولو كان يصلي قاعدا فقدر على 
القيام في صلاته يقوم ويببى وكذا لو كان يصلى مضطجعا فقدر علي القيام أو 
القعود أت بالمقدور عليه ويبنى خلافا لابي حنيفة في هذه الصورة الاخيرة حيث 


قال يستأنف لنا انه قدر علي الركن المعجوز عنه في صلاته فيعدل." )١(‏ 


595/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





١‏ . "قال (ثم الفاتحة بعده متعينة (ح) ترجمتها مقامها ويستوي فيه الامام والمأموم 
(ح) في السرية والجهرية (ح) الا في ركعة المسبوق ونقل المزني سقوطها عن المأموم 
في الجهرية) * للمصلي طحالتان احداهما أن يقدر على قراءة الفاتحة والثانية أن لا 
يقدر عليها فاما في الحالة 
الاولى فيتعين عليه قراءتّها في القيام أو ما يقع بدلا عنه ولا يقوم مقامها شئ آخر 
ن القران: ولا ونيا ويه قال عاللك ولد خلافا لابي حنيفة عيف قال ار 
م القرلرة ايقن فرك" 37 

0346. "واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة خلافا لابي حنيفة حيث قال لا 
تحب القراءة في الفرائض الا في ركعتين فان كانت الصلاة ذات ركعتين فذاك وان 
كانت أكثر من ركعتين فالواجب الفراءة في ركعتين وفيما سواهما يتخير بين أن يقرأ 
أو يسبح أو يسكت ولمالك حيث قال بحب القراءة في معظم الركعات ففى الثلاثية 
يقرأ في ركعتين وف الرباعية في ثلاث ركعات ويروى هذا عن أحمد والمشهور عنه 
مثل مذهبنا * لنا ما روى عن أبي سعيد الخدرى انه قال (أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة) وقوله ونقل المزني أي سماعا عن 


الشافعي." 0 

.5٠++‏ "هذه الآيات المتفرقة ونجعله كمن لا يحسن شيئا من القرآن اصلا ولو كان 
ما يحسنه من القران دون السبع كآية أو آيتين ففيه وجهان احدهما انه يحب عليه 
ان يكرر حتي يبلغ قدر الفاتحة واصحهما انه يقرأ ما يحسنه وبأت بالذكر للباقى 
هذا كله إذا احسن شيئا من القرآن اما إذا لم يحسن فيجب عليه ان يات بالذكر 
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ان والتهليل خلافا لابي حنيفة حك قال ل يليه الذكر ررقن من" 
00 

4. "ان الذى ذكره في هذا الموضع هو حد ركوع القائمين فاما إذا كان يصلي 
قاعدا فقد صار حد أقل ركوعه واكمله مذكورا في فصل القيام (والثاني) ان يطمئن 
لإا ءه دس د١0‏ 

ه؟٠.‏ "عنه إلى أن يصحل في المنتقل إليه ويرفع يديه إذا ابئذأ التكبير خلافا لابي 
حنيفة لنا ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
(كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع) ويستحب 
أن يقول في ركعه سبحان رب العظيم ثلاثا وذلك أدني درجات." (7) 

5. "الكلام في السجود في الاقل والاكمل (أما الاقل) فهذا الفصل يتكلف 
ببيانه وفيه مسائل (أحدها) فيما يحب وضعه على مكان السجود ولابد من وضع 
لجبهة خلافا لابي حنيفة حيث قال الجبهة والانف يجزئ وضع كل واحد منهما 
عن الاخر ولا تتعين الجبهه * لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي 
صلي الله عليه وسلم قال (إذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرا) 
ولا يحب وضع جميع الجبهة علي الارض بل يكفى وضع ما يقع عليه الاسم منها 
وذكر القاضي ابن كج ان أبا الحسين بن القطان حكى وجها انه لا يكفى وضع 
البعض لظاهر خبر ابن عمر والمذهب الاول لما روى عن جابر رضي الله." (4) 

0.00 'وعلى التقديرين فليعلم بالواو اشارة إلى الوجه الذى حكاه ابن القطان 
(وقوله) فان اوجبنا وضع اليدين ففى كشفهما قولان بعد ذلك القولين فيهما وت 
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الركبتين والقدمين جميعا ففيه تنبيه علي ان كشف الركبتين والقدمين لا يجب لا 
خلاف (وقوله) وكشف الجبهة واجب لا حاجة إليه بعد قوله اولا مكشوفة واعلم 
انه يعتبر في اقل السجود وراء ما ذكره امور (احدها) الطمأنينة كما في الركوع أخلافا 
لابي حنيفة وكانه ترك ذكرها ههنا اكتفاء بما سبق (والثاق) لا يكفى في وضع 
الجبهة الامساس بل يحب ان يتحامل علي موضع سجوده بثقل راسه وعنقه حتىق 
تستقر جبهته وتثبت قال صلى الله عليه وسلم (مكن جبهتك من الارض) فلو 
كان يسجد علي قطن أو حشيش أو علي شئ محشو بمما فعن الشيخ ابى محمد 
انه ينبغي ان يتحامل قدر ما يظهر اثره علي يده لو فرضت تحته وقال في التهذيب." 
00 

رع "تن أن يتدل جالسنا بين السجدتية خلافا لابي حنيفة ومالك حيث 
قالا لا يحب بل يكفى ان يصير الي الجلوس اقرب وربما قال اصحاب ابي حنيفة 
يكتى أن يرقم راس قور نا عر السيقي 021 

8. "هكذا ومرة هكذا وعلى الاقوال كلها فيستحب له أن يرفع مسبحته في 
كلمة الشهادة إذا بلغ همزة الا الله خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يرفعها * لنا ما 
سبق انه كان يشير بالسبابة وهل يحركها عند الرفع فيه وجهان (أحدهما) نعم لما 
روى عن وائل رضي الله عنه قال (ثم رفع رسول الله صلي الله عليه وسلم أصبعه 
فرأيته يحركها) (وأصحهما) لا لما روى عن ابن الزبير رضي الله عنه (أن النبي صلي 
الله عليه وسلم كان ى يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره اشارته) (وقوله) في 
الكتاب ويقبض الخنصر والبنصر والوسطى ان أراد بالقبض ههنا القدر الذى يشارك 
فيه الوسطى الخنصر والبنصر وهو ترك البسط 
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والارسال فهذا لا خلاف فيه وان أراد أنه يصنع بالوسطي ما يصنع بالخنصر 
والبنصر فهذا تنازع فيه قول التحليق فاعرفه واما التعبير عن الخلاف المذكور بالاوجه 


فانما اقتدى فيه بامام الحرمين." )١(‏ 


. 'قال (أما التشهد الاخير فواجب (ح م) والصلاة علي الرسول عليه السلام 
واجبة معه (ح م) وعلي الال قولان وهل تسن الصلاة على الرسول في الاول 
فرلكن) * القعود التضديى التكير والتشهد فيه واجبان خلافا لابي حنيفة حيث قال 
القعود بقدر التشهد واجب ولا يحب قراءة التشهد فيه ولمالك حيث قال لا يحب 
لا هذا ولا ذاك. 
لنا أن ابن مسعود رضى الله عنه قال (كانا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد 
السلام على الله قبل عباده السلام علي جبريل) الي آخره دل علي انه قد فرض ثم 
التشهد الاخير انما يكون لصلاة لما تشهد أول وقد تكون الصلاة بحيث لا يشرع 
فيها الا تشهد واحد كالصبح والجمعة فحكمه حكم العقنية الاخير ق .ذانت 
التشهدين والعبارة الجامعة أن يقال: التشهد الذى يعقبه التحلل عن الصلاة واجب 
وتجب الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الواجب أخلافا لاني 
حنيفة ومالك * لنا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله عليه 
وسلم قال (لا يقبل الله صلاة الا بطهور والصلاة على) وهل تحب الصلاة علي 
الال فيه قولان." (؟) 

.١‏ "وعلي آل محمد كما باركت علي ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. 
روى كعب بن عجرة أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه 
فامرهم بذلك قال الصيدلانى ومن الناس من يزيد وارحم محمدا: وآل محمد كما 
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رحمت علي ابراهيم وربما يقول كما ترحمت على ابراهيم قال وهذا لم يرد في الخبر 
وهو غير فصيح فانه لا يقال ترحمت عليه وانما يقال رحمته وأما الترحم ففيه معنى 
التكلف والتضنع فلا يحسن اطلاقه في حق الله تعالي * ثم يستحب الدعاء في 
التشهد الاخير بعد الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وعلي آله وأن يدعو بما 
شاء من أمر الدنيا والاخرة خلافا لابي حفيفة حيث قال لا يدعو الا بما يشبه 
الفاظ القرآن والادعية المأثورة عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا يدعو بما يشبه 
كلام الناس ومن اصحابه من قال يجزى الدعاء بما لا يطلب الا من الله تعالبي فاما 
إذا دعا بما يمكن أن يطلب من الآدميين بطلت صلاته: وقال احمد إذا قال اللهم 
ارزقني جارية حسناء ونحو ذلك فسدت صلاته * لما روى عن ابن مسعود رضى 
الله عنه في آخر حديث التشهد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (ثم ليتخير من 
الدعاء اعجبه إليه فيدعو) وروى أنه قال (وليدع بعد ذلك بما شاء) والافضل أن 
يكون دعاؤه لامور الاخرة وما ورد في الخبر أحب من غيره ومن ذلك (اللهم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به مى 
انت المقدم وانت المؤخر لا إله." (1) 

. "بالماء لا غير وإلي ما يخفف بالحجر ونحوه وهذا من خاصية البدن ثم تكلم 
ههنا في مسألتين (أحداهما) وصل العظم ومن انكسر عظم من عظامه فجبره بعظم 
طاهر فلا بأس وإِن جبره بعظم نجس وينبغى أن يتذكر أولا ان هذا يتفرع علي 
ظاهر المذهب في نجاسة العظام فينظر ان احتاج إلي الجبر ول يجحد عظما طاهرا يقوم 
مقامه فهو معذور للضرورة وليس عليه نزعه وإِن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم 
مقامه فيجب عليه النزع ان كان لا يخاف الحلاك ولا تلف عضو من أعضائه ولا 


شيئا من ا محذورات المذكورة في التيمم فان لم يفعل أجبره السلطان عليه ولم تصح 
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صلاته معه لانه حامل لنجاسة يمكنه ازالتها وقد تعدى بحملها ولا عبرة بالالم الذى 
يلحقه ولا يخاف منه ولا فرق بين ان يكتسي باللحم وبين ان لا يكتسي خلافا 
لبي حفيفة حيث قال إذا اكتسى باللحم لم يجب النزع وان كان لا يخاف الملاك: 
لنا أنه حامل لنجاسة اصابته من خارج ولم تحصل في معدن النجاسة فيلزمه الازالة 
عند القدرة كما لو كانت علي ظاهر البدن ومال امام الحرمين الي ما ذكره أبو 
حنيفة وذكر القاضي ابن كج أن ابا الحسين حكاه عن بعض الاصحاب وان خاف 
من النزع الحلاك أو ما ف معناه ففى وجوب النزع وجهان (أحدهما) يجب لتفريطه 
ولو لم ينزع لكان مصليا عمره مع النجاسة ونحن نحتمل سفك الدم في ترك صلاة 
واحدة (والثايى) وهو المذهب انه لا يجب ابقاء للروح كما لو كان عليه نجاسه 
يخاف من غسلها التلف لا يجب عليه غسلها بل يحرم وهذا في حالة الحياة اما لو 
مات قبل النزع فهل ينزع منه العظم الذى يجب نزعه في الحياة فيه وجهان أظهرهما 
وهو الذى نص عليه في المختصر وغيره انه لا ينزع لان فيه مثلة وهتكا لحرمة الميت 
ولان النزع في حالة الحياة انما أمر به محافظة على شرائط الصلاة فإذا مات زال 
التكليف وسقط التعبد (والثاني) انه ينزع لثلا يلقى الله تعالي حاملا للنجاسة ومنهم 
من خصص هذا الوجه بما إذا لم يستتر باللحم وقطع بنفي النزع بعد الموت عند 
استتاره ولنعد الي 
ما يتعلق بلفظ الكتاب قوله وجب نزعه وان كان يخاف الملاك على المنصوص 
الخلاف في وجوب النزع يرجع الي حالة خوف الحلاك وليس هو مختلفا فيه علي 
الاطلاق وقوله ولكن إذا كان متعديا." )١(‏ 

.١5*‏ "(إذاكان بأذن الزوج وخصه بالوصل لانه ورد فيه النهي وفيه تغيير للخلقة 
وليس ف التحمير تمى ولا تغيير ظاهر إذ الوجنة قد تحمر لعارض غضب أو فرح 
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فعلي هذا لا يلتحق تحمير الوجنة بوصل الشعر الطاهر علي الاطلاق بل هو جائز 
عند الاذن بلا خلاف وعلي الاول يلتحق به مطلقا فهذا تنزيل التردد المذكور في 
الكتاب ومعناه ونسب في الوسيط التردد في المسألة الي الصيدلاني وليس في كلامه 
ما يقتضي ذلك ولا حكاه امام الحرمين عنه والخضاب بالسواد وتطريف الاصابع 
الحقوه بالتحمير قال في النهاية ويقرب منه تجحعيد الشعر ولا بأس بتصفيف الطرة 
وتسويد الاصداغ واطلقوا القول بستحباب الخضاب بالحناء لما بكل حال وقد 
تنازع معنى التعرض للتهمة في بعض هذه الاحوال إذا كانت خلية فليكن الامر 
على تفصيل سنحكيه في فصل سنن الاحرام ان شاء الله تعالبي واما الوشم المذكور 
2 

الخبر فلا يجوز بحال والوشر كوصل الشعر الطاهر * قال (وأما المكان فليكن كل 
ما يماس بدنه طاهرا (ح) وما لا يماس فلا بأس بنجاسته الا ما يحاذي صدره في 
السجود ففيه وجهان لانه كالمنسوب إليه) * يجب أن يكون ما يلاقى بدن المصلي 


وثيابه من موضع الصلاة طاهرا خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يشتر ل الخطيارة 


موضع القدمين وف رواية طهارة موضع القدمين والجبهة ولا يضر نجاسة ما عداه 
الا أن يتحرك بحركته لنا النهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة كما سيأ ولا سبب له 
الا نجحاستهما وكما يعتبر ذلك في جهة السفل يعتبر في جهة العلو والجوانب المحيطة 


به حتي لو وقف بحيث يحتك ف صلاته يجدار نجس بطلت." )١(‏ 
4. "صلاته ولو صلي علي بساط تحته نجاسة أو على طرف آخر منه نجاسة أو 


على سرير قوائمه على نجاسة لم يضر خلافا لابي حفيفة حيث قال ان كان يتحرك 


ذلك الموضع بحركته لم يحز وإذا نجس احد البيتين تحرى كما في الثياب والاواني وإذا 
اشتبه مكان من بيت أو بساط فوجهان (اصحهما) انه لا يحزى كما لو خفى 
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موضع النجاسة من الثوب الواحد والثاي نعم كما لو اشتبه ذلك في الصحراء 
يتحرى ويصلي ولو كان ما واف بدنه وثيابه من موضع الصلاة طاهر لكن كان 
ما يحاذي صلره أو بطنه أو شيئا من بدنه في السجود نجسا فهل تصح صلاته فيه 


وجهان (احدهما) لا لان القدر الذى يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته فيعتبر 
طهارته كقميصه الفوقاني الذى لا يلاقى بدنه لما كان منسوبا إليه نعتبر طهارته 
(واصحهما) ان صلاته صحيحة لانه ليس حاملا للنجاسة ولا ملاقيا لما فصار 
كما لو صلي علي بساط احد طرفيه نجس تصح صلاته وان عد ذلك مصلاه 
ونسب إليه وقوله فليكن كل ما يماس بدنه طاهرا ينبغي ان يعلم بالحاء وكذا قوله 
فلا بأس بنجاسته لما ذكرناه والمراد ما بماس بدنه وثيابه وقوله وما لا يماس أي لا 
بماسهما وفى لفظ المماسة اشارة الي انه لو كان تحت البساط الذى يصلى عليه 
نجاسة لم يضر وان كان يصلي علي نجاسة لانه لا مماسة ولو بسط علي النجاسة 
ثوبا مهلهل النسيج وصلى عليه فان كان يحصل المماسة والالتقاء في الفرج لم." 
00 

ه. "في الفصل مسالتان نذكرهما وما يليق بمما في قاعدتين (احداهما) إذا لم يحد 
المصلى ما يستر به العورة صلى عاريا والقول في أنه كيف يصلى وإذا صلى هل 
يقضى قد سبق في آخر كتاب التيمم ولو حضر جمع من العراة فلهم أن يصلوا 
ماعة وينبغى أن يقف امامهم وسطهم كالنسوة إذا عقدن الجماعة وهل يسن هم 
اقامة الجماعة أم الاولى ينفردوا فيه قولان القديم أن الانفراد اولي ويحكى عن أبي 
حنيفة ولو كان فيهم لابس فليؤمهم وليقفوا صفا واحدا خلفه فان خالفوا فأم عار 


اللابس بالعارى ولو اجتمع رجال ونساء فلا يصلون معا لا في صف ولا في صفين 
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بل يصلي الرجال أولا والنساء جالسات خلفهم مستدبرات للقبلة ثم يصلي الرجال 
والنساء جالسون خلفهن كذلك ولو وجد المصلي ما يستر به بعض العورة فعليه 
أذ سار به القدر :لمكن اذ ماوق لا كبن خسني اللو 107 

7. تقال (ولا تبطل الصلاة بسبق اللسان ولا بكلام الناسي (ح) ولا بكلام 
الجاهل (ح) بتحريمه ان كان قريب العهد بالاسلام وهل تبطل بكلام المكره فيه 
قولان ومصلحة الصلاة ليست عذرا (م) في الكلام) * غرض هذا الفصل القول 
في اعذار الكلام فمنها سبق اللسان إلى الكلام عن غير قصد منه لا يقدح في 
الصلاة بحال لانا سنبين ان الناسي معذور فهذا أولي لان الناسي يتكلم قاصدا إليه 
وانما غفل عن الصلاة وهذا غير قاصد الي الكلام وكذلك لو غلبه الضحك أو 
السعال لم يضر وان بان منه حرفان ومنها النسيان فلا تبطل الصلاة بكلام الناسي 
للصلاة خلافا لابي حنيفة حيث قال كلام الناسي ككلام العامد وسلم أبو حنيفة 
أن سلام الناسي لا يبطلها وعن احمد روايتان أحداهما 
مثل مذهبه والاشهر مثل مذهبنا لنا ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال " 
صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وسلم في ركعتين فقال ذو اليدين 
فقال أقصرت الصلاة ام نسيت فقال كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك 
فاقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقيل نعم فاتم ما بقى من الصلاة وسجد 
السوو "ويب ا 

2 ابعبارة أخرى ولو أتى بكلمات لا توجد في القرآن علي نظمها وتوجد 
مفرداتما مثل ان يقول يا ابراهيم 
سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لما حكم القرآن بحال واما الاذكار والتسبيحات 
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والادعية بالعربية فلا تقدح أيضا سواء المسنون وغير المسنون منها نعم ما فيه خطاب 
مخلوق غير رسول الله صلي الله عليه وسلم يحب الاحتراز منه فلا يجوز ان يقول 
للعاطس يرحمك الله وعن يونس بن عبد الاعلي عن الشافعي رضى الله عنه انه لا 
يضر ذلك وصحح القاضى الروياني هذا القول والمشهور الاول ويدل عليه ما قدمنا 
من حديث معاوية بن الحكم ولم ينقل خلاف في انه لا يجوز أن يسلم ولا ان يرد 
البياكم نظا بويرده الاضنارة جنده أو رأسه خلافا لابي حنيفة ولو كال وغداة آذ 


عليه السلام لم يضر هذا هو الكلام في احدى مسألتي الفصل وما يتعلق بما 
(والثانية) السكوت اليسير في الصلاة لا يضر بحال وف السكوت الطويل إذا تعمده 
وجهان احدهما انه يبطل الصلاة لانه كالاضراب عن وظائفها إذ اللائق بالمصلى 
الذكر والقراءة والدعاء ومن رآه في سكتة طويلة سبق الي اعتقادة انه ليس في 
الصلاة كما أذا رآه يتكلم واصحهما لا تبطل لان السكوت لا يخرم هيئة الصلاة 
وما يحب فيها من رعاية الخضوع والاستكانة وخص في التهذيب الوجهين بما إذا 
سكت لغير غرض فاما لو سكت طويلا لغرض بان نسي شيئا فتوقف لتذكره فلا 
تبطل صلاته لا محالة ولو سكت سكوتا طويلا ناسيا وقلنا ان عمده مبطل فطريقان 
أحدهما التخريج علي الخلاف المذكور في الكلام الكثير ناسيا والثاى انه لا يضر 
جزما تنزيلا له منزلة الكلام اليسير ولهذا عند التعمد جعل طويل السكوت كقليل 
الكلام وسومح بقليل السكوت قال في الوسيط وهذا أصح (واعلم) ان الاشارة 
القرصة وى لخر ازا سول كيار ا 

. تقال * (الباب السادس في السجدات وهي ثلاثة) * (الاولي سجدة السهو: 
وهي سنة (ح م) عند ترك التشهد الاول أو الجلوس فيه أو القنوت 
أو الصلاة علي الرسول في التشهد الاول أو علي الآل في التشهد الثاني ان رأيناهما 
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سنتين: وسائر السنن لا تحبر بالسجود: وأما الاركان فجبرها بالتدارك فان تعمد 
ترك هذه الابعاض لم يسجد علي أظهر الوجهين) * السجدات ضربان (أحدهما) 
سجدات صلب الصلاة ولا يخفى أمرها والثااى غيرها وهى ثلاث (أحداها) سجدة 
للسهو وليست بواجبة وائما هي سنة أخلافا لابي حنيفة حيث قال بوجويما مع 
تسليم ان الصلاة لا تبطل بتركها وبعض أصحابنا يرويه عن الكرخي: وعن مالك 
انه ان كان السهو لنقصان يحب السجود ويروى عن احمد وأصحابه الوجوب مطلقا 
* لنا ان الصلاة لا تبطل بتركها فلا تحب كالتشهد الاول وأيضا فان سجود السهو 
مشروع لترك ما ليس بواجب وبدل ما ليس بواجب لا يكون واجبا ثم انه جعل 
الكلام في سجود السهو قسمين أحدهما فيما يقتضيه والثانى في محله وكيفيته أما 


مقتضيه فشيئان ترك مأمور وارتكاب منهى أما ترك المأمور فاعلم أن المأمورات 


تنقسم إلى أركان وغيرها أما الاركان فلا تنجبر بالسجود بل لا بد من التدارك ثم 
قد يقتضى ال حال بعد التدارك السجود علي ما سيأقٍ وأما غير الاركان فتنقسم الي 
الابعاض وهى التى عددناها في أول صفة الصلاة والى غيرها فالابعاض مجبورة 
بالسجود أما التشهد الاول فلما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم " صلى الظهر 
بحم فقام في الركعتين الاوليين لم يجحلس فقام الناس معه حتى إذا قضي الصلاة وانتظر 
الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " ولو قعد 
ول يقرأ يسجد أيضا فان القعود مقصود للذكر وأما الصلاة على النبي صلي الله 
عليه ولب 01 

8.. "في التشهد الاول إذا استحببناها وهو الصحيح فلانه لو تركها في التشهد 
الاخير عامدا بطلت صلاته فيسجد لا في التشهد الاول كالتشهد وأما الصلاة 
على الآل في التشهد الثاني فان قلنا بوجوبما فهي من الاركان يجب تداركها وان 
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قلنا اما سنة فهي من الابعاض وتحبر بالسجود وكذلك احكم لو جعلناها سنة في 
التشهد الاول وقد سبق بيان الخلاف فيه وأما القنوت فلانه ذكر مقصود في نفسه 
فيشرع لتركه سجود السهو كالتشهد الاول ومعنى قولنا مقصود ف نفسه 
انه شرع له محل مخصوص به ويخرج عنه سائر الاذكار فاتما كالمقدمة لبعض الاركان 
كدعاء الاستفتاح أو كالتابع كالسورة واذكار الركوع والسجود وأما موضع القنوت 
فانما شرع فيه التطويل للقنوت وحيث لا يقنت يمنع من تطويله فهذا حكم الابعاض 
إذا تروكت سهوا وان تركت عمدا فهل يشرع لما السجود فيه: فيه وجهان احدهما 
لا وبه قال أبو حنيفة واحمد لان الساهي معذور فيشرع له سبيل الاستدراك ومن 
تعمد الترك فد التزم النقصان وفوت الفضيلة على نفسه وأصحهما نعم لان الخلل 
عند تعمد الترك أكثر فيكون الجبر أهم وصار كالحلق في الاحرام لا فرق فيه بين 
العمد والسهو وأما غير الابعاض من الستن فلا يحبر بالسجود خلافا لابي حنيفة 
حيث قال يسجد لترك تكبيرات العيد وترك السورة وكذلك لو أسر في موضع الجهر 
أو جهر بثئلاث آيات في موضع الاسرار ولمالك حيث قال يسجد لترك كل 
مدو" 10 

8". "الابعاض فالاصل انه لم يفعله فيسجد للسهو قال في التهذيب هذا إذا 
كان الشك في ترك مامور مفصل فاما إذا شك في الجملة في أنه هل ترك مامورا أم 
لافلا يسجد كما لو شك هل سها أم لا ولو شك في ارتكاب منهي مثل شكه 
في أنه تكلم ناسيا أم لا أو سلم ناسيا أم لا فالاصل انه لم يفعل ولا سجود عليه 
ولو تيقن السهو وشك في أنه هل سجد للسهو أم لا فيسجد لان الاصل انه لم 
يسجد ولو شك في انه سجد للسهو سجدة أو سجدتين فيأخذ بانه لى يسجد الا 


واحدة ويسجد أخرى لان الاصل 2 الثانية العدم ولو شلك 2 صلاته فلم يدر 
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أثلاثا صلي أم اربعا اخذ بالاقل وأتى بالمشكوك فيه وسجد 

للسهو أخلاقا لي حنيقة رحمه الله حيث قال ان كان هذا الشك أول ما عرض له 
بطلت صلاته وان كان يعرض له كثيرا تحرى وبنى علي غالب ظنه فان لم يغلب 
علي ظنه شئ بني على اليقين وعن أحمد رواية ان الامام يتحرى خاصة ويعمل 
بغالب ظنه والظاهر عنه مثل مذهبنا لنا ما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه 
ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلي 
ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين فان كانت 
صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة وان كانت صلاته ناقصة كانت الركعة 


انا والسحادتان اترضيها الشيطان 777 10) 


١ه”.‏ "قال (السجدة الثانية سجدة التلاوة وهى مستحبة 2 اربع عشرة آية م 
و) ولا سجدة في ص (ح م) وفى الحج سجدتان (م) ثم هي علي القارئ وال مستمع 
جميعا فان سجد القارئ تأكد الاستحباب علي المستمع وان كان في الصلاة سجد 
لقراءة نفسه ان كان منفردا أو لقراءة امامه ان سجد امامه ولا يسجد (ح) لقراءة 
غير الامام ومن قرأ آية في مجلس مرتين هل تشرع السجدة الثانية فيه وجهان) * 
الفصل يشتمل على مسائل (احداها) سجود التلاوة سنة أخلافا لاي حنيفة حيث 
صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولا امرء بالسجود ١‏ قفخن عغر 
بن الخطاب رضى الله عنه " أنه قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل وسجد وسجد 
الناس معه فلما كان في الجمعة الاخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال 
على رسلكم ان الله 1 يكتبها علينا الا ان نشاء " (الثانية) في عدد آيات السجدة 
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قولان (الجديد) انحا اربع عشرة آية وى القديم اسقط سجدات المفصل وردها الي 


احدى عشرة لما روى عن ابن عباس." 00 


5<. "زالة الرائحة بغسل ومعالجة فهو عذر في التخلف عن الجماعة فان كان 
مطبوخا فلا وذلك القدر محتمل ومنها غلبة النوم عدها صاحب العدة وغيره من 
الاعذار قال (الفصل الثاني في صفات الائمة وكل من لا تصح صلاته صحة تغنيه 
عن القضاء فلا يصح الاقتداء به ومن صحت صلاته صح الا اقتدأ به الاقتداء 
القارئ بالامى على القول الجديد ومن لا يحسن حرفا من الفاتحة والمأموم يحسنه 
فهو أمي في حقه ويجوز اقتداء الامي بمثله ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالخنثي 
ولا اقتداء الخنثى ويصح اقتداء المرأة بالخنثى وبالرجل) صفات الائمة ضربان 
مشروطة ومحبوبة وقد ضمن الفصل ما اراد ايراده: فاما المشروطة فنأ منها بما ذكره 
في الكتاب وما أهمله في تقسيم نرمه ونقول الانسان لا يخلو اما ان لا تكون صلاته 
صحيحة عنده وعند المأموم معا واما ان تكون صحيحة (القسم الاول) ان لا تكون 
صحيحة عندهما معا فينظران توافق اعتقاد الامام والمأموم على انه لا صحة ولا 
اعتبار كصلاة من به حدث أو جنابة وصلاة من بثوبه نجاسة ونحو ذلك فلا يجوز 
لمن علم حاله الاقتداء به لانه ليس من أهل الصلاة وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء 
به وإذا صلي الكافرلم يجعل بذلك مسلما خلافا لابي حنيفة حيث جعله مسلما. ' 
00( 

6”. "مهاجرا "' ولا يجوز اقتداء الخنثى بما أيضا لجواز ان يكون رجلا واما الخنثي 
فيجوز اقتداء المرأة به لانه اما رجل أو امرأة واقتداؤها بالصنفين جائز ولا يجوز 
اقتداء الرجل به لاحتمال انه امرأة ولا اقتداء مشكل آخر لجواز ان يكون الامام 
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امرأة والمأموم رجلا وحيث حكمنا بصحة الاقتداء فلا باس بكون الامام متيمما 
أو ماسحا علي الخف وكون المأموم متوضئا أو غاسلا ويجوز ايضا اقتداء السليم 
بسلس البول والطاهرة بالمستحاضة التي ايست متحيرة في أصح الوجهين كما يجوز 
الاقتداء بمن استجمر ويمن على وبه أو بدنه نجاسة معفو عنها (والثاني) وبه قال 
أبو حنيفة لا يجوز لان صلاتمما صلاة ضرورة ولا باس بصلاة القائم خلف القاعد 
خلافا لمالك حيث قال لا يجوز ذلك ولاحمد حيث قال إذا قعد الامام قعد القوم 
خلفه لنا ما روى انه صلي الله عليه وسلم وسلم " صلى قاعدا وابو بكر رضي الله 
عنه والناس خلفه قيام " ويجوز اقتداء القائم والقاعد بالمضطجع خلافا لابي حنيفة: 
لنا القياس علي الصورة السابقة فانه سلمها: هذا آخر التقسيم وقد تبين به 
الاوصاف المشروطة في الامام ونعود الان الي ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) وكل 
مالا تصح صلاته صحة تغنيه عن القضاء يدخل فيه من لا تصح صلاته أصلا 
ومن تصح صلاته صحة غير مغنية عن القضاء لان كل صلاة ليس لا الصحة 


ليس لها الصحة الخاصة وحكم." )١(‏ 

. "جميع ما سبق فيما إذا عرف المأموم حال الامام في الصفات المشروطة 
وجودا وعدما وغرض هذا الفصل الكلام فيما إذا ظن شيئا وتبين خلافه فمن صوره 
ما لو اقتدى رجل بخنثي وبان بعد الصلاة كونه رجلا وقد قدمنا ان هذا الاقتداء 


غير صحيح وإذا لم يصح فلا يخفي وجوب القضاء فلو لم يقض حت بان كونه 
الامام رجلا فهل يسقط القضاء فيه قولان (احدهما) نعم لانه قد تبين كون الامام 
رجلا (واظهرهما) لا يسقط لانه كان ممنوعا من الاقتداء به للتردد في حاله وهذا 
التردد يمنع من صحة الصلاة وإذا لم تصح فلا بد من القضاء وقوله في الكتاب 
وجب القضاء على اظهر القولين ليس المراد منه استفتاح الوجوب وائما المراد استمراره 
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على ما بينا ويجرى القولان فيما لو اقتدى خنثي بامرأة ولى يقض الصلاة حتى بان 
كونه امرأة وفيما إذا اقتدى خنثي بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا رجلين أو أمرأتين 
أو بان كون الامام رجلا وكون المأموم أمرأة وذكر الائمة هذه الصور نظائر: منها 
لو باع 

مال ابيه علي ظن أنه حى فبان أنه كان ميتا ففى صحة البيع قولان: ومنها لو وكل 
وكيلا بشرى شئ وباع ذلك الشئى من انسان علي ظن أنه ما اشتراه وكيله بعد 
وكان قد اشتراه في صحة البيع قولان ومن مسائل الفصل ما لو اقتدى برجل ظنه 
متطهرا ثم بان بعدما صلي أنه كان جنبا أو محدثا فلا قضاء عليه خلافا لابي حنيفة 
حيث قال يجب ولمالك واحمد حيث قالا إن كان الامام عالما بحدثه وام مع ذلك 
وجب علي المأموم القضاء وأن لم يكن عالما لم يحب وحكي صاحب التلخيص مثل 
ذلك قولا للشافعي رضى الله عنه منصوصا: لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم " 


دخل قُ صلاته واحرم." )00( 
هه. "كما لو بان الحدث وأن كانت ظاهرة فقد قال امام الحرمين فيه احتمال 


عندي لانه من جنس ما يخفي وقوله في الكتاب ولو بان كونه أمرأة أو كافرا يعنى 
كافرا لا يستشر بكفره ومسألة الزنديق بعده توضحه وليكن قوله وجب القضاء 
معلما بالزاء لان عند المزني لا يجب القضاء لا فيما إذا بان أمرأة ولا فيما إذا بان 
كافرا * قال (ويصح الاقتداء بالصبى والعبد والاعمي وهو اولي (ح) من البصير 
لانه اخشع) في الفصل صور (احداها) الاقتداء بالصبى المميز صحيح خلافا لابي 
حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله حيث قالوا الا يصح الاقتداء به في الفرض واختلفت 
الرواية عنهم في النفل لنا ما روى أن عمرو ابن سلمة " كان يوم قومه علي عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين " ولا خلاف في أن البالغ أولي 
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منه (والثانية) الاقتداء بالعبد صحيح من غير كراهة لكن الحر اولي منه وعند ابي 
حنيفة أنه تكره امامته لنا ما روى أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبد لما لم 
يعتق يكنى. " 00 

5. "مذهب الشافعي رضى الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا علي من 
قال لا اله الا الله وخلف من قال لا اله الا الله " (الثانية) قال صاحب التهذيب 
والتدمة الاورع اولي من الافقه والاقرأ لان الامامة سفارة بين الله تعالي وبين الخلق 
فأولاهم بما أكرمهم علي الله تعالى وروى مثله عن الشيخ ابى محمد وهذا خلاف 
ما ذكره في الكتاب فانه قدم الافقه على الاقرأ والاورع وهو أظهر وأوفق لاطلاق 
الاكثرين ووجهه ما سيأتٍ في تقديم الافقه على الاقرأ وينبغى ان يعلم لفظ الاورع 
بالواو لذلك (الثالثة) إذا اجتمع شخصان أحدهما لا يقرأ الا ما يكفى في الصلاة 
لكنه صاحب فقه كثير والآخر يحسن القرآن كله وهو قليل الفقه فظاهر المذهب 


وهو النكور في الكتاب ان اله أو !لط امد حيت 


قالا الاقرأ اولى احتجاجا بالخبر الذى تقدم فانه قدم الاقرا علي الاعلم بالسنة وهو 


الافقه: لنا ان الواجب ف الصلاة محصور والوقائع الحادثة في الصلاة غير محصورة 
فالحاجة إلى الفقه اهم واجاب الشافعي رضى الله عنه عن الاحتجاج بالخبر بان 
اهل العصر الاول كانوا يتفقهون قبل ان يقرؤًا وما كان يوجد منهم قارئ الا وهو 
فقيه وإذا كان كذلك فالذي يقتضيه الخبر تقديم القارئ الفقيه على." (5) 

00. "مجرى علي اطلاقه (الثانية) في قوله فلو تابع من غير نية ما ينبه علي أن 
الحكم بالبطلان فيما إذا انتظره ليركع عند ركوعه ويسجد عند سجوده فاما إذا 
اتفق انقضاء افعاله مع انقضاء افعال الامام ولم ينتظر فهذا الا يسمي متابعة وهو 


00 فتح العزيز بشرح الوجيز 8717/5 
(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز 7157/5 





غير مبطل للصلاة ذكره في العدة وشيئا آخر وهو أن الوجهين في البطلان فيما إذا 
طال الانتظار فاما الانتظار البسير فلا يؤثر ثم لا يحب علي المأموم أن يعين في نيته 
الامام بل يكفى نية الاقتداء بالامام الحاضر فان مقصود الجماعة لا يختلف ولو 
عين وأخطأ بان نوى الاقتداء بزيد فبان انه عمر وبطلت صلاته كما لو عين الميت 
في صلاة الجنازة واخطأ لا تصح صلاته ولو نوى الاقتداء بالحاضر واعتقده زيدا 
فكان غيره رأى امام الحرمين تخريجه علي الوجهين فيما إذا قال بعتك هذا الفرس 
واشار إلى الحمار (الثانية) اختلاف نية الامام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة لا 
بمنع صحة الاقتداء بل يجوز للمؤدى أن يقتدى بالقاضي وبالعكس وللمفترض أن 
يقتدى بالمتتفل وبالعكس خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز اقتداء المتنفل 
بالمفترض وبه قال احمد في اصح الروايتين وكذلك مالك ويروى عنه المنع مطلقا * 
واحتج الشافعي رضى الله عنه بما روى 
عن جابر رضى الله عنه قال " كان معاذ رضى الله عنه يصلى مع النبي صلي الله 
عليه وسلم العشاء ثم ينطلق الي قومه فيصليها بحم هي له تطوع وهم مكتوبة العشاء 
" * واحتج المزني بأنه إذا جاز النفل." )١(‏ 

> "مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا 
ظهره حتى يضع النبي صلي الله عليه وسلم وسلم جبهته على الارض " فلو خالف 
وترك المتابعة علي التفسير المذكور لم يخل اما أن يساوق فعله فعل الامام واما أن 
يتخلف عنه أو يتقدم عليه (الحالة الاولى) أن يساوق فعله فعل الامام اما التكبير 
فالمساوقة فيه تمنع انعقاد صلاة المأموم خلافا لابي حنيفة: لنا ظاهر قوله فإذا كبر 
فكبروا ويخالف الركوع وسائر الاركان حيث تحتمل المساوقة فيها لان الامام حينئذ 
في الصلاة فينتظم الاقتداء به ولو شك في أن تكبيره هل وقع مساوقا لم تنعقد 
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صلاته أيضا ولو ظن أنه لاحق فبان خلافه فلا صلاة له ويشترط تأخر جميع التكبير 
عن جميع تكبير الامام ويستحب للامام ان لا يكبر حتى تستوى الصفوف و يأمرهم 
بذلك ملتفتا بمينا وشمالا وإذا فرغ المؤذن من الاقامة قام الناس واشتغلوا بتسوية 
الصفوف وقال أبو حنيفة يشتغلون به عند قوله حي علي الصلاة واما ما عدا 
التكبير فغير السلام يجوز فيه المساوقة وفى السلام وجهان (أحدهما) أنه لا يجوز فيه 
المساوقة اعتبارا للتحلل بالتحرم (والثاق) يجور." )١(‏ 

8. "لثافي) القطع بمذا القول الثاني وحمل نصه في الاملاء علي ما إذا سلكه 
لغرض ولو كان يبلغ كل واحد من الطريقين مسافة القصر واحدهما أطول فسلك 
الاطول فله القصر بلا خلاف إذا عرفت ذلك فقوله في الكتاب لم يترخص يجوز 
ان يكون جوابا على الطريقة الجازمه بالمنع ويجوز ان يكون جوابا علي الاصح مع 
اثبات الخلاف وعلي التقديرين فهو معلم بالواو مع الحاء والزاى (الرابعة) إذا خرج 


الي بلدة والمسافة طويلة ثم بدا له في اثناء السفر أن يرجع فقد انقطع سفره بمذا 
القصد ولم يكن له ان يقصر ما دام في ذلك الموضع فإذا ارتحل عنه فهو سفر جديد 
فانما يقصر إذا توجه من ذلك المكان الي مرحلتين سواء رجع أو بطل عزمه وسار 


إلى مقصده الاول وتوجه إلى غيرهما ولو توجه الي بلد لا تقصر إليه الصلاة ثم نوى 


مجاوزته إلى بلد تقصر إليه الصلاة فابتداء سفره من حين غير النية وائما يترخص إذا 
كان من ذلك الموضع الي مقصده الثاني مرحلتان ولو خرج إلى سفر طويل على 
قصد الاقامة 

في كل مرحلة اربعة ايام لم يترخص لانقطاع كل سفرة عن الاخرى * قال (واما 
المباح فالعاصي بسفره (ح ز) لا يترخص كالآبق والعاق فان طرأت المعصية في اثناء 
السفر ترخص علي النص وكذا علي العكس وي تناول الميتة ومسح يوم وليلة 
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وجهان (اصحهما) الجواز لانحا ليسا من خصائص السفر) * القيد الثالث كون 
السفر مباحا وليس المراد من المباح في هذا الموضع ما خير بين طرفيه واعتدلا فان 
الرخصة كما تثبت في سفر التجارة تثبت في سفر الطاعة كالحج والجهاد ونحوهما 
نما المراد منه ما ليس بمعصية واما سفر المعصية فلا يفيد الرخصة أخلافا لاني 
حنيفة والمزى وذلك كهرب العبد من مولاه والمرأة من زوجها والغريم مع القدرة علي 
الاداء وكما إذا سافر ليقطع الطريق أو ليزن بامرأة أو ليقتل بريئا: لنا أن الرخصة 
اثبتت تخفيفا وإعانة على السفر ولا سبيل إلى اعانة العاصي فيما هو عاص به 
بخلاف ما لو كان السفر مباحا وهو يرتكب المعاصي في طريقه فانه لا يمنع ثم من 
السفر انما يمنع من المعصية ولو انشأ سفرا مباحا ثم نقله إلى معصية ففيه وجهان 
(احدهما) أنه يترخص لان هذا السفر انعقد مباحا مرخصا والشرط يراعي في 
الابتداء (والثاني) لا يترخص كما لو انشأ السفر بمذه النية هكذا أرسل الجمهور 
ذكر الوجهين في المسألة وكلامهم يميل إلى ترجيح الوجه الثاني وقد صرح به في العدة 
ونسب في النهاية القول بالترخص الي ظاهر النص والثاى إلى تخريج ابن سريج 
وتابعه في الكتاب فقال ترخص علي النص والاقتصار عليه يفهم ظهور القول 
بالترخص لكنه ذكر في الوسيط ان عدم الترخص اوضح كما حكيناه عن غيره ولو 


انقنا السنفتر عاك 'قصين عصية " 17) 


. "في الفصل مسألتان (أحداهما) لو اقتدى بمقيم أو بمسافر متم ثم فسدت 
صلاة الامام أو بان محدثا لزمه الاتمام بالاقتداء به وكذلك لو فسدت صلاة المأموم 
لزمه الاتمام إذا استأنف خلافا لابي حنيفة لنا اتما صلاة تعين عليه اتمامها فلم يجزه 
بعد قصرها كما لو فاتته في الحضر ثم سافر وقوله ثم فسدت صلاته أراد صلاة 
المأموم وان أمكن صرف الكناية الي الامام أيضا وذلك بين من لفظ الوسيط 
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(الثانية) لو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما يلزمه الاتمام لتقصيره إذ شعار الاقامة 
ظاهر وهو كما ذكرنا فيما إذا لم يدر انه مقيم أو مسافر وإن بان انه مقيم متحدث 
نظر ان بان كونه مقيما أو لا لزمه الاتمام كما لو اقتدى بمن علمه مقيما ثم بان انه 
محدث وان بان كونه محدثا أولا أو بانا معا فوجهان (أحدهما) وبه قال صاحب 
التلخيص ل يلزمه الاتمام لان اقتداءه لم يصح في الحقيقة وفى الظاهر ظنه مسافرا 
بخلاف ما لو اقتدى بمسافر في ظنه مسافرا ثم فسدت صلاته بحدث ثم بان انه 
كان مقيما عليه الاتمام لان اقتداءه كان صحيحا (والثاني) يلزمه الاتمام لان حدث 
الامام لا بمنع صحة اقتداء الجاهل به فإذا بان انه مقيم فقد بان انه اقتدي بمقيم 
وقد أطلق في الكتاب ذكر الخلاف فيما إذا أبان انه مقيم محدث لكن موضع 
الوجهين ما ذكرنا دون ما إذا بان كونه مقيما أو لا كذلك قاله صاحب النهاية 
والتهذيب وغيرهما ثم أطبق الائمة علي ترجيح الوجه الاول علي ما ذكره في الكتاب 
ومنهم من لا يورد سواه وقد تنازعه كلامهم في المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع 
ثم بان كونه محدثا فاتكمم رجحوا الادراك ومأخذ المسألتين واحد وقوله لانه لا قدوة 
ظاهرا وباطنا أي لا قدوة بمقيم ظاهرا وباطنا أما ظاهرا فلانه ظنه مسافرا وأما باطنا 


فلانه بحدث وصاحب الوجه الثاني يمنع هذا والله اعلم * ولا أثر لعدم الاتمام من 


غير خوض علي الصحة كما لو شرع في الصلاة مقيما ثم بان له انه مبحدث ثم سافر 
والوقت باق فله القصر بخلاف ما لو شرع فيها مقيما ثم عرض سبب مفسد لا 
يحوز له القصر ولزمه الاتمام بالشروع وكذا لو اقتدى بمقيم ثم تذكر المأموم حدت 


اك 
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١‏ . 'اقال (ولو رعف الامام المسافر وخلفه مسافرون فاستخلف مقيما أتم 
المقتدون وكذا الراعف 
إذا عاد واقتدى به) * المسألة مبنية على أنه إذا أحدث الامام أو عرض سبب آخر 
يوجب فساد صلاته يجوز له ان يستخلف مأموما ليتم بالقوم الصلاة هذا هو 
الصحيح وسنذكره والخلاف فيه في باب الجمعة ان شاء الله تعالي إذا عرفت ذلك 
فصورة المسألة أن يؤم مسافر بمسافرين ومقيمين فيرعف الامام في صلاته أو يسبقه 
أو الحدث فيستخلف مقيما يجب علي المسافرين للفعدين الام 19179133 
لنا أنهم مقتدون بمقيم فيلزمهم الاتمام كما لو اقتدوا بمقيم فاحدث واستخلف مسافرا 
والدليل علي أتحم مقتدون به ان سهوه يلحقهم * وأعلم أن أمتنا لم يذكروا خلافا 
في أن القوم يتمون لكن بأ فيه وجه لانا سنحكى في مسائل الاستخلاف وجها 
انه يحب على القوم نية الاقتداء بالخليفة فعلى هذا انما يلزم المأمومين في هذه المسألة 
إذا نووا الاقتداء بالخليفة اما إذا لم يفعلوا فلا لانم ما نووا الاتمام ولا اقتدوا بمقيم 


وكأن ما أطلقوه جواب علي الاصح وهو انه لا حاجة الي نية الاقتداء بالخليفة وما 
ذكرناه يجوز اعلام قوله أتم المقتدون بالواو مع الحاء وقوله في صورة المسالة وخلفه 
مسافرون أي ومقيم أو مقيمون ولو تمحض المأمومون مسافرين لكان استخلاف 
المقيم استخلاف غير المأمومين وفيه كلام سنذكره من بعد وأما الامام الذى سبقه 


الرعاف أو الحدث ماذا يفعل ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه يقتضى وجوب 
الاتمام عليه فانه قال بعد تصوير المسألة كان على جميعهم والراعف أن يصلوا أربعا 
واعترض المزني فقال انما اتم الخليفة لانه مقيم والقوم خلفه لانم مؤتمون بمقيم فأما 
الراعف فليس بقيم ولا مؤتم فما باله يتم واختلف الاصحاب في الجواب على 
طريقتين منهم من قرر ظاهر النص وقال يجب عليه الاتمام أيضا لان الخليفة فرع له 
ولا يجوز أن تكون صلاة الاصل انقص من صلاة الفرع حكاه ابن سريج عن بعض 





أضتكارنا وضعفه وسلم الجمهور للمزي ما ذكره واختلفوا قُْ تأويل النض على وجوه 
(أحدها) أن ما ذكره الشافعي رضى الله عنه جواب علي القول القديم وهو أن 
,5. '"معه إن بلغوا العدد المعتبر في الجمعة فجمعتهم صحيحة والا فالصورة تشبه 
مسألة الانفضاض والله اعلم * واعلم أنه سلامه الواقع في وقت العصر إن كان عن 
علم منه بالحال فيتعذر بناء الظهر عليه لا محالة وتبطل صلاته الا أن يغير النية الي 
النفل ثم يسلم ففيه ما سبق في موضعه وإن كان عن جهل منه فلا تبطل صلاته 
وهل يق أو عانق فيه الخلاف الذى ذكرناه * قال (الثاني دار الاقامة فلا تقام 
الجمعة في الصحارى (ح) ولا في الخيام (و) بل تقام في خطة قرية (ح) أو بلدة 
الي حد يترخص المسافر إذا انتهى إليه) * يشترط اقامة الجمعة في دار الاقامة خلافا 
لابي حنيفة حيث قال يجوز اقامتها خارج البلد حيث تقام صلاة العيد وبه قال 
نحيد * لنا القياس على :الموظيع التعيد عن البلك قان كل واحد معهيا " (5) 
5. "في الصور الاربع الاخيرة ترتب على ما ذكرنا في الصورة الاولي أن قلنا 
الصحيحة هي التي فيها الامام مع تأخيرها فههنا أولى والا فلا اثر الحضوره والحكم 
كما لو لم يكن مع واحد منهما * قال (الرابع العدد فلا تنعقد الجمعة باقل من 
اربعين (ح م) ذكور مكلفين (ح) أحرار مقيمين (ح) لا يظعنون شتاء ولا صيفا 
الا لحاجة والامام هو الحادى والاربعون على احد الوجيهن) * لا تنعقد الجمعة 
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من روى أن." )١(‏ 


84 "النحدث الا ركوع الثانية ففي ادراكه وجهان وهذا الفرع يتعلق باصلين 
(اولهما) ان المسبوق في صلاة الجمعة إن ادرك الامام في ركوع الركعة الثانية كان 
مدركا للجمعة فإذا سلم الامام قام إلى ركعة أخرى وان ادركه بعد ركوع الثانية لم 
يكن مدركا للجمعة ويقوم بعد سلام الامام إلى اربع خلافا لابي حنيفة حيث قال 
يكون مدركا للجمعة وأن ادركه في التشهد في سجددق السهو بعد السلام لنا ما 
روى عن ابي هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال " من ادرك ركعة." 
00( 

ه. "ذلك " لان النبي صلي الله عليه وسلم احرم بالناس " ثم ذكر أنه جنب 
فذهب واغتسل ولم يستخلف ولو كان الاستخلاف جائز الاشبه أن يستخلف 
ولاكما صلاة واحدة فلا بحوز بامامين كما لو اقتدى بكما دفعة واحدة وقال في 
الجديد يجوز " وهو أصح الروايتين عن احمد وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله 
لانما صلاة بامامين علي التعاقب " فيجوز كما أن ابا بكر رضي الله عنه كان 
يصلى بالناس فدخل النبي صلي الله عليه وسلم وجلس الي جنبه فاقتدى به أبو 
بكر والناس " وف النهاية أن من الاصحاب من قطع بجواز الاستخلاف في سائر 
الصلوات وخص القولين بالجمعة والمشهور طرد القولين (التفريع) أن لم نجوز 
الاستخلاف أتم القوم الصلاة وحدانا وإِن جوزناه فيشترط أن يكون المستخلف 
صالحا لامامة القوم فلو استخلف امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم الا أن يقتدوا 


با خلافا لاني حنيفة حيث قال تبطل بنفس الاستخلاف صلاتهم وصلاته قال 
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في النهاية ويشترط أن يجرى الاستخلاف علي قرب فلو قضوا علي الانفراد ركنا 
امتنع الاستخلاف بعده وهل يشترط ان يكون الخليفة ممن اقتدى بالامام قبل حدثه 
قال اكثر أصحابنا من العراقيين وغيرهم ان استخلف في الركعة الاولي أو الثالثة من 
الصلوات الرباعية من لم يقتد به جاز لانه لا يخالفهم في الترتيب وان استخلفه في 


الثانية أو." 00( 


5. "الكن لم اره مسطورا فاما ان قوله والصلاة علي النبي مجزئ فلا شك فيه 
وهو لفظ الشافعي رضى الله عنه في المختصر * قال (وشرائطها ستة الوقت وهو 
ما بعد الزوال وتقديمها على الصلاة بخلاف صلاة العيدين والقيام فيهما والجلوس 
بين الخطبتين مع الطمأنينة وى طهارة الخنبث والحدث والموالاة خلاف) * لما فرغ 
من الاركان اشتغل بذكر الشرائط وعدها ستا وهذا الفصل يشتمل علي خمسة منها 
(احداها) الوقت وهو ما بعد الزوال فلا يجوز تقديم الخطبتين ولا شئ منهما عليه 
خلافا لا حمد حيث قال يجوز كما حكينا عنه في نفس الصلاة ولمالك حيث جوز 
تقديم الخطبة على الزوال وان لم يجز تقديم الصلاة * لنا ما روى انه صلي الله عليه 
وسلم ' كان يمخطب يوم الجمعة بعد الزوال " ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على 
المبكرين وايقاعا للصلاة في اول الوقت (الثانية) تقديم الخطبتين على الصلاة بخللاف 
صلاة العيد تقدم على الخطبتين لان النقل هكذا ثبت في الطرفين ثم فرقوا من 
وجهين (احدهما) ان خطبة الجمعة واجبة فقدمت ليحتبس الناس في انتظار الصلاة 
فيستمعوها ولا ينتشروا وخطبة العيد غير واجبة ولو انتشروا عنها لم يقدح (والثابي) 
ان الجمعة لا تؤدى الا جماعة فقدمت الخطبة عليها ليمتد الوقت ويلتحق الناس 
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وضلاة العيد تودى سن .غير جناغة (القالنه) القيام :قينا عفد القادرة خلافا لابي 
حديفة واحمد حيث قالا لا يشترط ذلك ويجوز القعود مع القدرة." )١(‏ 

0 'النا أن النبي صلي الله عليه وسلم ومن بعده ل يخطبوا الا قياما " ولانه ذكر 
بختص بالصلاة ليس من شرطه القعود فكان من شرطه القيام كالقراءة والتكبير فان 
عجز عن القيام فالاولي أن ينيب غيره ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا 
جاز كما في الصلاة ويجوز الاقتداء به سواء قال لا استطيع القيام أو سكت فان 
الظاهر أنه انما قعد لعجزه فان بان أنه كان قادرا فهو كما لو بان الامام جنبا 
(وقوله) القيام فيها معلم بالحاء والالف لما حكيناه من مذهبهما ويجوز اعلامه بالميم 
لان بعض اصحاب احمد حكي عن مالك مثل مذهبهما وبالواو لان القاضي ابن 
كج حكى عن بعض اصحابنا وجها أنه لو خطب قاعدا مع القدرة علي القيام 
يحزئه الرابعة) الجلوس بينهما خلافا لابي حنيفة ومالك واحمد." 0 

. "لا ينضبط وعن القاضى أبي الطيب انه قال معت شيوخنا يقول لا يعتبر 
إلا بطبرستان فانتحا بين رياض وأشجار تمنع من بلوغ الصوت فينبغي أن يعلو عليها 
ولو كانت القرية علي قلة جبل سمع أهلها النداء لعلوها ولو كان علي استواء الارض 
لما معوا أو كانت في وهدة من الارض لم يسمع أهلها النداء لانخفاضها ولو كانت 
على استواء الارض لسمعوا ففيه وجهان (اظهرهما) وبه قال القاضى ابو الطيب لا 
تحب الجمعة في الصورة الاولى وبحب في الثانية اعتبارا للسماع بتقدير الاستواء 
واعراضا عما يعرض بسبب الاتخفاض والارتفاع كما يعتبر ركود الرياح ولا ينظر إلى 
السماع العارض لشدتما (والثاني) وبه قال الشيخ أبو حامد ان الحكم على العكس 
نظرا اللي نفس السماع وعدمه وان لم يبلغ النداء أهل القرية فلا جمعة عليهم لظاهر 
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الخبر الذى سبق وأهل الخيام إذا لزموا موضعا ولم يبرحوا عنه وقلنا انهم لا يقيمون 
الجمعة في ذلك الموضع فهم كأهل القرى إذا لم يبلغوا أربعين من اهل الكمال وان 
سمعوا النداء لزمتهم الجمعة والا فلا وقوله الا إذا بلغوا معلم بالحاء لان عند ابي 
حنيفة لا استثناء اصلا ولا تلزم الجمعة أهل القرى بحال سواء بلغهم النداء أو لم 
يبلغهم بلغوا عدد الكمال أم لا وانما تلزم الجمعة أهل الامصار الجامعة والمصر 
الجامع عنده ان يكون فيه سلطان قاهر وطبيب 
حاذق ونحر جار وسوق قائمة وقوله أو بلغهم النداء يجوز ان يعلم بالميم والالف 
لان مالكا وأحمد لا يكتفيان بمجرد بلوغ النداء ويعتبران كونه على ثلاث اميال فما 
دوتما وعن احمد رواية أخرى ان المسافة لا تتقدر كما هو مذهب الشافعي رضى 
الله عنه وقوله من البلد ليس لتخصيص الحكم بالبلد بل لو بلغهم من قرية تقام 
فيها الجمعة كان كذلك * قال (والعذر الطارئْ بعد الزوال مرخص الا السفر فانه 
يحرم انشاؤه وق جوازه قبل الزوال بعد الفجر قولان اقيسهما الجواز ثم المنع في سفر 
مباح أما الواجب والطاعة فلا منع منهما) * الرابع العذر المبيح لترك الجمعة يبيحه 
وان طرأ بعد الزوال لكن السفر يحرم انشاؤه بعد الزوال خلافا لابي حنيفة حيث 
قال يجوز الا أن يضيق الوقت بناء علي ان الصلاة تحب بآخر الوقت * لنا ان 
الجمعة قد وجبت عليه فلا يجوز الاشتعال بما يؤدى إلى تركها كالتجارة واللهو وهذا 
بين على," 00 
8. "قولين مرتبين على القولين فيما إذا صلي في حصن أو موضع آخر نجس 
وهذه الصورة أولي بنفي القضاء لالحاق الشرع القتال بسائر مسقطات القضاء في 
ثر ا محتملات كالاستدبار والايماء بالركوع والسجود فليكن أمر النجاسة كذلك 
ويتبين بما ذكرنا انه لم جعل الاقيس نفى القضاء والاشهر وجوبه ويجوز اقامة الصلاة 
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عند شدة الخوف بالجماعة 11111 ومقام صلاة العيدين والخسوقين في 


شدة الخوف الانهما بعرض الفوات ولا تقام صلاة الاستسقاء * قال (ثم هذه 
الصلاة تقام في كل قتال مباح ولو في الذب عن المال وكذا في المزيمة المباحة عن 
الكفار ولا تقام في اتباع اقفية الكفار عند انمزامهم ويقيمها المهارب من الحرق والغرق 
والسبع والمطالب بالدين إذا أعسر وعجز عن البينة وا حرم إذا خاف فوات الوقوف 
قبل يصلى مسرعا في مشيه وقيل لا يجوز ذلك) * مقصود الفصل الكلام فيما 
يرخص في هذه الصلاة إذ لا شك ف اتحا غير جائزة عند الامن والسلامة وفيه 
صور (أحداها) تحوز هذه الصلاة فيك ما ليمس بكعصية من أنواع القتال دوك ما 
هو معصية لان الرخص لا تناط بالمعاصى فيجوز ف قتال الكفار ولاهل العدل في 
قتال اهل البغي وللرفقة في مال قطاع الطريق ولا يجوز لاهل البغي والقطاع ولو 
قصد نفس رجل أو حرعه أو نفس غيره أو حرمه فاشتغل 

بالدفع كان له ان يصلي هذه الصلاة في الدفع ولو قصد اتلاف ماله نظر ان كان 
حيوانا فكذلك الحكم والا فقولان (أحدهما) لا يجوز لان الاصل المحافظة علي أركان 
الصلاة وشرائطها خالفناه فيما عدا المال لانه أعظم حرمة (وأصحهما) وهو المذكور 
في الكتاب أنه يجوز لان الذب بالقتال عن المال جائز كالذب عن النفس قال 
صلي الله عليه وسلم " من قتل دون ماله فهو شهيد " (الثانية) لو ولوا ظهورهم 


عن الكفار منهزمين. " 00 

بلالا "قال '(واذا غرية: الشمش. ليلة العيد يد امتسحب» الفكييرات: المرسلة تلذثا 
نسقا حيث كان في الطريق وغيرها إلى ان يتحرم الامام بالصلاة وفي استحبابما 
عقيب الصلوات القلاث وجهان) * التكبير الذئ يذكر في هذا الباب ضريان 
(احدهما) ما يشرع في الصلاة والخطبة وسيأت في موضعه (والثاني) غيره والمسنون 
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ني صيغته أن يكبر ثلاثا نسقا وبه قال مالك أخلافا لابي حنيفة واحمد حيث قالا 


يكبر مرتين وحكى صاحب التتمة قولا عن القديم مثل مذهبهما * لنا الرواية عن 


جابر وابن 
عباس رضى الله عنهم وأيضا فانه تكبير شرع شعارا للعيد فكان وترا كتكبير الصلاة 
ثم قال الشافعي." )١(‏ 


.١‏ "الفصل لذكر امور محبوبة مقدمة على نفس الغسل (أحدها) أن يحمل 
اميت الي موضع خال؟ مستور لا يدخله أحد الا الغاسل ومن لابد من معونته 
لانه في حياته كان يستتر عند الاغتسال فكذلك يستر بعد موته ولانه قد يكون 
ببعض بدنه ما يكره ظهوره وذكر القاضى الرويانى وغيره ان للولي أن يدخل ذلك 
الموضع ان شاء وان لم يغسل ولا اعان ويروى (ان غسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تولاه علي والفضل بن عباس رضى الله عنه واسامة بن زيد يتناول الماء 
والعباس واقف) ثم يوضع علي لوح أو سرير هئ لذلك وليكن موضع رأسه أعلي 
لينحدر الماء عنه ولا يقف تحته ويفسل في قميص خلافا لاي حنيفة حيث قال 
الاولى ان يجرد ويروى مثله عن مالك وحكاه القاضي بن كج." (5) 

؟/0. "من الفضلات وينبغى أن تكون المجمرة والحالة هذه متقد مة فائحة بالطيبت 
والمعين يصب عليه ماء كثيرا لثلا تظهر رائحة ما يخرج ثم يرده علي هيئة الاستلقاء 
ويغسل بيساره وهى ملفوقة باحدى الخرقتين دبره ومذاكريه وعانته كما يستنجي 
الحى ثم يلقى تلك الخرقة ويغسل يده بماء واشنان ان تلوث (وقوله) في الكتاب ثم 
يبتدى بغسل سواتية بعد لف خرقة اليد يشعر بانه يغسل السوأتين معا بخرقة واحدة 
وكذلك ذكر الجمهور وسيحكى ما يفعله بالخرقة الثانية من الخرقتين المعدتين وفي 
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النهاية والوسيط انه يغسل كل سوأة بخرقة ولا شك انه ابلغ في التنظيف (وقوله) ثم 
يتعهد مواضع النجاسة من بدنه فيه اشكال لانه ان كانت عليه نجاسة فازالتها قبل 


الغسل واجبة علي ما تقدم في غسل الاحياء فلا ينبغى ان يدرج في حد الأكمل 
ولم يذكر صاحب النهاية لفظ النجاسة في هذا الموضع لكن قال ان كان ببدنه قذر 
اعتنى به ولف خرقة على يده وغسله (الرابع) إذا فرغ من غسل سوأتيه لف الخرقة 
الاخرى علي اليد وادخل اصبعه في فيه وامرها على اسنانه بشئ من الماء ولا يقعر 
فاه وكذا يدخل طرف اصبعه ف منخريه بشئ من الماء ليزيل ما فيها من الاذي ثم 
يوضئه كما يتوضأ الحي ثلاثا ثلاثا ويراعي المضمضة والاستدشاق خلافا لابي حنيفة 
* لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم 
(قال للواق غسلن ابنته ابدأن بمواضع الوضوء منها) وموضع المضمضة والاستنشاق 
من مواضع الوضوء (ثم لفظ) الكتات وكلام الاكثرين يقتضي ان يكون ادخال 
الاصبع ف الفم والمنخرين غير المضمضة والاستنشاق وانه في الفم بمنزلة السواك 
وغرضه التنظيف وف الشامل وغيره ما يدل على ان المضمضة والاستنشاق ليسا 
وراء ذلك والظاهر الاول ثم يميل رأسه في المضمضة والاستنشاق حتي لا يصل الماء 
الي باطنه وهل يكتفى بوصول الماء الي مقاديم الشعر والمنخرين ام يوصل الماء الي 
الداخل حكي امام الحرمين فيه ترددا النوف وصول الماء إلى جوفه وتأثيره في تسارع 
الفساد إليه وقطع بانه لو كانت اسنانه متراصة لم يكلف فتحها *." )١(‏ 

.> "وان قلنا بوجوب الغسل ففى اعادة الغسل لسائر النجاسات احتمال عند 
امام الحرمين قدس الله روحه ولو لمس رجل امرأة ميتة بعد غسلها فان قلنا يحب 
اعادة الغسل أو الوضوء بخروج الخارج فكذلك ههنا هكذا اطلق صاحب التهذيب 
وذكر غيره أن هذا الجواب مبني على أن الملموس ينتقض طهره وان قلنا لا يحب 
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الا غسل امحل فلا يجب ههنا شي ولو وطئت فعلى الوجه الاول والثانى في خروج 
النجاسة يجب ههنا اعادة الغسل وعلى الثالث لا يجب شئ * وأعلم أن نفى 
وجوب الغسل أظهر من نفى وجوب الوضوء ولذلك أرسل صاحب الكتاب ذكر 
الخلاف في الوضوء وبين الصحيح في الغسل والنجاسة واجبة الازالة بكل حال 
فلذلك جزم به وقوله ولم يعد الغسل معلم بالالف لان عند احمد يعاد غسله سبع 
مرات ولم يتعرض الجمهور للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الادراج في الكفن أو 
بعده وأشار صاحب العدة الي تخصيص الخلاف في وجوب الوضوء والغسل بما إذا 
خرجت قبل الادراج والله اعلم * قال (وأما الغاسل فلا يغسل رجل امرأة الا بزوجية 
(ح) أو محرمية أو محرمية أو ملك يمين فيغسل السيد مستولدته وأمه (ح) وتغسل 
الزوجة زوجها ولا تغسل المستولدة والامة سيدهما على أحد الوجهين لان الموت 
ينقل ملك اليمين ويقرر ملك النكاح) * النظر الثاني فيمن يتولي الغسل والاصل 
أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء وأولى الرجل بغسل الرجل أولاهم بالصلاة 
عليه وسيأيّ ترتيبهم فيها والنساء أولي بغسل المرأة بكل حال لان عورتما بالاضافة 
إليهم أخف وليس للرجل غسل المرأة الا باحد أسباب ثلاثة (أوطا) الزوجية 
فللزوج غسل زوجته خلافا لابي حنيفة وذكر صاحب الشامل أن عند احمد رواية 
مثل فول أبى حنيفة والاصح عنه مثل قولنا * لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم 
قال لعائشة (لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك)." )١(‏ 

4. (وغسل على فاطمة رضى الله عنهما) وله ذلك وإن تزوج باختها أو باربع 
سواها في أصح الوجهين ولو كانت الزوجه ذمية فله أن يغسلها إن شاء (والثااى) 
احرمية وسياق الكلام في الكتاب يقتضى تحويز الغسل للرجال امحارم مع وجود 
النساء لان قوله لا يغسل رجل امرأة إلا بكذا وكذا مفروض في حال الاختيار والا 
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فعند الضرورة قد يجوز للاجانب غسلها أيضا كما سيأت لكن لم أر لعامة الاصحاب 
تصريحا بذلك وإنما يتكلمون في الترتيب ويقولون أن امحارم بعد النساء اولي 
(والثالث) ملك اليمين فيجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده خلافا لابي 
حنيفة فيما رواه في الشامل * واحتج لنا بانه يلزمه الاتفاق عليهما بحكم الملك 
فكان له أن يغسلها كالحية ويجوز له غسل المكاتبة أيضا لان الكتابة ترتفع بموتما 
وهذا كله إذا لم يكن مزوجات ولا معتدات فان كن مزوجات أو معتدات لم يكن 
له غسلهن وكما يغسل الزوج زوجته تغسل الزوجة زوجها خلافا لاحمد في رواية 
والاصح عنه موافقة الجمهور بان طلقها طلقة رجعية ومات احدهما في مدة العدة 
فليس للآخر غسله لحرمة النظر والمس في الحياة والي متي تغسل المرأة زوجها فيه 
ثلاثة أوجه (احدها) مالم تنقض عدتها فان انقضت بوضع الحمل عقيب الموت لم 
تغسله وبه قال أبو حنيفة (والثاني) تغسله مالم تنكح (والثالث) وهو الاصح ابدا 
وهو الذى ذكره في الكتاب في باب العدة وإذا غسل إحدى الزوجين لف خرقة 
علي يده ولم هسه فان خالف فقد قال القاضى يصح الغسل ولا يبنى." )١(‏ 
ه. "ف أنه هل يرث عنه ولو أن المقدم في أمر الغسل سلمه لمن بعده جاز له 
تعاطيه ولكن بشرط اتحاد الجنس فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء وبالعكس 
ذكره الشيخ أبو محمد وغيره وقد حكاه المصنف في الوسيط بععد اطلاق الغسل 
المتأخر واشعر كلامه بوجهين ف اعتبار الشرط المذكور * قال (فرع: ارم لا يقرب 
طيبا ولا يستر رأسه بل يبقى (م ح) اثر الاحرام وهل تصان المعتدة عن الطيب فيه 
وجهان وغير انحرم هل يقلم ظفره ويحلق شعره الذى يستحب في الحياة حلقه 
فيه قولان) ذكرنا انه يطرح قدر من الكافور في الماء الذى يغسل به الميت وذلك 
في غير احرم فاما ا حرم فلا يقرب منه طيبا ابقاء لحكم الاحرام وكذلك لا يستر 
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راسه ان كان رجلا ووجهه ان كان امراة ولا يلبس المخيط ولا يؤخذ شعره وظفره 
وبه قال احمد خلافا لابي حنيفة حيث قال حكمه حكم سائر الموتى وروى مثله 
عن مالك * لنا ما روى (ان رجلا كان مع النبي صلي الله عليه وسلم فوقصته ناقته 
وهو محرم فمات فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 
ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا) ولا بأس 


ف 6 


بالتجمير عند غسله كما لا بأس بجلوس امحرم عند العطار وإذا ماتت المعتدة التي 
تحد هل يجوز تطيبها فيه وجهان (احدهما) لا صيانة لما عما كان حراما عليها في 


5. "قال (وأما الشهيد فلا يغسل (ح) ولا يصلي عليه والشهيد من مات بسبب 
القتال مع الكفار في وقت قيام القتال فان كان في قتال أهل البغي أو مات حتف 
انفه في قتال الكفار أو قبله حربى اغتيالا من غير قتال أو جرح في القتال ومات 
بعد انفصال القتال وكان بحيث يقطع بموته ففى الكل قولان منشأهما التردد في ان 
هذه الاوصاف؟ هل هي مؤثرة أم لا (أما) القتيل ظلما من مسلم أو ذمى أو باغ 
أو المبطون أو الغريب يغسلون ويصلي عليهم) * القيد الثالث لمن يصلي عليه أن 
لا يكون شهيدا فالشهيد لا يصلي عليه ولا يغسل ايضا وبه قال مالك أخلافا لابي 
حنيفة في الصلاة وبه قال أحمد في رواية واختاره المزني * لنا ان جابرا وأنسا رضى 
الله عنهما رويا ان النبي صلي الله عليه وسلم لم (يصل علي قتلى احد ولم يغسلهم) 
ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد والبالغ والصبى وعند ابي حنيفة كسائر الموتى 
يغسل ثم ما المعنى بقولنا لا يغسل ولا يصلي عليه يغنى به اتمما لا يجبان أو يحرمان 
(واما) لصلاة ففي النهاية والتهذيب ذكر وجهين في جوازها (اظهرهما) انما غير 
جائزة ولو جازت لوجبت كالصلاة علي سائر الموتي (والثاى) اتما جائزة وانما تترك 
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رخضية لمكان الأتعال بالحرب وهذا ما صححه الشيخ أبو محمد فيما علق عليه 
وأما الغسل فقدا طلق في التهذيب المنع منه وذكر الامام انه لا سبيل إليه وان جوزنا 
الصلاة إذا ادى غسله إلى." )١(‏ 


207. "انقضاء الحرب كما لو مات بسبب آخر ولا فرق على القولين بين ان يطعم 
أو يتكلم أو يصلي وبين ان لا يفعل شيئا من ذلك ولا بين أن بمتد الزمان أو لا 
بمتد وقال مالك ان امتد الوقت أو اكل غسل وصلي عليه والا فلا وقال أبو حنيفة 
ان طعم أو تكلم أو صلي فهو كسائر الموتى وللقولين شرطان (أحدهما) قد تعرض 
له في الكتاب ان يقطع بموته من تلك الجراحة فاما إذا توقع بقاؤه فمات بعد 
انقضاء التقال فليس بشهيد بلا خلاف (والثاق) أن تبقى فيه حياة مستقرة ثم 
بموت بعد انقضاء القتال فأما إذا انقضى القتال وليس به الا حركة المذبوح فهو 
شهيد بلا خلاف وهذه المسائل الاربع باسرها مذكورة في الكتاب وقد تبين بما 
ذكرناه ان الاظهر فيها جميعا انتفاء الشهادة واعتبار المعانى الثلاثة في الضابط؟ 
وأعلم قوله في وقت قيام القتال بالحاء والميم لانحما لا يعتبران قيام القتال وانما 
مذهبهما ما قدمناه وقوله ففى الكل قولان فيه اثبات قولين في الصور الاربع وهما 
مشهوران في الاولي والرابعة فام الثانية والثالثة فلم نر للمعظم فيهما حكاية القولين 
وانما ذكر من الخلاف وجهين ويجوز ان يغلم قوله قولان بالواو لان في النهاية حكاية 

يقة في الصورة الرابعة مفصلة وهى انه ان مات قريبا ففيه قولان وان بقى اياما ثم 
مات فليس بشهبد قطعا والذى في الكتاب اثبات قولين على 
الاطلاق (وقوله) منشأهما التردد في أن في أن هذه الاوصاف مؤثرة أم لا يعنى 
الاوصاف الثلاثه المذكورة في الضابط هل هي مؤثرة في موضع الاثبات ام لا وليس 
في هذا القدر من التوجيه كثير فائدة فان الفقيه لا يشك في انا إذا نطنا حكما 
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بامور واختلفنا في بقاء ذلك الحكم مع فوات بعض الامور فقد اختلفنا في تأثيره 
وإنما المهم النظر في أنه لم يعتبر أو يلغى (النوع الثاني) من الشهداء العارون عن 
الاوصاف للمذكورة جميعا فهم كسائر الموتى يغسلون ويصلى عليهم وان ورد لفظ 
الشهادة فيهم كالمبطون والغريب والغريق والميت عشقا والميتة طلقا وكذا الذى قتله 
ظلما مسلم أو آدمى أو باغ في غير القتال حكمه حكم سائر الموقٍ وبه قال مالك 
وهو رواية عن احمد أخلافا لاي حغيفة حيث قال كل من قتل ظلما قتلا يوجب 
القصاص فهو شهيد وان وجب به المال فلا فيخرج من ذلك ان المقتول بالمثقل 
لبمن 101 

.5 أن الاستفتاح لا يستحب ثم لا يجهر بالقراءة ليلا كان أو تمارا ويستحب 
الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت ول يتعرض الشافعي رضي الله عنه 
في الادعية للذكر بين التكبيرة الرابعة والسلام) * لصلاة الجنازة وظائف مندوبة هي 
توابع للاركان (فمنها) رفع اليدين في التكبيرات الاربع خلافا لابي حنيفة ومالك 
حيث فالا لا يرفع الا في التكبيرة الاولى * لنا ان عمرو أنسا رضى الله عنهما كانا 
يرفعان في جميع التكبيرات وعن عروة وابن المسسيب رضى الله عنهما مثله ويجمع 
يديه بينها ويضعهما تحت صدره كما ف سائر الصلوات (ومنها) في قراءة دعاء 
الاستفتاح عقيب التكبيرة الاولى وجهان (احدهما) انه يقرأكما في سائر الصلوات 
وهذا اختيار القاضى ابى الطيب والقفال فيما حكاه القاضي الرواياني (وأصحهما) 
أنه لا يقرأ لان هذه الصلاة مبنية علي التخفيف وذا لم يشرع فيها الركوع والسجود 
وشبهما ذلك بقراءة السورة لكن صاحب التهذيب حكى في قراءة السورة بعد 
الفاتحة الوجهين أيضا وهل يتعوذ فيه وجهان أيضا لكن الا صح أنه يتعوذ بخلاف 
دعاء الاستفتاح لان التعوذ من سنن القراءة كالتأمين عند تمام الفاتحة ولانه لا 
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يفضى إلي مثل تطويل دعاء الاستفتاح وإذا جمعت بينهما قلت هل يستفتح ويتعوذ 
فيه ثلاثة أوجه (أصحها) أنه لا يستفتح ويتعوذ وقوله في الكتاب." )١(‏ 

48. "تدارك ما بقى عليه ولو لم يكبر الثانية قصدا حتي كبر الامام الثالثة بطلت 
صلاته إذ لا قدوة الا في التكبيرات) * الفرع يشتمل علي مسئلتين (احداهما) لو 
لحق مسبوق في خلال صلاة الجنازة كبر شارعا ولم ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة 
خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال يصبر حتي يكبر معه فلو لحق بعد التكبيرة 
الرابعة تعذر الادراك عنده. 
وعن مالك روايتان كالمذهبين كما في سائر الصلوات * لنا ما روى أنه صلي الله 
عليه وسلم قال (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) ولانه أدرك الامام في بعض 
صلاته فلا ينتظر ما بعده كما في سائر الصلوات ثم في المسألة فروع (أحدها) إذا 
كبر المسبوق اشتغل بقراءة الفاتحة وإن كان بعد التكبيرة الثانية والامام يصلي علي 
النبي صلي الله عليه وسلم أو بعد الثالثة والامام يدعو بناء علي أن ما يدركه المسبوق 
أول صلاته فيراعى ترتيب صلاة نفسه كذا ذكره وهو غير صاف عن الاشكال 
(الثاني) إذا لحق قبل التكبيرة الثانية وكبر نظر إن كبر الامام كلما فرغ من تكبيره 
كبر معه الثانية وسقطت عنه القراءة كما إذا ركع الامام عقيب تكبيره في سائر 
الصلوات وإن قرأ الفاتحة ثم كبر الامام الثانية كبر معه وقد أدرك جميع الصلاة وإن 
كبر الامام قبل فراغه من القراءة فهل يقطع الفاتحة ويوافقه أو يتم قراءته فيه وجهان 
كما لو قرأ المسبوق بعض الفاتحة ثم ركع الامام (أصحهما) عند 
الاكثرين منهم ابن الصباغ والقاضى الرويانى أنه يقطع القراءة ويتابعه وعلي هذا هل 
يقرأ بعد الثانية لانه محل القراءة بخلاف الركوع أم يقال لما أدرك قراءة الامام صار 
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أظهر . 
وصاحب الكتاب أجاب بالوجه الثاني وهو أنه يتم القراءة ولا يوافقه في التكبيرة 
الثانية حيث قال: ثم ان لم يتمكن من التكبيرة الثانية." )1١(‏ 

'فيضم الي الامهات في الحول لما روينا من قبل عن عمر رضى الله عنه ان 
قال لساعية: اعتد عليهم بالسخلة وعن علي رضى الله عنه أنه قال اعتد عليهم 
بالكبار والصغار وإنما يضم بثلاثة شروط (أحدها) أن يحدث قبل تمام الحول سواء 
كثر الباقي من الحول أو قل فاما إذا حدث بعد تمام الحول فينظر ان حدث بعد 
امكان الاداء فلا تضم إلى الامهات في الحول الاول لاستقرار واجبه ولكن يضم 
إليها في الحول الثاني إن كان قبل إمكان الاداء فطريقان (أحدهما) وبه قال القاضي 
أبو حامد أنه يبني علي القولين وسنذكرهما في أن الامكان شرط الوجوب أو شرط 
الضمان ان قلنا شرط الوجوب فتضم الي الامهات كالنتاج قبل الحول وإن قلنا 
شرط الضمان فلا (واحتج) للاول بان عمر رضى الله عنه قال: اعتد عليهم 
بالسخلة يروح بها الراعي علي يديه ومعلوم أنه له يروح كما إلا وقد ولدت في ذلك 
اليوم ولا تعد المواشي إلا بعد الحول وذكر في البيان أن من الاصحاب من يجعل 
المسألة على قولين غير مبنيين علي شرط (وأظهرهما) وهو المذكور في الوسيط أنه لا 
يضم أصلا لان الحول الثاني ناجز فالضم إليه أولى من الضم إلى المنقضى (والشرط 
الثاني) أن يحدث من نفس ماله اما المستفاد بالشراء أو الارث أو الهبة فلا يضم 


إلى ما عنده ف الحول وبه قال احمد 1191113 يالك أيضا فينا روء 


القاضي ابن كج وغيره 
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لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (ليس في مال المستفيد ركاة حتي يحول 
عليه الخول) وآيضا: ” )١7‏ 

١‏ "تفصيل مذهبنا وساعدنا أبو حنيفة في المواشى وقال في مبادلة النقد بالنقد 
ان الحول لا ينقطع سواء بادل الجنس بالجنس أو بغير الجنس وقال في مبادلة بعض 
النصاب بالجنس لا ينقطع الحول سواء فيه المواشي وغيرها بناء علي أصلين احدهما 
أن نقصان النصاب في أثناء الحول لا يقطع الحول عنده والثاني أن المستفاد بالشراء 
ونحوه يضم الي الاصل في الحول فال مالك إذا بادل نصابا بجنسه بنى علي الحول 
سواء فيه المواشي وغيرها وف مبادلة الحيوان بالنقد وعكسه ينقطع وفي مبادلة جنس 
من الحيوان بجنس آخر عنه روايتان وقال احمد في مبادلة النقد بالنقد بقول أبى 
حنيفة رحمه الله وفي مبادلة الجنس 
بالجنس من المواشي بقول مالك وثي مبادلة الجنس بغير الجنس من المواشي قال 


ينقطع * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا ركاة في مال حتي يحول عليه 
الحول) ولانه أصل تحب الركاة في عينه فلا ينبني حوله على حول غيره كالجنسين 


وكل ما ذكرنا في المبادلة الصحيحة اما الفاسدة فلا تقطع الحول لاتما لا تزيل الملك 
خلافا لابي حنيفة فيما إذا اتصل القبض بما * ثم لو كانت سائمة وعلفها المشترى 
فقد قال في التهذيب هو كعلف الغاصب لقطع الحول وفيه وجهان وقال القاضى 
ابن كج عندي تسقط الركاة وينقطع الحول لانه مأذون من جهة المالك في التصرف 
فاشبه علفه علف الوكيل بخلاف الغاصب. 

ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشترى فهو كما لو أسامها الغاصب وسيأتى 
ذلك * إذا عرفت هذا الاصل فيتعلق به مسائل (احداها) لو باع امال الركوق. أو 
بادله قبل تمام الحول ثم وجد المشترى به عيبا قديما نظر ان لم بمض عليه حول من 
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يوم الشراء فله الرد بالعيب والمردود عليه يستأنف الحول سواء رده بعد القبض أو 
قبله وقال أبو حنيفة رحمه الله: ان رده قبل القبض أو بعده لكن بقضاء القاضى 
يبني علي الحول الاول وان رده بعد القبض بالرضا يستأنف. 

وان مضي عليه حول من يوم الشراء ووجب عليه الزكاة فينظر ان لم يخرج الركاة بعد 
فليس له الرد سواء قلنا الركاة تتعلق بالعين أو بالذمة لان للساعي أخذ الرّكاة من 
عينها لو تعذر أخذها من المشترى فلا يتقاعد وجوب الرّكاة فيه عن عيب حادث 
ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلي أن يؤدى الرّكاة لانه غير متمكن من الرد قبله وإِنما 
يبطل الحق بالتأخير مع التمكن ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة وبين الماشية 
التى تحب ركاتما من جنسها وبين الابل النني بحب فيها الغنم وبين سائر الاموال. 
وفي كلام ابن الحداد." )1١(‏ 

. "يخرج من عينها فقد ذكرنا حكمه * ثم نختم الفصل بفرعين (أحدهما) باع 
شيئا بنصاب من النقد مثلا وقبضه وم يقبض المشترى المبيع حتي حال الحول هل 
يجب على البائع اخراج الركاة يخرج علي القولين لان الثمن قبل قبض المبيع غير 
مستقر وخرجوا على القولين أيضا ما إذا أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها وحال الحول 
قبل قبض المسلم فيه وقلنا إن تعذر المسلم فيه يوجب انفساخ العقد وان قلنا انه 
يوجب الخيار فعليه اخراج الرّكاة (الثاني) أو ضي لانسان بنصاب ومات الموصى 
ومضى حول من يوم موته قبل القبول. 
ان قلنا الملك في الوصية يحصل بالموت فعلى الموصى له الركاة وان كان يرتد برده 
وان قلنا يحصل بالقبول فلا ركاة عليه ثم ان ابقيناه على ملك الميت فلا ركاة على 
أحد وان قلنا انه للوارث فهل عليه الرّكاة فيه وجهان (أصحهما) لا وان قلنا أنه 
موقوف فإذا قبل بان أنه ملك بالموت فهل عليه الرّكاة روى في التهذيب فيه وجهين 
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(أصحهما) لا لان ملكه لم يكن مستقرا عليه * قال (الركن الثالث فيمن تحب عليه 
وهو كل مسلم حر فتجب 'ٍ مال الصبى (ح) وامجنون (ح) وف مال الجنين تردد 
وتحب علي المرتد (م ح) ان قلنا ببقاء ملكه مؤاخذة له بالاسلام ولا ركاة على 
مكاتب ورقيق ولا على سيديهما في مالحما ومن ملك بنصفه الحر شيئا لزمته (م 
ح) لركاة) * فقه الفصل صور (احداها) تحب الركاة في مال الصبى وامجنون وبه قال 
مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة رحمهم الله وسلم وجوب العشر وصدقة الفطر لنا 
ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقة) وروى أنه صلي الله عليه وسلم قال." )١‏ 

2.08 "هذا المال عن الغائب ولو اقتصر عليه وكان الغائب تالفا يكون المخرج 
صدقة علي ما سبق ولا يقع عن الحاضر فظهر أن الاجزاء عن الحاضر ليس مقتضى 
الاطلاق (فان قلت) في جواز نقل الصدقة 
خلاف يأتِ في موضعه فتجويز الاخراج عن المال الغائب في مسائل الفصل جواب 
علي قول الجواز أم كيف الحال (فالجواب) أن أبا القاسم الكرخي جعلها جوابا 
علي قول الجواز ويجوز أن تفرض الغيبة عن منزله وعدم وقوفه على بقاء المال 
وهلاكه فيصح تصوير هذه المسائل من غير النظر الي ذلك الخلاف وقد أشار إلى 
هذا في الشاما * قال (وينوى ولى الصبي والمجنون وهل ينوى السلطان إذا أخذ 
الرّكاة من الممتنع إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع فلا وإن قلنا تبرأ فوجهان) * كما أن 
صاحب المال قد يفرق الركاة بنفسه فغيره قد ينوب عنه فيه فان فرق بنفسه فلابد 
من النية كما بيناه وإن ناب عنه غيره فذلك يفرض علي وجوه (منها) نيابة الول 
عن الصبى وامجنون ويجب عليه أن ينوى لان المؤدى عنه ليس أهلا للنية كما ليس 
أهلا للقسم والتفريق فينوب عنه ثي النية كما ينوب عنه في القسم قال القاضي ابن 
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كج: فلو دفع من غير نية لم يقع الموقع وعليه الضمان (ومنها) أن يتولى السلطان 
قسم ركاته وذلك إما أن يكون بدفعه اللي السلطان طوعا أو يأخذ السلطان منه 
كرها فان دفع طوعا ونوى عند الدفع كفى وإن لم ينو السلطان لانه نائب 
المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم وإن لم ينو صاحب المال ونوى السلطان أو لم 
ينوهوا ايضا ففيه وجهان (احدهما) وهو ظاهر كلامه في المختصر ولم يذكر كثير من 
العراقيين سواه انه يجزئ ووجهوه بانه لا يدفع إلى السلطان الا الفرض وهو لا يفرق 
علي اهل السهمان الا الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية (والثاى) لا يحزى لان 
الامام نائب الفقراء ولو دفع إليهم بغير نية لم يحز فكذلك إذا دفع إلى نائبهم قال 
صاحب المهذب والتهذيب وجمهور المتأخرين: هذا اصح وهو اختيار القاضى ابى 
الطيب وحملوا كلام الشافعي رضي الله عنه علي الممتنع يجزئه المأخوذ وان لم ينو 
لكن نقل عن نصه في الام انه قال يجزئه وان لم ينو طائعا كان أو كارها واما إذا 
امتنع عن اداء الرّكاة فللسلطان اخذها منه كرها خلافا لابي حنيفة * لنا قوله تعالي 
جده (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بما) ولا يأخذ الا قد الركاة على 
الجديد " )١(‏ 

4. 'فيما دون ذلك روى عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) والاوقية أربعون 
درهما لما روى انه صلي الله عليه وسلم (قال إذا بلغ مال أحدكم خمس اواق مائتي 
درهم ففيه خمسة دراهم) ويجب فيما زاد علي المأتين والعشرين بالحساب قل أو كثر 
ولا وقص فيه خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجب فيما زاد علي المأتين شئ حتى 


يبلغ اربعين درهما ولا فيما زاد علي عشرين دينارا حتى يبلغ اربعة دنانير ففيها ربع 
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العشر ثم كذلك في كل اربعين درهما اربعة دنائير * لنا ماروى عن علي كرم الله 
وجهه ان النبي صلي الله." )١2‏ 

5 "لو نقص في بعض الموازين وتم في بعض (أصحهما) أنه لا يحب وهذا هو 
الذي أورده ا محاملي وقطع به إمام الحرمين بعد ما حكي عن الصيدلانى الوجوب 
(الثانية) يشترط ملك النصاب بتمامه في جميع الحول خلافا لابي حنيفة رحمه الله 
حيث قال يشترط ف أول الحول وآخره ولا يضر نقصانه في خلال الحول وطرد 
ذلك في المواشي وغيرها ولم يشترط الابقاء شئ من النصاب (لنا) الخبر المشهور 
(لا بكاة." (5) 

75 . "فلا زكاة فيهما ما لم يبلغ قدر قيمتهما نصابا خلافا لابي حنيفة رحمه الله 
حيث قال ان كان الغش أقل وجبت فيها الركاة (لنا) قوله صلي الله عليه وسلم 


(ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) فإذا بلغت نقرتما نصابا أخرج قدر 


الواجب نقرة خالصة أو أخرج من المغشوش ما يعلم انه مشتمل علي قدر الواجب 
ولو أخرج عن ألف درهم مغشوشة خمسة وعشرين خالصة فقد تطوع بالفضل ولو 
أخرج عن مائة درهم خالصة خمسة مغشوشة لم يجر خلافا لاي حديفة (لنا) . 

القياس على مالو اخرج مريضة عن الصحاح وبل أولي لان الغش ليس بورق والمريضة 
ابل وإذا لم يجزه فهل له الاسترجاع حكوا عن ابن سريج فيما فرع علي الجامع الكبير 
محمد فيه قولين (أحدهما) لا كما لو اعتق رقبة معيبة يكون متطوعا بما (وأصحهما) 


نعم كما لو عجل بالزكاة. 7 (1) 
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0.0 "في أظهر الوجهين ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها وقلنا المغلب ركاة 
العين فالاظهر أنه يحب في السنة الاولي ركاة التجارة كيلا يخبط بعض حول التجارة) 
* غرض القاعدة الكلام فيما لو كان مال التجارة مما يحب ف عينه الرّكاة وافنتتحها 
باجتماع الفطرة وركاة التجارة فعندنا بحب فطرة عبيد التجارة مع اخراج الركاة عن 
قبمتهم وبه قال مالك أخلافا لاي حغيفة رحمه الله حيث قال لا تجب الفطرة به * 
لنا اكمما حقان يجبان لسببين مختلفين فلا يتداخلان كالجزاء مع القيمة في الصيد 
المملوك ولو كان مال التجارة نصابا من السائمة فلا تحب فيه ركاة العين والتجارة 
جميعا وفيما تقدم منهما قولان (الجديد) وبه قال مالك انه تقدم ركاة العين لاما 
أقوى من جهة انما متفق عليها وثى ركاة التجارة نزاع لبعض أهل الظاهر وقد حكينا 
فيها عن القديم شيئا ضعيفا أيضا (والقديم) وبه قال أبو حنيفة واحمد رحمهما الله 
أنه تقدم ركاة التجارة لاتما أنفع للمساكين من حيث أتما تعم وتشمل أصناف 
الاموال وتزيد بزيادة القيمة وذكر القفال في شرح التلخيص أن له في القديم قولين 


(أحدهما) كالجديد (والثاني) تغليب ركاة التجارة ورأيت لابن الصباغ من العراقيين 


رواية مثل ذلك (فان قلنا) بالاصح وهو تقديم ركاة العين أخرج السن الواجبة من 
السائمة والسخال تضم إلى الامهات وان قدمنا ركاة التجارة فقد قال في التهذيب 


تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخد من لبنها وهذا جواب في النتاج علي انه 
مال تحارة وقد أسلفنا فيه خلافا ولا عبرة بنقصان النصاب في أثناء الحول تفريعا 
على الصحيح في وقت اعتبار نصاب التجارة ولو اشترى نصابا من السائمة للتجارة 
ثم اشترى بها عرضا بعد ستة أشهر مثلا فعلي القول الثاني لا ينقطع الحول وعلي 
الاول ينقطع ويبتدئ حول ركاة التجارة من يوم شراء العرض ثم القولان فيما إذا 
كمل نصاب الرّكاتين واتفق الحولان أما إذا لم يكمل نصاب أحداهما كما إذا كان 





الغنم السائمة ولم تبلغ قيمتها نصابا عند تمام الحول أو تسعا وثلاثين فما دوتما 
وبلغت قيمتها نصابا فعليه ركاة التى كمل نصابها دون الاخرى قولا واحدا هكذا 
ذكر العراقيون والقفال والجمهور وما في الكتاب يقتضى اثبات الخلاف فيه فانه 
قال فان غلبنا ركاة وم يكن المال نصابا باعتباره عدلنا الي الرّكاة الاخرى في أظهر 


الوجهين وكلام الامام يوافق ما ذكره فانه روى وجهين في وجوب ركاة." )١7‏ 


. آقال (النوع الخامس ركاة المعادن والركاز وفيه فصلان (الاول) في المعادن 
فكل حر مسلم نال نصابا من النقدين (ح و) من المعادن فعليه ربع العشر في قول 
والخمس في قول تشبيها بالركاز وق قول ثالث يلزمه الخمس ان كان ما ناله كثيرا 
بالاضافة الي عمله وان لم يكثر فربع العشر وفيه قول ان النصاب لا يعتبر (م) 
والصحيح ان الحول لا يعتبر) * من أنواع الرّكاة ما يخرج من الاموال الكامنة في 
الارض إذا :الها الانسان وعده في أنواع الرّكاة يتفرع علي المذهب في أن مصرفه 
مصرف سائر الركوات وفيه وجه يأتي في موضعه ان مصرفه مصرف الفئ فعلي ذلك 
الوجه لا يتضح عده من الرّكوات ثم الاموال الكامنة في الارض اما مخلوقة فيها وهى 
المعدن والفصل الاول معقود له واما مدفونة فيها وهي الركاز والفصل الثاني معقود 
له والاصل ف زكاة المعدن بعد الاجماع قوله تعالى (وانفقوا من طيبات ما كسبتم 
وما أخرجنا لكم من الارض) وما أخرج لنا من الارض المعادن وروى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم (أقطع بلال ابن الحرث المزني المعادن القبلية وأخذ منها الركاة) وفقه 
الفصل الذى أخذنا في شرحه مسائل (أحداها) لا ركاة في المستخرج من المعادن 
الا في الذهب والفضة خلافا لابي حنيفة وه ال جيك انهه نكل رم 
ينطبع ويصبر علي المطرقة كالحديد والنحاس دون ما لا ينطبع كالكحل والفيروزج 
والياقوت ولا حمد حيث قال يجب في كل مستفاد من المعدن منطبعا كان أو غير 
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منطبع وحكي الشيخ ابو علي في شرح التلخيص وجها مثله عن بعض الاصحاب 
* لنا مع أبى حنيفة القياس علي غير المنطبعات ومع احمد على الطين." )١(‏ 

8. "في المسألة صورتان (احداهما) لا يجب على المسلم فطرة عبده الكافر وبه 
قال مالك واحمد أخلافا لابي حنيفة * لنا لتقييد في حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما حيث قال (من المسلمين) وايضا فان الفطرة شرعت تطهير أو الكافر ليس 
أهلا للتطهير وحكم الزوجة الذمية والقريب الكافر حكم العبد الكافر فلا تحب 
فطرتهم وان وجبت نفقتهم (الثانية) تحب فطرة لعبد المشترك علي الشريكين وفطرة 
لعبد الذى بعضه حر عليه وعلي السيد خلافا لاي حنيفة رحمه الله حيث قال لا 
تكب وذالاك سؤنيكة قال فى الصورة" (7) 

50,. "الواجب في الفطرة من كل جنس يخرجه صاع وبه قال مالك وأحمد خلافا 
لاي حفيفة رحمهم الله إذ قال يكفى من الحنطة نصف صاع وعنه في الزبيب روايتان 
* لنا ما روى عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال " كنا نخرج ركاة الفطر إذ 
كان فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا 
من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه 
ما عشت " ١‏ والصاع أربعة امداد والمد رطل وثلث فيكون الصاع بالارطال خمسة 
ونا * وال" (1) 

.0١‏ "الاظهر (الثالث) التعيين وهو واجب في صوم الفرض وبه قال مالك وأحمد 


في أصح الروايتين أخلافا لاي حنيفة حيث قال لا يشترط التعبين في النذر المعين 
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أو القضاء أو الكفارة وقع عن رمضان ان كان مقيما وان كان مسافرا فكذلك إن 
أطلق النفل وان نوى النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عما نوى وان نوى النفل 


فرواينان * لها الفياش"010) 


5. "عن الاكل وف اشتراط خلو الاول عن الكفر والجنون والحيض خلاف» 
* الرابع التيييت وهو شرط في صوم الفرض وبه قال مالك وأحمد أخلافا لبي حديفة 
رمه "10 

. 'فلا يفطر بلا خلاف والفرق علي الطريقين ان المبالغة منهى عنها وأصل 
المضمصة والاستنشاق محثوث عليه فلا يحسن مؤاخذته بما يتولد منه بغير اختياره 
(والثالث) طرد القولين في الحالتين فإذا ميزنا حالة المبالغة عن حالة الاقتصار على 
أصل المضمضة والاستنشاق حصل عند المبالغة قولان مرتبان كما ذكر في الكتاب 
وظاهر المذهب هما ذكرنا عند المبالغة الافطار وعند عدم المبالغة الصحة ولا يخفى 
ان محل الكلام فيما إذا كان ذاكرا للصوم أما إذا كان ناسيا فلا يفطر بحال وسبق 
الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبقه في المضمضة والمبالغة هاهنا للحاجة ينبغى أن 
تكون كالسبق في المضمضة بلا مبالغة ولو سبق الماء من غسله تبردا أو من 
المضمضة في الكرة الرابعة فقد قال في التهذيب ان بالغ بطل صومه والا فهو مرتب 
علي المضمضة واولي بالافطار لانه غير مأمور به (الرابعة) لو بقى طعام في خلل 
اسنانه فابتلعه عمدا افطر خلافا لابي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان يسيرا وربما قدره 
بالحمصة وان جرى به الريق من غير قصد منه فمنقول المزني انه لا يفطر ومنقول 


الربيع انه يفطر واختلف." (7”) 
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15.. روالثانية) الاغماء وهو يغشى العقل ويغلب عليه حتى لا يبقى في دفعه 
اختيار (والثالثة) النوم وهو مزيل للتمييز لكنه سهل الازالة والعقل معه كالشئ 
المستور الذى يسهل الكشف عنه قال ودوًا مرتبة رابعة وهى الغفلة ولا اثر لها في 
الصوم وفاقا * قال ##الرابع الوقت القابل للصوم وهو جميع الايام إلا يوم العيدين 
(ح) وأيام التشريق (و) ولا يصح صوم المتمتع في أيام التشريق علي القول الجديد 
وصوم يوم الشك صحيح إن وافق نذرا أو قضاءا أو وردا وإن لم يكن له سبب فهو 
منهي عنه م ح( وق صحنه وجهان كالصلاة قُُ الاوقات المكروهة ويوم الشك 
ان يتحدث برؤية الحلال من لا يثبت الحلال بشهادته كالعبيد والفساق4 * أيام 


السنة تنقسم الي يوم الشك وغيره وغيره ينقسم إلى يومى العيد وأيام التشريق وغيرها 
(فأما) غيرها من الايام فهو قابل للصوم بلا استثناء (وأما) يوما العيد فلا يقبلانه 


1ت شد .١ت‏ 


5. 9إإذا وافق ورده في التطوع بلا كراهية روى عن أبى هريرة " ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين الا ان يوافق ذلك صياما كان 
يصومه أحدكم " وعن القاضي أبي الطيب انه يكره صومه عما عليه من فرض قال 
ابن الصباغ وهذا خلاف القياس لانه إذا لم يكره منه ماله سبب من التطوع فلان 
لا يكره فيه الفرض كان أولى ولا يجوز ان يصوم فيه التطوع الذى لا سبب له خلافا 
لاني حنيفة ومالك رحمهما الله." (5) 

5. "صلى الله عليه وسلم " صام في مخرجه الي مكة في رمضان حتي بلغ كراع 
الغميم ثم افطر " وبنى هذا الاحتجاج علي ظنه أن ذلك كان في يوم واحد قال 
الاصحاب وهو وهم فان بين المدينة وكراع الغميم مسيرة ثمانية ايام والمراد من 
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الحديث انه صام اياما في سفره ثم افطر وقد قيل ان المزتٍ تبين له ذلك ثم رجع عن 
هذا الاحتجاج وان لم يرجع عن مذهبه (وقوله) في الكتاب وطارئ السفر لا يبيح 
يجوز ان يعلم مع الالف والزاى بالواو لان الحناطى حكى طريقا ان المسألة علي 
وجهين وايضا فان الموفق ابن طاهر زعم ان ابن خيران اشار إليه وعلي المذهب 
الصحيح لو افطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا لابي حنيفة ومالك ولا حمد في احدى 
الروايتين ولو نوى المقيم بالليل ثم سافر قبل طلوع الفجر فان فارق العمران قبل 
الطلوع فله ان يفطر وان فارقه بعد الطلوع فلا لان ابتداء صومه وقع في الحضر 
(الثانية) لو اصبح المسافر صائما ثم اقام في خلال النهار فهل له أن يفطر ظاهر 


المذهب وبه قال ابو اسحق انه ليس له ذلك كما لو افتتح الصلاة في السفر ثم 


نوق الأفانة فق اثنانها آى ميارك يه السقية قدخل البله وهذا 7 (10) 


7. "مقصود الفصل الكلام فيمن يلزمه قضاء صوم رمضان ولا شك أن من 
ترك النية الواجبة عمدا أو سهوا فعليه القضاء وكذلك كل من أفطر نعم لو كان 
افطاره بحيث يوجب الكفارة ففي القضاء خلاف سيأت ذكره من بعد وما فات 
بسبب الكفر لا يحب قضاؤه على الكافر الاصلي قال الله تعالي (قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف) الآية ويجب على الرتد أخلافا لابي حنيفة رحمه 
الله على ما مر ف الصلاة والمسافر والمريض إذا أفطرا قضيا قال الله تعالي (فعدة من 
أيام أخر) وما فات بالاغماء يحب قضاؤه سواء استغرق جميع الشهر أو لم يستغرق 
لانه نوع مرض يغشى العقل بخلاف الجنون ولذا يجوز الاغماء على الانبياء عليهم 
السلام ولا يجوز الجنون عليهم ويخالف الصلاة حيث يسقط الاغماء قضاءها لان 
الصلاة تتكرر والاغماء قد يمتد ويتكرر فوجوب القضاء يحر عسرا وحرجا ونقل 
صاحب التهذيب والتتمة عن ابن سريج ان الاغماء إذا استغرق اسقط القضاء 
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الصبى والمجنون ولا قضاء عليهما ولا فرق 2 اسقاط الجنون القضاء بين ان يستغرق 


النهار أو لا يستغرقه ولا بين أن يستغرق . " )0 


4. "الامساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة فلا إمساك على 
من تعدي بالافطار في نذر أو قضاء قال الامام والامر بالامساك مشبه بالتغليظ 
وطرف من العقوبة ومضادة القصد م الممئسشك متشبه وليس قُْ عبادة يخلااف ارم 
إذا افسد احرامه ويظهر أثره في ان المحرم بعد فساد احرامه لو ارتكب محظورا لزمته 
الفدية والممسلك لو ارتكئ محظورا لا يلزمه شئ سوى الاثم وفى الفصل صور 
(احداها) يجب الامساك على كل من تعدى بالافطار في رمضان وكذا لو ارتد أو 
نوى الخروج من الصوم (ان قلنا) انه يبطل بنية الخروج ويجب ايضا علي من نسى 
يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير ويجوز ان يوجه الامر بالامساك 
بأن الاكل في تحار رمضان حرام على غير المعذور فان فاته الصوم بتقصير أو غير 
تقصير لم يرتفع التحريم (الثانية) لو اقام المسافر أو برأ المريض اللذان يباح لهما 
الافطار في أثناء النهار فلهما ثلاث احوال (احداها) ان يصبحا صائمين وداما 
عليه إلى زوال العذر فقد ذكرنا المذهب الظاهر وخلاف ابن أبى هريرة فيه (والثانية) 
ان يزول عذرهما بعد ما افطرا فيستحب لهما الامساك لحرمة الوقت ولا يجب وبه 
قال مالك خلافا لابي حنيفة رمه الله حيث اوجبه وبه قال احمد قُْ اصح الروايتين 
* لنا ان زوال العذر بعد الترخص لا يؤثر كما لو قصر المسافر ثم اقام والوقت باق 
وإذا أكلا فليخفياه كيلا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان ولمما الجماع بعد زوال 
العذر إذا ل تكن المرأة صائمة بان كانت صغيرة أو طهرت من الحيض ذلك اليوم 
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(والثالثة) ان يصبحا غير ناويين ويزول العذر قبل أن يأكلا فهل يلزمهما الامساك 
فيه وجهان (أحدهها)." )١(‏ 

8. "وافطر بالجماع فعليه الكفارة وبه قال مالك واحمد خلافا لابي حنيفة رحمهم 
اله * لنا أنه هتك حرمة يوم من رمضان بافساد صومه بالجماع فاشبه سائر الايام 
ولو رأى هلال شوال وحده وجب عليه أن يفطر ويخفى افطاره عن الناس كيلا 
يتهم * وعن أبي حنيفة واحمد أنه لا يفطر برؤيته وحده * لنا ما روى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته " وإذا رؤى رجل يأكل يوم الثلاثين 
من رمضان بلا عذر عزر عليه فلو شهد أنه رأى الحلال لم يقبل لانه متهم يريد 
اسقاط التعزير عن نفسه بخلاف ما إذا شهد اولا فردت شهادته ثم اكل لا يعزر 
(الثانية) لو افطر بالجماع ثم جامع في ذلك اليوم ثانيا فلا كفارة عليه إذ الجماع 
الثاني لم يقع مفسدا ولو جامع في يومين أوفي رمضانين فعليه كفارتان سواء كفر 
عن الاول أو لم يكفر وبه قال مالك * وقال ابو حنيفة إذا جامع في يومين ولم 
يكفر عن الاول ل يلزمه الا كفارة واحدة وعنه فيما إذا كفر روايتان ولو جامع في 
رمضانين فالمشهور أنه يلزمه كفارتان بكل حال وعنه رواية اخرى انه كاليومين * 
وقال احمد إذا وطئ في يومين فكفر عن الاول فعليه كفارة أخرى وان لم يكفر 
فلاصحابه فيه اختلاف * لنا ان صوم كل يوم عبادة برأسها فلا تتداخل كفارتاهما 


كالحجتين إذا جامع فيهما (الثالثة) إذا افسد صومه بالجماع ثم انشأ سفرا." (5) 
56٠6‏ الفضيلة الوقت معناه ان الفدية قد تحب جبرا لفوات فضيلة الوقت مع 
تدارك أصل الصوم بالقضاء وليس ذلك موجبا علي الاطلاق بدليل المسافر والمريض 
وانما تحب في المواضع التي عدها فلذلك قال وهو في حق الحامل إلى آخره (وقوله) 
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وافتدتا معلم بالحاء والزاى ويجوز أن يعلم بالميم أيضا وكذا قوله لا يجب عليهما لان 
مالكا يفصل فلا يقول بوجوبا عليهما ولا ينفيها عنهما * قال «الثالث ما يجحب 
لتأخير القضاء فلكل يوم أخر قضاؤه عن السنة الاولي مع الامكان مد وإِن تكررت 
السنون ففى تكررها وجهان * من عليه قضاء رمضان وأخره حتى دخل رمضان 
السنة القابلة نظر ان كان مسافرا أو مريضا فلا شئ عليه بالتأخير فان تأخير الاداء 


بحذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز وان لم يكن وهو المراد من قوله مع 
الامكان فعليه مع القضاء لكل يوم مد وبد قال مالك وبحمد 205975515 
والمزني لنا الاثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعن ابى هريرة رضى الله 
عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " من أدرك رمضان فافطر لمرض ثم صح ولم 
يقضه حتى أدرك رمضان آخر صام الذى أدرك ثم يقضى ما عليه ثم يطعم عن كل 


يوم مسكينا " ولو أخر حتى مضى رمضانان فصاعدا ففى." )١(‏ 


.".١‏ "اعتكافه وعن مالك انه إذا قعد فيه واشتغل بحرفته يبطل اعتكافه ونقل عن 
القديم قول مثله في الاعتكاف المنذور ورواه بعضهم في مطلق الاعتكاف والمذهب 
ما سبق لان ما لا يبطل قليله الاعتكاف لا يبطله كثيره كسائر الافعال ولو كان 
يشتغل بقراءة القرآن ودراسة العلم فهو زيادة خير وعن أحمد انه لا يستحب له إلا 
ذكر الله تعاللي والصلاة ويجوز له أن يأكل في المسجد والاولى 
أن يبسط سفرة ونحوها لانه أبلغ في تنظيف المسجد وله أن يغسل اليد والاولي 
غسلها في طست ونحوها حتي لا يبتل المسجد فيمنع غيره من الصلاة والجلوس فيه 
ولانه قد يستقذر فيصان المسجد عنه ولهذا قال في التهذيب ويجوز نضح المسجد 
بالماء المطلق ولا يجوز نضحه بالماء المستعمل وان كان طاهرا لان النفس قد تعافه 
ويجحوز الفصد والحجامة في المسجد بشرط أن يأمن التلويث والاولي الاحتراز عنه 
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وفى البول في الطست احتمالان ذكرهما ابن الصباغ والاظهر المنع وهو الذى أورده 
صاحب التتمة لانه قبيح واللائق بتعظيم المسجد تنزيهه عنه بخلاف الفصد 
والحجامة ولهذا لا يمنع من استقبال القبلة واستدبارها عند الفصد ويمنع عند قضاء 
الحاجة وليس من شرط الاعتكاف الصوم بل يصح الاعتكاف في الليل وحده وفى 
العيد وأيام التشريق خلافا لابي حنيفة ومالك رحمهما الله حيث قالا الصوم شرط 
فيه ولا يصح في العيد وأيام التشريق ولا في الليالي المجردة وعن أحمد روايتان 
(أصحهما) مثل مذهبنا * لنا ما روى أن عمر رضي الله عنه " سأل النبي صلي الله 
عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال 
صلي الله عليه وسلم أوف بنذرك " ولو لم يصح الاعتكاف." )١(‏ 

55" "وكما أنا نوجب على قول الاحرام بحج أو عمرة لدخول مكة على ما 
سيأقٍ وليس من العوارض الموجبة الردة والاسلام بعدها فمن حج ثم ارتد ثم عاد 


إلى الاسلام لم يلزمه المج خلافا لابي حنيفة ومأخد الخلاف ان الردة عنده محبطة 
يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) الآية وساعد أخيد آنا حنيفة رمه الله في 


المسألة ولكن لا من جهة هذا المأخذ ثم ان المصنف حصر مقصود الكتاب في 
ثلاثة أقسام (أولها) المقدمات (وثانيها) المقاصد (وثالثها) اللواحق والخواتم وفي 
القسم الاول مقدمتان (إحداهما) في الشرائط والاخرى في المواقيت (واعلم) انه 
جعل الميقات على قسمين زماني ومكاني ولا شك أن الميقات الزمانى من شرائط 
صحة الحج فالوجه حمل الشرائط وإن أطلقها على ما سوى الوقت لملا يدخل شئ 


من احدى المقدمتين في الاخرى والله أعلم.." فم 
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0."*. "جواز الحج بغير اذنه ويجوز الحج عن الميت بل يجب عند استقراره عليه 
سواء اوصى به أو لم يوص خلافا لابي حنيفة ومالك حيث قالا ان لم يوص لا 
يبحج عنه ويسقط فرضه بالموت * لنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " ان 
رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج 
وماتت قبل ان تحج أفأحج عنها فقال لو كان علي اختك دين اكنت قاضية قال 
نعم قال فاقضوا حق تعالى الله فهو احق بالقضاء ويستوى في الحج عن الميت 
الوارث والاجنبى تشبيها بقضاء الدين * قال (الطرف الثاني في وجوب الاستنابة 
وذلك عند القدرة عليها من المكلف الحر بمال بملكه فاضلا عن حاجته التي ذكرناها 
وافيا باجرة الاجير راكبا فان لم يجد الا ماشيا لم يلزمه علي أحد الوجهين لما فيه من 
الخطر علي المال) * قصد بهذا الطرف بيان أن الاستنابة متي تحب علي المعضوب 
(فأما) وجوب الاحجاج عن الميت الذى وجب عليه الحج فقد تعرض له في كتاب 
الوصية والمعضوب تلزمه الاستنابة في الجملة ولا فرق بين أن يطرأ العضب بعد 
الوجوب وبين أن يبلغ معضوبا واجدا للمال وبه قال أحمد وعند مالك لا استنابة 
علي المعضوب بحال لانه لا نيابة عن الحى عنده ولا حج علي من لا يستطيعه 
بنفسه وعن أبي حنيفة انه لا حج على المعضوب ابتداء لكن لو طرأ العضب بعد 
الوجوب لم يسقط وعليه أن ينفق علي من يحج عنه إذا تقرر ذلك فلوجوب الاستنابة 
علي المعضوب طريقان يشتمل هذا الفصل على أحدهما وهو أن يجد ما لا يستأجر 
به من يحج والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحج بنفسه 
إلا انا اعتبرنا ثم أن يكون المصروف إل الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله إلي 


الاياب وههنا." 00 
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4 . 'يعتبر أن يكون ك0 يوم الاستئجار ولا يعتبر بعد 
فراغ لاجير من الحج الي إيابه وهل تعبتر مدة الذهاب حكي صاحب التهذيب 
هه لي جهن (أسحهما اا انر لاف ما لوكاذ ع بق قا أ 
لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم قال الامام وهو كما في الفطرة لا يعتبر فيها إلا 
نفقة اليوم وكذلك في الكفارات المرتبة إذا لم تشترط تخليف رأس المال ثم ان وفى ما 
يجده بأجرة أجير راكب فذاك وإن لم يجد الا أجرة ماش ففى لزوم الاستفجار وجهان 
(اصحهما) يلزم بخلاف ما لو كان يحج بنفسه لا يكلف المشي لما فيه من المشقة 
ولا مشقة عليه في المشي الذى تحمله الاجير (والثاني) ويحكي عن اختيار القفال 
انه لا يلزم لان الماشي على خطر وفى بذل المال في أجرته تغرير به ولو طلب الاجير 
أكثر من أجرة المثل لم يلزم الاستئجار وان رضي بأقل منها لزمه وإذا امتنع من 
الاستئجار فهل يستأجر عليه الحاكم فيه وجهان (أشبههما) انه لا يستأجر (وقوله) 
في الكتاب من المكلف الحر كالمستغني عنه في هذا الموضع لانه قد سبق بيان 
شتراط التكليف والحرية في وجوب الحج وكلامنا الآن في شرط الاستطاعة وإذا كنا 
في ذكر أحد شروط الشئ لم نحتج الي التعرض فيه لسائر الشروط والا لا نجربنا 
الامر الي ذكر كل شرط في كل شرط والله أعلم * قال (وان قدر ببذل الأجنبي 
مالالم يلزمه القبول للمنة وإن بذل ابنه الطاعة في الحج عنه وجب القبول (ح) وإن 
بذل الأجنبي الطاعة أو الابن المال فوجهان وان كان الابن ماشيا ففى لزوم القبول 
وجهان وان كان معولا في زاده على الكسب أو علي السؤال فخلاف مرتب وأولى 
اي" 
الطريق الثاني أن لا يجد المال ولكن يجد من يحصل له الحج وفيه صور (إحداها) 
أن يبذل الأجنبي مالا ليستأجر به وفى لزوم قبوله وجهان حكاهما الحناطي وغيره 
(أحدههما) يلزم لحصول الاستطاعة بما يبذله (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب 





أنه لا يلزم لما فيه من المنة الثقيلة (والثانية) أن يبذل واحدا من بنيه وبناته وأولادهم 
ه١٠3‏ "الاحرام بالحج حيث قال يجوز بعل الاحرام بالعمرة 
لاحمد حيث قال في رواية بقول أبى حنيفة وقال في رواية يجوز بعد التحلل من 
العمرة * لنا أن الصوم عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها كالصلاة وسائر العبادات 
الواجبة ولا يجوزان يصوم شيئا منها في يوم النحر وف جواز ايقاعها في أيام الشتريق 
قولان قدمنا ذكرهما في كتاب الصوم والمستحب أن يصوم الايام الثلاثة قبل يوم 
عرفة فان الاحب للحاج يوم عرفة أنه يكون مفطرا علي ما مر وانما يمكنه ذلك إذا 
تقدم احرامه بالحج نحيث يقع بين احرامه ويوم عرفة ثلاثة ايام قال الاصحاب 


رحمهم الله وهذا." (5) 


+.”م. "القض ء خلافا لاي حنيفة حيث قال يسقط الصوم ويستقر الحدى عليه 


وعن ابن سريح وابي اسحق رحمهما الله تخريج قول مثله والمذهب الاول لانه صوم 
واجب فلا يسقط كفوات وقته كصوم رمضان وإذا قضاها ١‏ يلزمه دم خلافا لا حمد 
رحمه الله (وأما) السبعة فهي مقيدة بالرجوع قال الله تعالى (وسبعة إذا رجعتم) وما 
المراد من الرجوع فيه قولان (اصحهما) وهو نصه في المختصر وحرمله ان المراد." 
0( 

57" > "أن الاحرام تارة ينعقد معينا بأن ينوى أحد النسكين علي التعيين أو كليهما 
ولو أحرم بحجتين أو بعمرتين لم يلزمه الا واحدة خلافا لابي حنيفة رحمه اله حيث 
قال يلزمانه فيشتغل بواحدة وتكون الاخرى في ذمته وتارة ينعقد مطلقا بان ينوى 
نفس الاحرام ولا يقصد القران ولا أحد النسكين فهو جائز لما روى " أنه صلى الله 
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عليه وسلم أحرم مطلقا وانتظر الوحى " ويفارق الصلاة فانه لا يجوز الاحرام بما 
والتعيين بعده لان التعيين ليس بشرط في انعقاد الحج ولهذا لو أحرم الضرورة عن 
0 

2 الغير عذرا واشتغل بغير أسباب الخروج من شراء متاع أو قضاء دين أو زيارة 
صديق أو عيادة مريض فعليه إعادة الطواف خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال 
لا حاجة إلى الاعادة وان أقام بما شهرا أو اكثر وان اشتغل بأسباب الخروج من 
شرى الزاد وشد الرحل ونحوهما فقد نقل الامام فيه وجهين (احدهما) 
انه يحتاج إلى الاعادة ليكون آخر عهده بالبيت (واصحهما) وبه اجاب المعظم انه 
لا يحتاج لان المشغول بأسباب الخروج مشغول بالخروج غير مقيم (الثالثة) طواف 
الوداع واجب مجبور بالدم أو مستحب غير مجبور فيه قولان كالقولين في الجمع بين 
الليل والنهار بعرفة واخوات تلك المسألة وجه الوجوب وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما 
روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا ينصرفن أحد حتي يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت " وهذا أصح على ما قاله صاحب التهذيب والعدة * ووجه المنع وبه قال 


نالك أله لو كان واعنا "10) 


8 5. "الفدية سواء طال زمان اللبس أو قصر ”* وقال أبو حنيفة إنما تلزم الفدية 
التامة إذا استدم اللبس يوما كاملا فان كان أقل فعليه صدقة * لنا انه باشر محظور 
الاحرام فتلزمه الفدية كما لو حلق * ولو لبس القباء تلزمه الفدية سواء ادخل يديه 
في الكمين واخرجهما منهما أم لا وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله خلافا لاني 
حنيفة رحمه الله في الحالة الثانية * لنا انه لبس عفيظا على وجه معتاد فتلزمه الفلدية 
كما لو لبس القميص وهذا لان لابس القباء قد يدخل كتفه فيه ويتركه كذلك * 
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ولو القي علي نفسه قباء أو فرجيا وهو 
مضطجع قال الامام ان أخذ من بدنه حتى ما إذا اقام عد لابسا فعليه الفدية وان 
كان نحيث لو قام أو قعد. " )00 

.5٠‏ "تقال (ويكمل الدم في ثلاث شعرات وق الواحدة مد قول ودرهم في قول 
وثلث دم في قول ودم كامل في قول) * ستعرف في باب الدماء فدية الحلق وان 
اراقة الدماء احدى خصالا ولا يعتبر في وجوبا تامة حلق جميع الرأس ولا قلم جميع 
الاظفار بالاجماع ولكن يكمل الدم في حلق ثلاث شعرات وقلم ثلاثة أظفار من 
أظفار اليد ولرجل سوا كانت من طرف واحد أو من رفن للق 
رحمه الله حيث قال لا يكمل الدم حتي يحلق ربع الرأس أو يقلم خمسة أظفار من 
طرف واحد ولمالك رضي الله عنه حيث قال يكمل بحلق ثلاث شعرات وانما يكمل 
إذا حلق من رأسه القدر الذى يحصل به اماطة الاذى ولا حمد رحمه الله حيث قدر 
ف رواية باربع شعرات «الرواية الثانية عنه مثل مذهبنا * لنا ان المفسرين ذكروا في 
قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) ان المعني فحلق 
ففدية * ومن حلق ثلاث شعرات فقد حلق وهذا إذا حلقها دفعة واحدة في مكان 


واحد فان فرق زمانا أو مكانا فسيأت في النوع السادس حكمه." (5) 

.”١‏ "عليه وامتنع من التخريج وفرق بان الناسي يعقل ما يتعاطاه بخلاف المغمى 
عليه والمجنون والصبي الذى لا بميز كالمغمي عليه * ويجوز أعلام قوله على أظهر 
القولين بالوا ولانه أجاب بالطريقة المبينة للخلاف (وقوله) في الحلق والاتلافات 
يدخل فيه قتل الصيد ويقتضى كونه على الخنلاف وهكذا قاله الاكثرون وأشار 
مشيرون إلى تخصيص الخلاف بالحلق والقلم والقطع بانه لا أثر له في قتل الصيد 
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(وقوله) والنسيان لا يكون عذرا أراد في إسقاط الفدية فاما الاثم فالنسيان يسقطه 
كما في سائر المحظورات * قال (ولو حلق الحلال شعر الحرام باذنه فالفدية علي 
الحرام فان كان مكرها فعلى الحلال وان كان ساكتا فقولان) * إذا حلق شعر غيره 
فاما أن يكون الحالق حراما وا محلوق حلالا أو بالعكس أو يكونا حرامين أو حلالين 
(أما) الحالة الاخيرة فلا يخفى حكمها (وأما) الاولى فلا منع منها ولا يحب علي 
الحالق شئ وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال ليس 
للمحرم أن يحلق شعر غيره ولو فعل فعليه صدقة * لنا أن هذا الشعر ليس له حرمة 
الاحرام فجاز له حلقه كشعر البهيمة (وأما) إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام 
فقد أساء ثم ينظر ان حلق بامره فالفدية على المحلوق لان فعل الحالق بامره مضاف 
إليه ألا ترى أنه لو حلف أن لا يحلق رأسه فامر غيره فخلق حنث في بمينه ولان 
يده ثابتة على الشعر وهو مأمور بحفظه اما علي سبيل الوديعة أو العارية كما سيأتي 
وكلاهما إذا تلف في يده بامره يضمن * وان حلق لا بأمره فينظر ان كان نائما أو 
مكرها أو مغمى عليه ففيه قولان (اصحهما) أن الفدية على الحالق وبه قال مالك 
واحمد رحمهما 

الله لانه المقصر ولا تقصيرمن المحلوق وهذا ما أورده في الكتاب (والثاني) وبه قال 
أبو حنيفة رحمه الله واختاره المزنى رحمه الله أتما على المحلوق لانه المرتفق به وقد ذكر 
المزتي أن الشافعي رضى الله عنه قد خط على هذا القول لكن الاصحاب نقلوه 
عن البويطى ووجدوه غير مخطوط عليه وبنوا القولين على أن استحفاظ الشعر في 


يهام جار ري الوذيعة أو خرف الغازية وقيه جوايات." 12) 
5. "قال (النوع الخامس الجماع ونتيجته الفساد والقضاء والكفارة وإنما يفسد 
بالجماع قبل التحللين (ح) وفيما بينهما فلا وف العمرة قبل السقى الا إذا قلنا 
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الحلق نسك فيفسد قبل الحلق وليس للعمرة الا تحال واحد) * قال الله تعالي (فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) أي لا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجاع 
وللجاع في الحج والعمرة نتائج فمنها فساد النسك يروى ذلك عن عمر وعلى وابن 
عباس وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم اجمعين * واتفق الفقهاء عليه 
بعدهم وانما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل التحللين لقوة الاحرام ولا فرق بين أن 
يقع فبل الوقوف بعرفة أو بعده خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال لا يفسد 
بالجماع بعد الوقوف ولكن تلزم به الفدية (وأما) الجماع بين التحللين فلا أثر له في 
الفساد * وعن مالك واحمد رحمهما الله انه يفسد ما بقى من احرامه ويقرب منه 
ما ذكره القاضى ابن كج أن ابا القاسم الداركي وابا علي الطبري حكيا قولا عن 
القديم انه يخرج إلى ادى الحل ويجدد منه احراما ويأت بعمل عمرة * واطلق الامام 
نقل وجه انه مفسد كما قبل التحلل وتفسد العمرة ايضا بالجماع قبل حصول 
التحلل ووقت التحلل منها مبنى علي الخلاف السابق في الحلق فان لم نجعله نسكا 
فائما يفسد بالجماع قبل السعي وان جعلناه نسكا فيفسد أيضا بالجماع قبل الحلق 
* وقال أبو حنيفة رحمه الله انما يفسد إذا جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط واما 
بعد ذلك فلا * ويجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب قبل السعي وقوله قبل الحلق 
كلاهما - بالحاء - (واعلم) ان التفصيل الذى ذكره في أن الجماع يفسدها قبل 
الحلق أو لا يفسدها إلا إذا وقع قبل السعي مبنيا علي الحلق هل هو نسك ضرب 
من البسط والايضاح وإلا فإذا عرفنا في هذا الموضع ان الجماع قبل التحلل مفسد 
وعرفنا من قبل الخلاف في أن الحلق هل هو نسسك أم لا لا يشتبه علينا التفصيل 
المذكور * واللواط 


ايان البهيمة في الافساد كالوطئ في الفرج ويه قال امد 1059791315 م 





الله فيهما ولمالك مه الله قُْ اتيان البهيمة وروك ابن كج وجها كمذهب مالك 
0 )00( 

”. "يدى رجل ثم حز رقبته قبل الاندمال لا يلزمه الا دية واحدة وخرج ابن 
سريج رحمه الله ثم ان أرش الطرف ينفرد عن دية النفس فيجئ مثله ههنا * وان قتله 
بعد الاندمال أفرد كل واحد منهما بحكمه ففي القتل جزاؤه مزمنا وفيما يحب 
بالازمان الخلاف السابق وإذا اوجبنا بالازمان جزاءا كاملا فلو كان للصيد امتناعان 


كالنعامة لما امتناع بشدة العدو وامتناع في الجناح فأبطل أحد امتناعيه ففيما يلزمه 


وجهان (احدهما) انه يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع (وأصحهما) انه لا يتعدد لاتحاد 
المنع وعلى هذا فما الذي يجب قال الامام الغالب على الظن أنه يعتبر ما نتقص 
لان امتناع النعامة في الحقيقة واحد الا انه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض 
الامتناع * ولو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ولم يدر انه مات بجراحته أو بسبب 
حادث فالواجب جزاء كامل أو ضمان الجرح فقط كما لو علم انه مات بسبب 
آخر فيه قولان والله أعلم * قال (وإذا أكل من لحم صيد ذبحه غيره حل له إلا إذا 
صيد له (ح) أو صيد بدلالته فلا يحل الاكل منه فان أكل ففي وجوب الجزاء 
قولان ولو أكل من صيد ذبحه لم يتكرر الجزاء (ح) بالاكل) * الفرع الخامس قد 
مر ان امحرم يحرم عليه الاصطياد والاكل من صيد ذبحه وانه يحرم عليه الاكل أيضا 
ما اصطاد له حلال أو باعانته أو بدلالته فأما ما ذبحه حلال من غير اعانته ودلالته 
فلا يحرم الاكل منه لما روينا من حديث أب قتادة وغيره وقوله في الكتاب إذا صيد 
له معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة إذا لم يعن ول يأمر به لم يحرم عليه ولا عبرة 
بالاصطياد له من غير أمره ولم يحك حجة الاسلام رحمه الله ههنا خلافا في حل ما 
صيد بدلالته وحكى قبل في هذا قولين والحق ما فعله ههنا وتكلمنا على المذكور 
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من قبل وشرحنا في أثناء الكلام المسألة التي أوردها ههنا وهي قوله فان أكل أي 
ما صيد له أو بدلالته ففي وجوب الجزاء قولان ولو أكل ارم من صيد ذبحه بنفسه 
لم يلزمه بالاكل شئ آخر وقال أبو حنيفة رحمه الله يلزمه القيمة بقدر ما أكل وسلم 
ف صيد الحرم انه لا يلزم في أكله بعد الذبح شئ آخر * لنا قياس الاول على الثاني 
* قال (ولو اشترك امحرمون في قتل صيد واحد أو قتل القارن صيدا أو قتل امحرم 
صيدا حرميا اتحد الجزاء لاتحاد (ح) المتلف) * 

الفرع السادس إذا اشترك محرمان أو محرمون في قتل صيد لم يلزمهم الا جزاء واحد 


بد ناك أححد 11111 ومالك رجهم لله حيث قالا يجب على كل واحه 


جزاء كامل * لنا ان المقتول واحد فيتحد جزاؤه كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمى 


ويفارق ما إذا اشترك جماعة في قتل آدمي." )١(‏ 


6. "حيث يحب علي كل احد منهم كفارة كاملة على الصحيح لان كفارة 
الصيد تتجزأ ألا ترى انحا تختلف بصغر المقتول وكبره ويجب إذا جرح الصيد بقدر 
النقصان وكفارة الآدمى لا تختلف بصغر المقتول وكبره ولا تحب في الاطراف * ولو 
اشترك محل ومحرم في قتل صيد فعلى احرم نصف الجزاء ولا شئ على امحل ” ولو 
قتل امحرم القارن صيد لم يلزمه الا جزاء واحد وكذا لو باشر غيره من محظورات 
الاحرام وبه قال مالك وكذا أحمد في أظهر الروايتين خلافا لابي حنيفة حيك قال 
يلزمه جزاآن * لنا ما سبق في الصورة الاولى * ولو قتل الحرم صيدا حرميا لم يلزمه 
الا جزاء واحد لاتحاد المتلف وهذا كما ان الدية لا تتغلظ مرارا باجتماع أسيانب 
التغليظ * قال (السبب الثاني للتحريم الحرم وجزاؤه كجزاء الاحرام (ح) ويجحب على 
من رمى من الحل الي الحرم أو بالعكس ولو قطع السهم فْ مروره هواء طرف الحرم 
فوجهان ولو تخطي الكلب طرف الحرم فلا جزاء الا إذا لم يكن له طريق سواه * 
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ولو أخذ حمامة في الحل فهلك فرخها في الحرم أو بالعكس ضمن الفرخ) * صيد 
حرم مكة حرام على امحل وا محرم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " ان 
الله تعاللى حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها قال العباس 
الا الاذخر يا رسول الله فانه لبيوتنا وقبورنا فقال الا الاذخر " والقول في الصيد 
ا حرم وفيما يجب به الجزاء وفى أن الجزاء ماذا يقاس بما سبق في الاحرام الا أن الحرم 
أدخل الحرم صيدا مملوكا له كان له أن يمسكه ويذبحه كيف شاء كالنعم لانه صيد 
الحل دون الحرم وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله ليس له ذبحه ولو ذبح فعليه 
الجزاء * واعلم قوله في االكتاب وجزاؤه كجزاء الاحرام بالحاء لان عند أبى حنيفة 
لذ كنحل القيام و جراء 

صيد الحرم * لنا انه صيد مضمون بالجزاء فكان جزاؤه كجزاء الصيد في حق اتحرم 
* ثم في الفصل مسألتان (إحداهما) لو رمى من الحل إلي صيد في الحرم فقتله فعليه 
الضمان لانه أصاب الصيد في موضع آمن ولو رمى من الحرم إلى صيد في الحل 
فقتله فعليه الضمان أيضا لان الصيد محرم على من في الحرم وكذا الحكم في ارسال 
الكلب * وكذا لو رمى حلال إلي صيد فاحر قبل أن يصيبه أو رمى محرم إلى صيد 
فتحلل قبل أن يصيبه وجب الضمان في الحالتين * ولو رمي إلى صيد بعضه في 
الحل وبعضه في الحرم وجب الضمان أيضا تغليبا للحرمة والاعتبار بالقوائم ولا نظر 
إلى الرأس ولو رمي من الحل إلى صيد في الحل ولكن قطع السهم في مروره هواء 


الحرم ففى وجوب." )1١(‏ 
".0 "وما يستنبت أم يختص بالضرب الاول ذكروا فيه قولين (احدهما) التعميم 
لان لفظ الخبر مطلق (والثاى) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله التتخصيص بالضرب 
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الاول تشبيها للمستنبتات بالحيوانات الانسية وبالزرع والاول اصح عند اثمتنا 
العراقيين وتابعهم الاكثرون ومنهم من قطع به لكن الامام وصاحب الكتاب اجابا 
بالثاني وإذا قلنا به زاد في الضابط قيدا آخر وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه وعلي 
هذا يحرم قطع الطرفا والاراك والعضاة وغيرها من اشجار البوادى وادرج في النهاية 
العوسج فيها لكنه ذو شوك وفيه ما كتبناه ولا تحرم المستنبتات مثمرة كانت كالنخل 
والكرم أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف وما يتفرع على هذا القول انه لو استنبت 
بعض ما ينبت بنفسه 

على خلاف الغالب أو نبت بعض ما يستنبت الام ننظر حكى الامام عن الجمهور 
أن النظر إلى الجنس والاصل فيجب الضمان في الصورة الاولي ولا يحب في الثانية 
وعن صاحب التلخيص أن النظر إلى القصد والحال فيعكس الحكم فيهما والاول 
هو الذى أورده في الكتاب * (وأما) غير الاشجار فان حشيش الحرم لا يجوز قطعه 
للخبر ولو قطعه فعليه قيمته ان لم يخلف وان اخلف فلا ولا يخرج على الخلاف 
المذكور في الشجرة فان الغالب ههنا الا خلاف فأشبه سن الصبي * ولو كان يابسا 
فلا شئ في قطعه كما ذكرنا في الشجر لكن لو قطعه فعليه الضمان لانه لو لم 
يقطع لنبت ثانيا ذكره في التهذيب ويجوز تسريح البهائم في حشيشة لترعي أخلاقا 
لابي حنيفة وأحمد رحمهما الله * لنا ان الدايا كانت تساق في عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما كانت تشد أفواهها في الحرم * 
ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لقوله صلى الله 
عليه وسلم " لا يختلى خلاها " (وأظهرتما) الجواز كما لو سرحها فيه ويستثني عن 
لمنع الاذخر لحاجة السقوف كما ورد في الخبر ولو احتيج إلى شئ من نبات الحرم 
للدواء فهل يجوز قطعه وجهان (أحدهما) لا لانه ليس في الخبر الا استثناء الاذخر 
(واصحهما) الجواز لان هذه الحاجة أهم من الحاجة الي الاذخر والله أعلم * وليهن 





عليك ما لحق مسائل الكتاب من تغيير الترتيب فقد أعلمتك مرارا أن الشرح قد 
يحوج إليه وقوله دون ما يستنبت معلم بالواو للقول الاصح عند الاكثرين وبالالف 
لان مذهب أحمد علي ما رواه أصحابنا مثل ذلك القول (وقوله) كما لو سرحها 
فيها بالحاء والالف وقوله كان النظر الي الجنس بالواو وقوله حتى لو نقل أراكا حرميا 
وغرسه في الحل لم ينقطع حكم الحرم ليس مذكورا علي سبيل الاحتجاج للوجه 
الناظر إلى اعتبار الجنس والاصل فان هذه الصورة لا تسلم عن نزاع من ينازع في 
اعتباره وقال الامام رمه اللّه إذا كان صاحب التلتخيص يعتبر القصد فلد * " )0( 
57. "'يستخدمه ويمنعه من المضى ويأمره بارتكاب محظورات الاحرام أو يفعلها 
به ولا يرتفع الاحرام بشئ من ذلك أخلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال إذا أمره 
باستعمال ا محظورات أو البسه المخيط أو طيبه أو كانت امة فوطئها حصل التحلل 
وإذا اجاز للسيد التحليل جاز للعبد التحلل لان انمحصر بغير حق يجوز له التحلل 
فللمحصر بالحق اولى وبم يتحلل إن ملكه السيد هديا وقلنا انه يملك." (5؟) 
0". "الحج ان كان حجه فرضا فهو في ذمته كما كان وان كان تطوعا فعليه 
قضاؤه كما لو أفسده * وعن أحمد رواية انه لا قضاء عليه * لنا حديث عمر رضى 
الله عنه ويخالف الاحصار فانه معذور فيه والفوات لا يخلو عن ضرب تقصير وفي 


نضاء احج اميإ حيث قال يرنه قضاؤما أما الحج فلانه تلبس به 


ها امه واما العيرة فاته اق يأغواطا و1 يي له" ليا انه امع .راون التسيكية 
و و نى و ٍ حرم 


و ينممه فلا يلزمه. " 0( 
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. "قضاء الآخر كما لو أحرم بالعمرة وافسدها أو بالحج وأفسده * ويجحب علي 
من فات حجه مع القضاء دم للفوات أخلافا لابي حنيفة * لنا حديث عمر رضى 
الله عنه ولان الفوات سبب يجب القضاء فيلزم به الحمدي كالافساد ولا يلزم أكثر 
من دم واحد وعن صاحب التقريب رواية قول مخرج انه يلزم دمان أحدهما للفوات 
والثاني لانه في قضائه كالمتمتع من حيث انه تحلل عن الاول وشرع في الثاني وتمكن 
بينهما من الاستمتاع (وقوله) في الكتاب فأما من فاته الوقوف بعرفة يعنى من فاته 
الحج لذلك." )1١(‏ 

48. 'اففاته ففى القضاء قولان لتركب السبب من الاحصار والفوات ولو صد 
بعد الوقوف عن لقاء البيت لم يجب القضاء على الصحيح (و) كما قبل الوقوف 
والمتمكن من لقاء البيت إذا صد عن عرفة ففى وجوب القضاء عليه قولان) * 
(كنت أخرت الكلام في ان اللحصر هل يقضى وهذا موضع ذكره فانه كالقاعدة 
التى عليها بناء هذه المسائل فنقول إذا حصر فتحلل نظر ان كان نسكه تطوعا فلا 
قضاء عليه وبه قال مالك وأحمد. أخلافا لابي حنيفة رحمه الله * لنا (ان الذي صتتزنا 


مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبة كانوا الفا واربعمائة والذين اعتمروا معه في 


عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء) وان لم." (7) 

"5 "الاولى (والثانى) القطع بوجوب القضاء لتسببه بالمصابرة إلى الفوات فانه لو 
تحلل لما تصور الفوات (قوله) في الكتاب لتركب السبب من الفوات والاحصار 
معناه ان سبب التحلل ليس هو الفوات احض حتي يجزم بوجوب القضاء ولا 
الاحصار امحض حتى يجزم بسقوطه بل التحلل بمجموع الامرين فاختلف القول فيه 


* ثم يجوز أن يقدر هذا الكلام اشارة الي توجيه الوجهين ويجوز ان يقدر توجيها 
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لقول الوجوب وحده إذا اجتمع الموجب والمسقط وجب أن يثبت الوجوب احتياطا 
(الرابعة) لافرق ف جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعده ولا 
بين أن يحصر عن البيت خاصة أو عن الموقف خاصة أو عنهما جميعا خلافا لاني 
حنيفة حيث قال إذا أحصر بعد الوقوف لا يجوز له التحلل ولا يجوز التحلل حتي." 
00 

.١‏ ”"الاضحية والبعض اللحم جاز خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز إلا 
أن يريد جميعهم القربة ولمالك حيث قال لا يحوز الا أن يكونوا أهل بيت واحد * 
ولايجوز أن يشترك اثنان في شاتين لامكان انفراد كل واحد بواحدة * إذا عرفت 
ذلك فاعلم ان كلام الباب يقع في فصلين (أحدهما) في كيفية وجوبا وما يقوم 
مقامها (والثاني) في مكانها وزماكما والبحث في الاولى من وجهين (أحدهما) النظر 
في أن أي دم يجب على الترتيب واى دم يجب علي التخيير وهاتان الصفتنا متقابلتان 


فمعني الترتيب انه يتعين عليه الذبح ولا يجوز العدول عنه إلى غيره الا إذا عجز عنه 


ومعى الفخيير انه يفوض الامر الى خيرتة فله العدول" (5) 
5. "التقييد بكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه ليجئ القولان في البيع وغيره محتاج 


إليه ليجى. 
القولان في الاستصباح لما سبق (وقوله) على أظهر القولين غير مساعد عليه في 
البيع بل الظاهر عند الاصحاب منعه وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة * 
ويجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية كما بحوز الوصية بالكلب وأما هبته 
والصدقة به فعن القاضى أبى الطيب منعهما ويشبه أن يكون فيهما ما في هبة 
الكلب على لالخف *01) 
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0.8 "انه يجوز لان المنفعة فيها يسيرة ظاهرة وامكان تحصيلها من مثله لا يقدح 


في محلته (الرابعة) بيع لبن الآدميات صحيح خلافا لابي حنيفة ومالك ولاتعين أرضنا 


في إحدى الروايتين * لنا انه مال طاهر منتفع به فأشبه لبن الشاة * قال (القالك 


أن يكون مملوكا لمن وقع العقد له فبيع الفضولي مال الغير لا يقف (ح) على إجازته 
على المذهب الجديد وكذلك بيع الغاصب وان كثرت تصرفاته في اثمان المغصوبات 
على أقيس الوجهين فيحكم ببطلان الكل * ولو باع مال أبيه على ظن انه حي 
فإذا هو ميت ولمبيع ملك البائع حكم بصحة البيع على أسد القولين) * الشرط 
الثالث في المبيع كونه ملكا لمن يقع القعد له ان كان يباشره لنفسه فينبغي أن يكون 
له فان كان يباشره لغيره بولاية أو وكالة فينبغي أن يكون لذلك الغير (وقوله) ههنا 
لمن وقع العقد له يبين أن المراد من قوله مملوكا للعاقد في أول الركن ما أوضحه ههنا 
(وأعلم) أن اعتبار هذا الشرط ليس متفقا عليه ولكنه مفرع علي الاصح كما ستعرفه 
* ثم مسائل الفصل ثلاثة (إحداها) إذا باع مال الغير بغير اذن وولاية ففيه قولان 
(الجديد) انه لاغ لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام (لا تبع ما 
ليس عندك) وأيضا فان بيع الآبق غير صحيح مع كونه ملوكا له لعدم القدرة علي 
اليم شيع ها لأ غللك وللااقدرة على تستليية 177 

64. 0 "والاكارع من جنس اللحم وف الاكارع احتمال عند الامام (وأما) الادقة 
والخلول والادهان فهي أجناس مختلفة على المشهور لانما أصول فروع مختلفة وهى 
من أموال الربا فاجرى عليها حكم أصولما بخلاف اللحوم فان أصولًا وهي 
الحيوانات ليست ربوية وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ودبسهما 
كذلك وق الادقة حكاية قول عن أمالى حرملة اتما جنس واحد وأبعد منه وجه 
ذكروه في الخلول والادهان ويجرى مثله في عصير العنب مع عصير الرطب (وأما) 
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الالبان ففيها طريقان (أظهرهما) عند الاكثرين انما على قولين في اللحمين فعلى 
الاصح يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلا وبيع أحدهما بما يتخذ من الآخر 
ولبن الضأن والمعز جنس واحد ولبن الوعل 

مع المعز الاهلي جنسان اعتبار بالاصول (والطريق الثاني) وهو قضية ايراد الكتاب 
القطع بأتما أجناس مختلفة والفرق أن الاصول التى حصل اللبن منها باقية بحالما 
وهى مختلفة فيدام حكمها علي الفروع بخلاف أصول اللحم * وبيوض الطيور 
أجناس ان جعلنا اللحوم اجناسا وان جعلناها جنسا واحدا فهى اجناس ايضا على 


أصح الوجهين * والزيت المعروف مع زيت الفجل جنسان وهو دهن يتخذ من بزر 
حكمهما حكم اللحمين والتمر المعروف مع الهندي جنسان وعن ابن القطان وجه 
انهما جنس واحد * وف البطيخ المعروف مع الهندي وجهان أيضا وكذا في القثاء 
مع الخيار والبقول كافنديا والنعنع وغيرهما اجناس إذا قلنا بجريان الربا فيها ودهن 
(أظهرهما) أنمما جنسان لافراط التفاوت في الاسم والصفة والمقصود وفى السكر 
والفانيد وجهان ايضا (أظهرهما) اتمما جنسان لاختلاف قصبهما والسكر والنبات 
والطبرزد جنس واحد والسكر الاحمر وهو القوالب عكر الابيض ومن قصبه ومع 
ذلك ففي التجانس تردد للائمة لمخالفتهما في الصفة * قال الامام ولعل الاظهر 
انه جنس من السكر (المسألة الثانية) بيع اللحم بالحيوان اللأكول من جنسه باطل 
وهو قول مالك واحمد خلافا لابي حنيفة وامزن * لنا ما روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم (نمي عن بيع اللحم بالحيوان) وان باعه بحيوان مأكول لا من جنسه." 
)0( 
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8 "من الشروط الصحيحة في البيع شرط الاجل المعلوم في الثمن قال الله تعالى 
(إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
(أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشا وإمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق) وان 
كان مجهولا كقدوم زيد أو مجئ المطر واقباض المبيع فهو فاسد وذكر القاضى الروياني 
أنه لو أجل الثمن إلى الف سنة بطل العقد للعلم بانه لا يبقى الي هذه المدة ويسقط 
الاجل بالموت كما لو أجر ثوبا الف سنة لا يصح فعلى هذه يشترط في صحة 
الاجل مع كونه معلوما احتمال بقائه إلى المدة المضروبة * ثم موضع الاجل مااذا 
كان العوض في الذمة فاما ما ذكر في المبيع أو في الثمن المعين مثل أن يقول 
اشتريت بمذه الدنانير على أن تسلمها في وقت كذا فهو فاسد لان الاجل رفق 
أثبت لتحصيل الحق في المدة والمعين حاصل ولو حل الاجل فاجل البائع المشترى 
مدة أو زاد في الاجل قبل حلول الاجل المضروب اولا فهو وعد لا يلزم خلافا لابي 
حنيفة فيهما وساعدنا علي أن بدل الاتلاف لا يتأجل وان أجله وقال مالك رحمه 
الله تعاللي يتأجل * ولو أوصى من له دين حال على انسان بامهاله مدة فعلى ورثته 
امهاله تلك المدة لان التبرعات بعد الموت تلزم قاله 
في التدمة * وحكي هو وصاحب التهذيب وجهين فيما لو أسقط من عليه الدين 
المؤجل الاجل هل يسقط حتي يتمكن المستحق من مطالبته في الخال (اصحهما) 
انه لا يسقط لان الاجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط ألا تري ان مستحق 
الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة أو الصحة لا تسقط 
(ومنها) شرط الخيار ثلاثة أيام على ما سياتى (ومنها) شرط وثيقة الثمن بالرهن 
والكفيل والشهادة فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن أو يتكفل به كفيل 
أو يشهد عليه سواء كان الثمن مؤجلا أو حالا ولا يخفى وجه الحاجة إلى التوفيق 
بحذه الجهات وقد قال تعالى (فرهن مقبوضة) وقال (واشهدوا إذا تبايعتم) وكذلك 





يجوز أن يشرط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة ولا بد من تعيين الرهن والكفيل 
والمعتبر في الرهن المشاهدة أو الصفة كما يوصف المسلم فيه وفى الكفيل." )١(‏ 
7. "غررا بل هو مخل لمقصود العقد وإنما اثبته الشرع علي سبيل التخفيف رفقا 
بالمتعاقدين فجاز ان لا يقدح نفيه * (وقوله) في الكتاب والاصح ان نفي جيار 
مجلس اراد الاصح من الوجوه جوابا على طريقة اثبات الخلاف في الصورتين وهذا 
الخلاف شبيه بالخلاف في البيع بشرط البراءة من العيوب وسيأتى من بعد * ويتفرع 
على هذا الخلاف ما إذا قال لعبده إذا بعتنك فانت حر ثم باعه بشرط نفي الخيار 
(فان قلنا) البيع باطل أو قلنا الشرط ايضا صحيح لم يعتق (اما) على التقدير الاول 
فلان اسم المبيع يقع على الصحيح وِلم يوجد (واما) علي الثاني فلان ملكه قد زال 
والعقد قد لزم ولا سبيل إلى اعتاق ملك الغير (وإن قلنا) ان العقد صحيح والشرط 
فاسد عتق لبقاء الخيار ونفوذ العتق من البائع في زمن الخيار * وعند أبي حنيفة 
ومالك لا يعتق إلا أن يبيع بشرط الخيار لان خيار المجلس غير ثابت عندهما * قال 
(والعقد الفاسد لا يفيد الملك (ح) وان اتصل القبض به * وان كانت جارية فوطئها 
وجب المهر وثبت النسب للشبهة والولد حر) * إذا اشترى شيئا شراءا فاسدا بشرط 
فاسد أو بسبب آخر ثم قبضه لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه 
فيه وبه قال أحمد ومالك * وقال ابو حنيفة ان اشترى مالا قيمة له كالدم والميتة 
فالحكم كذلك فان اشتراه بشرط فاسد وباله قيمة في الجملة كالخمر والخنزير ثم 
قبض المبيع باذن البائع ملكه ونفذ تصرفه فيه لكن للبائع أن يسترده بجميع زوائده 


ولو تلف في يده أو زال ملكه عنه ببيع أو هبة أو اعتاق فعليه قيمته الا أن يشترى 
عبدا بشرط العتق فانه قال يفسد العقد وإذا تلف في يده فعليه الثمن * لنا انه بيع 
ترد بزوائده المتصلة والمنفصلة فلا ينبت الملك فيه للمشترى كما لو اشترى م 
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أو ميتة * إذا تقرر ذلك فعلي المشترى رد المقبوض بالبيع الفاسد ومؤنة رده 
كالمغصوب ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن ولا يتقدم به علي الغرماء خلافا لابي 
حنيفة ق الياقين * وبدكن القاضي ابن كج عكلة.يجهاا هن الامتطخرى ونقل 
القاضى حسين عن نص الشافعي رضي الله عنه جواز الحبس والظاهر الاول ويلزمه 
أجرة المثل للمدة التى كان في يده سواء استوق المنفعة أو تلفت تحت يده أو بقيت 
في يده فعليه ارش النقصان وان تلف فعليه قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض 
إلى." (1) 

".> "النقل ما روي عن عائشة رضي الله عنها (ان رجلا اشترى غلاما في زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده) 
ومن باع عينا وهو يعلم بما عيبا وجب عليه أن يبينه للمشتري روي انه صلى الله 
عليه وسلم قال (ليس منا من غشنا) وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال (المسلم أخ المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه 
عيبا الا بينه له) إذا تقرر ذلك ففي الفصل ذكر عيوب معدودة (منها) لو اشترى 
عبدا فوجده خصيا أو مجبوبا فله الرد لان الفحل يصلح لما 
لا يصلح له الخصي وقد دخل في العقد على ظن الفحولة لان الغالب سلامة 
الاعضاء فإذا فات ما هو متعلق الغرض وجب ثبوت الرد وإن زادت القيمة باعتبار 
آخر (ومنها) الزنا والسرقة عيبان لتاثيرهما في نقصان القيمة وقال ابو حنيفة الزنا 
عيب في الاماء دون العبيد نعم لو ثبت زنا العبد عند الحاكم ول يقم عليه الحد بعد 
ثبت الرد (ومنها) الاباق وهو من أفحش عيوب المماليك (ومنها) البول في الفراش 
عيب ف العبيد والاماء إذا كان في غير أوانه أما في الصغر فلا وقدره في التهذديب 
بما دون سبع سنين وقال أبو حنيفة انه عيب في الاماء دون العبيد (ومنها) البخر 
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والصغانة عبياة خلافا لابي حنيفة ق العبيك * لنا افنبنا يؤكيان عسل الخدمة واللكالمة 
ونتفنات القيمة والبعر ال ليا 107 

. 'الان في صورة القتل المرتد ان جعلناه من ضمان المشتري فلا رد لحلاك المبيع 
وان جعلناه من ضمان البائع فينفسخ البيع ويتبين تلفه على ملك البائع وحينئذ لا 
معنى لخيار الرد فإذا الخلاف في هذه الصورة في انه من ضمان من على ما تقرر في 
الصورتين الباقيتين يصح نصبه في خيار الرد بناء على هذا الاصل والله أعلم * قال 
(وأما التغرير الفعلي فهو أن يصرى ضرع الشاة حتى يجتمع اللبن ويخيل غزارة اللبن 
فمهما اطلع عليه ولو بعد ثلاثة أيام ردها (ح) ورد معها صاعا من تمر بدلا عن 
اللبن الكائن في 
الضرع الذي تعذر رد عينه لاختلاطه بغير المبيع لورود الخبر ولو تحفلت الشاة 
بنفسها أو صرى الاتان أو الجارية أو لطخ الثوب بالمداد مخيلا انه كاتب فلا خيار 
له (ح و) لانما ليست في معنى النصوص وأحوط المذهبين أن غير التمر لا يقوم 
مقام التمر وان قدر الصاع لا ينقص (و) بقلة اللبن ولا يزيد بكثرته للاتباع) 5 
السبب الثالث من أسباب الظن الفعل المغرر والاصل في صورة التصرية هو أن يربط 
اخلاف الناقة أو غيرها ويترك حلابما يومين أو أكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها 
فيتخيل المشتري غزارة لبنها ويزيد في الثمن واشتقاقها من قوم صر الماء في الحوض 
ونحوه أي جمعه وتسمى المصراة محفلة أيضا وهو من الحفل وهو الجمع أيضا ومنه 
قبل للجمع محفل وهذا الفعل حرام لما فيه من التدليس ويقبت به الخيار للمشتري 


وه قال مالك وأحد |0[ * ناما روي عن أبي هريرة رضى الله عن 


انه صلى الله عليه وسلم قال (لا تصروافي الابل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك 
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فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها ان رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا 
م ارس 
9. "االمتبايعان تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول احدهما أقلت ويقول الاخر قبلت 


وما أشبه ذلك وف كونما بيعا أو فسخا قولان (أحدهما) وبه قال مالك أتما بيع 


لانما نقل ملك بعوض بايجاب وقبول فاشبهت التولية (وأصحهما) أنما فسخ إذ لو 
كانت بيعا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن * وذهب بعضهم إلى أن القولين في 
لفظ الاقالة فاما إذا قالا تفاسخنا فهو فسخ لا محالة (واعلم) أن القول الثاني 
منصوص ف الجديد وأما الاول فمنهم من حكاه وجها والاكثرون نقلوه عن نصه 
في القديم وعن أبي حنيفة ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما * 
(التفريع) ان كانت بيعا تحدد بما الشفعة وان كانت فسخا فلا خلافا لابي حنيفة 
وك كن تك 

6. "الحكم الثاني للقبض التسلط على التصرف فلا يجوز بيع المبيع قبل القبض 
عماراكان أو منقولا لا باذن البائع ولا دونه لا قبل أداء الثمن ولا بعده خلافا لابي 
حنيفة رحمه الله حيث قال يجوز بيع العقار قبل القبض ومالك رحمه الله حيث جوز 
بيع غير الطعام قبل القبض وكذا بيع الطعام إذا اشتراه جزافا ولا حمد رحمه الله حيث 
جوز بيع ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع قبل القبض ويروى عن 
مالك وأحمد رحمهما الله ما بينه وبين هذه الرواية بعض التفاوت * لنا ما روى عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - من ابتاع طعاما فلا 


777 ]/. فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
7/5/7 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يستوثي قال ولا أحسب كل شئ الا 
مثله) وروى انه صلى الله. " 00( 

8١‏ "بيع المرابحة مبنى على الامانة لاعتماد المشترى نظر البائع واستقصاه ورضاه 
لنفسة ها رضيية البائع مع زيادة يبذلها فعلى البائع الصدق في الاخبار عما اشترى 
به وعما قام به عليه ان كان يبيع بلفظ القيام * ولو اشتري بمائة وخرج عن ملكه 
ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الاول إليه * ولو اشتراه 
بمائة وباعه بخمسين ثم اشتراه ثانيا بمائة فرأس ماله مائة ولا يجوز أن يخبر بمائة 
وخمسين من قبل خسارته خمسين * ولو اشتراه عائة وباعه مائة وخمسين ثم اشتراه 
بمائة فان كان يبيعه مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر بمائة ولا يلزمه 
أن يحط منه ربح البيع الاول كما لم يجر في الصورة الاولل ضم المخسران إلى المائة * 


فوجهان (أحدهما) ويحكى عن ابن سريج أنه لا يخبر إلا بخمسين فان أهل العروف 
يعدون السلعة والحالة هذه قائمة عليه بذلك (وأصحهما) أنه يخبر بمائة لان الملك 
الاخير قائم عليه بمائة * ويكره أن يواطئ وكيله ببيع ما اشتراه منه ثم يشتريه بأكثر 
ليخبر به في المرابحة ولو فعل قال ابن الصباغ يثبت للمشترى الخيار وخالفه غيره * 
ولو اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد ألحقا بالثمن زيادة أو نقصانا وصححناه فالثمن 
ما استقر عليه العقد وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ ما 


اش 


شثتريت 


م يازمه حط المحطوط عنه خلافا لاني حنيفة وإن باعه بلفظ قام على لم يخبر إلا 


4١5/8 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





بالباقي فان حط الكل لم يجز بيعه مرابحة بمذا اللفظ ولو حط عنه بعض الثمن بعد 
جرياق المراضة 1 :يليدق اللحط المشدرى ,1" (/1) 

56 ""الارض كالحنطة والشعير وكل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال 
بعت الارض بحقوقها يحكى ذلك عن الشيخ أبى حامد ورأيته لمنصور التميمي في 
المستعمل أيضا ولا يؤمر البائع بقطع الزرع الذى يبقي له في الحال بل له ابقاؤه إلى 
أوان الحصاد خلافا لابي حنيفة وعند وقت الحصاد يؤمر بالقطع والتفريغ وعليه 
تسوية الارض وقلع العروق التى يضر بقاؤها بالارض كعروق الذرة تشبيها بما إذا 
كان في الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار ينقض وعلى البائع ضمانه (الضرب 
الثاني) ما تؤخذ ثمرته وفائدته مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثر كالكرسف الحجازى 
والنرجس والبنفسج فالظاهر من ثمارها عند بيع الارض يبقى للبائع وفى دخول 
الاصول الخلاف الذي سبق في الاشجار وف النرجس 


والبنفسج وجه أنحما من الضرب الاول * وما يجز مرارا كالقت والقصب والندبا 
والنعناع والكرفس والطرخون تبقي جزتما الظاهرة عند البيع للبائع وفي دخول 
الاصول الخلاف وعن الشيخ أبى محمد." (؟) 

**. "وجهان (أحدهما) لا كما لا يؤاجر نفسه (وأصحهما) نعم لان التجار قد 
يعتادون ذلك ولان المنفعة من فوائد المال فيملك العقد عليها كالصوف واللبن 


(ومنها) لو أذن له السيد في التجارة في نوع من المال لا يصير مأذونا في سائر 
الانواع وكذا لو أذن في التجارة شهرا أو سنة لم يكن مأذونا بعد تلك المدة أخلاقا 
لي حنيفة فيهما وسلم انه لو دفع إليه الفا ليشترى به شيعا لا يصير مأذونا في 
التجارة ولو دفع إليه الفا وقال ابحر فيه فله أن يشترى بعين ما دفع إليه وبقدره في 


٠١/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
7١1/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )؟١(‎ 





ذمته ولا يزيد عليه ولو قال اجعله رأس مالك وتصرف واتحر فله أن يشترى بأكثر 
من القدر المدفوع إليه (ومنها) ليس للمأذون في." )١(‏ 


*”. "التجارة أن يأذن لعبده في التجارة خلافا لابي حنيفة ولو أذن له السيد ف 


ذلك ففعل جاز ثم ينعزل مأذون المأذون بعزل السيد سواء انتزعه من يد المأذون أو 
م ينترعه خلافا لابي حنيفة فيما إذا لم ينتزعه وهل له أن يوكل عبده في آحاد 
التصرفات فيه وجهان (أصحهما) عند الامام وهو الذى أورده في الكتاب نعم لاتما 
تصدر عن نظره وإِنما الممتنع أن يقيم غيره مقام نفسه (والثاى) لا لان السيد لم 
يرض بتصرف غيره وهذا قضية ما أورده ف التهذيب (ومنها) ألا يتخذ الدعوة 
للمجهزين والا يتصدق ولا ينفق على نفسه من مال التجارة لانه ملك السيد وعند 
أن مديقة له :ذلك (وننها) ل نامل سمو 1(7) 

ه#”. "وقال أبو حنيفة يصير محجورا عليه * لنا أن الاباق عصيان فلا يوجب 
الحجر كما لو عصى السيد من وجه آخر ولو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها 
ففيه هذا الخلاف ولا خلاف في أن له أن يأذن لمستولدته في التجارة (ومنها) إذا 
رأى عبده ييبع ويشترى فسكت عنه لم يصر مأذونا له في التجارة خلافا لأبي حنيفة 
* لنا القياس على ما لو رآه ينكح فسكت عليه لا يكون سكوته إذنا في النكاح 
(ومنها) إذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده فلو تصرف فيه ببيع أو هبة 
أو اعتاق بأذن المأذون والغرماء جاز ويكون الدين في ذمة العبد وان أذن العبد دون 


الغرماء لم يجر وان أذن الغرماء دون العبد." (؟) 


١١7/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
١١7/9 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 
١١5/9 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





.2 "بما يكتسبه بعد الحجر فيه وجهان قال في التهذيب (أصحهما) أنما لا 
تتعلق به ولا تتعلق برقبته ولا بذمة السيد (أما) أتما لا تتعلق برقبته فلانه دين لزمه 
برضاء من له الدين فوجب أن لا يتعلق برقبته كما لو استقرض بغير إذن السيد 
وخالفنا أبو حنيفة فيه (وأما) أنه لا يتعلق بذمة السيد فلان ما لزمه بمعاوضة 
مقصودة باذنه وجب أن تكون متعلقة بكسب العبد كالنفقة في النكاح ولو كان 
للمأذونة أولاد لم تتعلق الديون بهم خلافا لابي حنيفة في الذين ولدوا بعد الاذن في 
التجارة ولو اتلف السيد ما في يد المأذون من أموال التجارة فعليه ما أتلف بقدر 
الدين ولو أنه قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزم." )١(‏ 

ضف 'منهما بينة على ما ذكره سلمت الجارية للمشترى وأما العبد فقد أقر البائع 
بيعه وقامت البينة عليه أو لم تقم فان كان في يد المشترى أقر عنده وان كان في يد 
البائع فوجهان (أحدهما) أنه يسلم إلى المشترى ويجبر على قبوله والثانى لا يجبر لانه 
ينكر ملكه فيه فعلى هذا يقبضه الحاكم وينفق عليه من كسبه فان لم يكن له كسب 


ورأى الحظ في بيعه وحفظ نه فعل ولو أنفقا على المبيع والثمن واختلفا في شرط 
الخيار أو قدره أو شرط الرهن بالثمن أو الكفيل أو شرط الاجل أو قدره جرى 


السالق أيضنا خلافا لابي حنيفة وأحمد حيث قالا الاختلاف في شروط العقد لا 


يقتضى التحالف ولكن القول قول من منعها * لنا اطلاق الاخبار السابقة والرواية." 


00 
2.64 "السلم ال حال الصحيح خلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد * لنا أن في الاجل 
ضرب من الغرر لانه ربما يقدر في الحال ويعجز عند امحل فإذا جاز مؤجلا فهو 
حالا أجوز وعن الغرر أبعد * إذا عرف ذلك فلو صرح بالحلول أو التأجيل فذاك 


١78/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
١51/9 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





وان أطلق فوجهان وقيل قولان (أحدهها) أن العقد يبطل لان مطلق العقود يحمل 
علي المعتاد والمعتاد في السلم التأجيل وإذا كان كذلك فيفسد ويكون كما لو ذكر 
أجلا مجهولا (والثاق) يصح ويكون حالا كالثمن في البيع المطلق وبالوجه الاول 
لحان صاتين الكزاني "10 

589. "يجوز السلم في الحيوان وبه قال مالك واحمد خلافا لابي حنيفة لما روى عن 
عبد الله بن عمرو ابن العاص قال (أمرنٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشترى 


بعيرا ببعيرين إلى أجل 


حديث عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشتري له بعيرا 
معبرين إلى الجل أخريعه ابو داوة وقد تدم اق الريا*77 10) 

5. "قال (ويقول اللحم لحم بقر أو غنم ضأن أو معز ذكر أو أنثى خصى أو 
غير خصى رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو من الجنب * ولا يشترط 
نزع العظم) السلم في اللحم جائر خلافا لابي حنيفة * لنا أنه يمكن ضبط صفاته 
فأشبه النمار ويحب فيه بيان أمور (أحدها) الجنس فيقول لحم ابل أو بقر أو غنم 
(والثاق) النوع فيقول لحم بقر أهلى أو جواميس ولحم ضأن أو معز (والثالث) 
الذكورة والانوثة وإذا بين الذكورة فليبين أنه خصى أو غير خصى (والرابع)." ؟) 

."0١‏ "ثم الرهن من الغاصب لا يبرئه عن ضمان الغصب وان تم ولزم خلافا لابي 
حنيفة وهو اختيار المزني واحتج الاصحاب بأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام 
الرهن لابمنع ابتداء الضمان فان المرتمن إذا تعدي في المرهون يصير ضامنا ويبقى 


5757/9 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
١/5/5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
5517/9 (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





الرهن بحاله فلان لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان كان أولى * إذا تقرر ذلك فلو 
أن المرتحن أراد البراءة عن الضمان فليرده إلى الراهن ثم له الاسترداد بحكم الرهن ولو 
امتنع الراهن من قبضه فله أن يجبره عليه قال الامام وفى كلام الشيخ أبى على ما 
يدل على أن للراهن أن يجبره على رده ثم يرده هو عليه ولكن القياس وبه قال 
القاضى انه ليس له ذلك إذ لا غرض له في تبرئة ذمة المرتمن * ولو أودع الغاصب 
الملل المغصوب فوجهان (أحدههما) أنه لا يبرأ من الضمان كما في الرهن منه 
(وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يبرأ لان مقصود الايداع الاثتمان." )١(‏ 
5" أشار في المختصر إلى منع التخليل في هذا الموضع وتأسى به أكثر 
الاصحاب فذكروا مسائله ههنا وأول ما ينبغى أن يعرف أن الخمر قسمان خمر 
محترمة وهى الى انخذ عصيرها لتصير خلا وانما كانت محترمة لان اتخاذ الخل جائز 
بالاجماع ولن ينقلب العصير إلى الحموضة الا بتوسط الشدة فلو ل تحترم واريقت 


في تلك الحالة لتعذر اييجاد الخل وخمرة غير محترمة وهى التى انخذ عصيرها لغرض 


الخمرية وثى كل واحد من القسمين ثلاث مسائل (احداها) تخليل الخمر بطرح 
العصير أو الخل أو الخبز الحار أو غيرها فيها حزام والخل الحاصل نجس وبه قال 
أحمد خلافا لابي حنيفة وعن مالك روايتان (احداهما) كمذهبنا (والاخرى) انه 
يكذ ولك لو قعل مدا © لنانها زو عن انس رضي العف" 00 

684. "ابن كج والامام الاصح أن القول قول الراهن لانه أخبر عما ما يقدر على 
انشائه وان سلمهما وقال ما ولدته ولكن التقطته فالقول قوله وعلى الراهن البينة 
على الولادة أيضا ولو سلم الولادة وانكر مضى الامكان فالقول قوله أيضا ومهما 
سلم الامور الاربعة فالقول قول الراهن من غير يمين لانه إذا أقر بأن الولد منه لم 


77/١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
/57/١١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





يقبل رجوعه فكيف يحلف عليه ولو لم يتعرض المرتمن لهذه الامور منعا وتسليما 
واقتصر على انكار الاستيلاد فالقول قوله أيضا وعلى الراهن اثبات هذه الوسائط 
(الثانية) إذا أعتق أو وهب باذن المرتمن بطل حقه من الرهن سواء كان الدين حالا 
نكداك يطلل حيث قال يلرمه أن يرهن نه مكانه أو يقضى الدين 
* لنا القياس على الاعتاق والحبة ولو كان الدين حالا قضى حقه من ثمنه وحمل 
إذنه المطلق على البيع في عرضه نجئ وقته ولو أنه في البيع بشرط أن يجعل الثمن 
رهنا مكانه فقولان سواء كان الدين حالا أو مؤجلا (أحدهما) يصح الاذن والبيع 
وعلى الراهن الوفاء بالشرط وبهذا قال أبو حنيفة والمزى وأصحاب أحمد لان الرهن 
قد ينتقل من العين إلى البدل شرعا كما لو أتلف المرهون فجاز أن ينتقل إليه شرطا 
(وأصحهما) عند المحاملى وصاحب الكتاب أتما فاسدة (أما) الشرط فلان الثمن 
مجهول عند الاذن فأشبه ما إذا أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر مجهولا وإذا بطل 


الشرط بطل." )١(‏ 


". اللمرتحن ويلزم عليه أن يقال لا يعتد باذن المرتمن قبل توكيل الراهن ولا بأذن 
لمرأة للوكيل قبل توكيل الولى اياه والكل محتمل (والثالئة) إذا باع العدل وأخذ الثمن 
فهو أمين والفمن من ضمان الراهن إلى أن يتسلمه المرتمن وبه قال أحمد خلافا لابي 
حفيفة ومالك حيث قالا هو من ضمان المرتمن * لنا أن الفمن ملك الراهن والعدل 
أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك ولو تلف الثمن في يد العدل ثم 
خرج الرهن مستحقا فالمشترى بالخيار بين أن يرجع بالثمن على العدل وبين أن 
يرجع على الراهن * ولو كان العدل قد باع بأذن الحاكم لموت الراهن أو غيبته 
وتلف الثمن وخرج المرهون مستحقا فللمشترى الرجوع في مال الراهن ولا يكون 


١١5/٠١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





العدل طريقا للضمان في أصح الوجهين لانه نائب الحاكم والحاكم لا يطالب 
فكذلك نائبه (والثاى) يكون طريقا كالوكيل والوصى * وإذا ادعى العدل تلف 
الشمن في يذه قبل قوله مع بمينه فان ادعي تسليمه إلى المرئن وأنكر مرتحن فالقول 
قول المرتمن مع بمينه * وعن أبى حنيفة أن القول قول العدل مع يمينه وإذا حلف 
المرتمن أخذ حقه من الراهن ويرجع الراهن على العدل وان كان قد أذن له في 
التسليم نعم لو أذن أولا وصدقه في التسليم فوجهان (أظهرهما) أنه يضمن ايضا 
لتقصيره بترك الاشهاد (والثاق) لا لاعتراف الراهن بانه امتثل ما أمره به والمرتمن 
ظالم فيما يأخذه وبحذا قال ابن الوكيل والوجهان فيما إذا أطلق الاذن في." )١(‏ 
5" "يبقى ما بقى شئ من الثمن ولا يعتق شئ من المكاتب ما بقى شئ من 
المال وهذا لان الرهن وثيقة لجميع الدين وكل جزء منه كالشهادة ولو رهن عبدين 
وسلم أحدهما كان المسلم مرهونا بجميع الدين خلافا لابي حنيفة رحمه الله أنه لو 
سلمهما ثم تلف احدهما كان الباقي رهنا بجميع الذين فيقس عليه ولو رهن دارا 
فاخدمت بعد القبض فالنقض 
والعرصة مرهونان بجميع الدين وانما الغرض انفكاك الرهن في بعض المرهون دون 
بعض بأحد امور (أوها) تعدد العقد كما ادارهن أحد نصفى العبد بعشرة في صفقة 
ونصفه الآخر في صفقة أخري (وقوله) وان تعدد العقد والصفقة لفظان مترادفان 
وقد يؤكد بمثلهما (والثاى أن يتعدد المستحق للدين كما إذا رهن رجل من رجلين 
بدينهما عبدا بينهما صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن دين أحدهما بأداء أو ابراء 
ينفك من الرهن بقسط دينه أخلافا لاي حنيفة حيث قال لا ينفك شىء حتي 
يؤدى دينهما جميعا ولا يخفى وجه قولنا في المسألة ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب 


أو مستحق الدين مع الحاء بالواو لان عن صاحب التقريب روايه وجه غريب أنه 
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إذا اتحد جهة الدينين كما لو أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما لم ينفك شىء 
بالبراءة عن دين أحدهما وإنما ينفك إذا اختلفت الجهتان (والثالث) ان يتعدد من 
عليه الدين كما لو رهن رجلان من رجل بدينه عليهما فإذا أدى أحدهها نصيبه أو 
برأه المستحق انفك نصيبه وعن أبى حنيفة فيما رواه الصيدلانى وغيره أنه لا ينفك 
حتى يبرئا عن حقه جميعا وجوز هذا الرهن وان لم يجوز رهن المشاع (والرابع) لو وكل 
رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما 


عليه فعن بعض الاصحاب تخريجه على قولين." )١(‏ 

5"15. "نادر فيهن ساقط العبرة * وعلى هذا قال الامام الذى يتجه عندي أن لا 
يلزمها الغسل لانه لو لزم لكان حكما بأن الخارج منى والجمع بين الحكم بأنه مني 
وبين الحكم بأنه لا يحصل به البلوغ متناقض * ولك أن تقول إن كان التناقض 
مأخوذا من تعذر التكليف بالغسل مع القول بعدم البلوغ فنحن لا نعني بلزوم 


الغسل سوي ما نعنيه بلزوم الوضوء على الصبى إذا أحدث فبالمعنى الذى أطلقنا 
ذلك ولا تكليف نطلق هذا وان كان غير ذلك فلا بد من بيانه * (واعلم) أنا إذا 
قلنا إن خروج المني لا يوجب البلوغ في حق النساء صارت أسباب البلوغ ثلاثة 
أقسام المشتركة بين الرجال والنساء وما يختص بالرجال وما يختص بالنساء وهو 
خروج المنى والله أعلم * (والسبب الثالث) إنبات العانة يقتضى الحكم بالبلوغ في 
حق الكفار خلافا لابي حنيفة * لنا ماروى (أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة 
فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم 
قتل ومن لم ينبت جعل في الزرارى) وعن عطية 


(حديث) أن سعد بن معاذ حكم في بنى قريطة فقتل مقاتلتهم وسبعى ذراريهم 
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فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن اثبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في 
الذرارى متفق عليه دون قصة الانبات من حديث أبى سعيد وروى البزار من حديث 
سعد ابن أبى وقاص أن سعد بن معاذ حكم على بنى قريظة أن يقتل منهم كل من 
جرت عليه المواصى وسيأتى في الذى بعده (تنبيه) ينبغى أن يقرا قوله يكشف 
بالضم على البناء لما لم يسم فاعله لان سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم 
ويؤيد ذلك أن الطبراني روى في الكبير والصغير من حديث أسلم الانصاري قال 
جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على اسارى قريظة فكشف انظر في فرح الغلام 
فان رأيته قد أنبت ضربت عنقه وان لم أره قد أنبت جعلته في مغاثم المسلمين زاد 
في الصغير لا يروى عن أسلم الا بمذا الاسناد (قلت) وهو ضعيف." )١(‏ 

50. "ونقل الامام عن القاضى الحسين في صورة الدين أيضا المنع تنزيلا له على 
المعاوضة (الثالث) صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة فهو اعارة الدار 
منه يرجع عنها متى شاء وليس بمعاوضة لان الرقبة والمنافع ملكه ومحال أن يعتاض 
بملكه عن ملكه وإذا رجع عن الاعارة لم يستحق أجرة المدة التى مضت كما هو 
قضية العارية ونقل القاضى ابن كج وجها انه يستحق لانه جعل سكبي الدار في 
مقابلة رفع اليد عنها وانه عوض فاسد فيرجع إلى أجر المثل ولو صالحه عنها على 
ان يسكنها سنة بمنفعة عبده سنة فهو كما لو اجر داره بمنفعة عبده سنة * (الرابع) 
صالحة عن الزرع الاخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز ولو كانت 
المصالحة عن الزرع مع الارض فلا حاجة إلى شرط القطع في أصح الوجهين ولو 
كان التنازع في نصف الارض ثم اقر المدعى عليه وتصالحا عنه على شئ لم يجزو 
ان شرطه القطع كما لو باع نصف الزرع مشاعا لا يحرز شرط القطع أو لم يشترط 
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قال (هذا كله في الصلح على الاقرار فأما الصلح على الانكار فال يصح (ح) كما 
إذا قال صالحني على دعواك الكاذبة أو عن دعواك أو صالحني مطلقا فان قال بعني 
الدار التى تدعيها فهو اقرار فيصح وان قال صالحني عن الدار فالظاهر انه ليس 
باقرار والصلح باطل وفى صلح الحطيطة علي الانكار في العين وجهان لانه في 
حكم الحبة للبعض بزعم صاحب اليد وكذا الخلاف في صلح الحطيطة في الدين) * 
(الوجه الثاني) من وجهى الصلح الجارى بين المتداعيين هو الصلح الجارى على 
الانكار فينظر ان جري على غير المدعى باطل أخلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد 
انالك 

. "تقال المفسرون لكلامه المراد بالخوارج الصور والكتابات المتخذة في ظاهر 
الجدار بلبنات تخرج بحص أو آجر وبالداخل الطاقات وامحاريب في باطن الجدار 
وبانصاف اللبن أن يكون الجدار من لبنات مقطعة فتجعل الاطراف الصحاح إلى 
جانب وموضع الكسر إلى جانب ومعاقد القمط يكون في الجدران المتخذة من 
القصب أو الحصر وأغلب ما يكون ذلك في الستور بين السطوح فتشد بحبال أو 
خيوط ورها تحعل عليها خشبة معترضة ويكون العقد من جانب والوجه المستوى 
من جانب وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله * وقال مالك رحمه الله يثبت 
الترجيح بالخوارج والدواخل وبان تلى الاطراف الصحيحة من اللبنات ملكه (وأما) 
ف معاقد القمط فنقل الشيخ الصيدلان والمسعودي عن مذهبه أنه يرجح جانب 
من يلى ملكه الوجه المستوى منها لانه أحسن وهذا قياس ما ذكرنا من أنصاف 
اللبنات ونقل غيرهما أنه يرجح جانب من يلى معاقد القمط ملكه وربما وجهوه بانه 
إذا كان المعاقد إليه فالظاهر أنه وقف في ملكه وعقده * لنا أن كونه حائلا بين 
الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا تعير بكيئة الاسباب الضعيفة التى معظم القصد 
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منها الزينة كالتجصيص و«التزويق (والثابى) لو 
كان لاحد هما عليه جذوع لم يرجح جانبه به وبه قال أحمد خلافا لابي حنيفة 
ومالك * واحتج لمما بأن الجارين لو تنازعا في الجدار وشهدت بينة لاحدهما وقضى 
كما يصير المشهود له صاحب يد في الاس فإذا اقتضى الجدار على الاساس الترجيح 
ففى الاساس وجب أن يقتضى الجذوع على الجدار الترجيح في الجدار وأيضا فان 
صاحب الجذوع مسئول عن الجدار يدا وتصرفا فرجح جانبه وان كان للاخر تعلق 
به كما لو تنازعا دابة وأحدهما راكبها والاخر اخذ بلجامها أو ثوبا وأحدهما لابسه 
والآخر آخذ بطرفه * لنا أن وضع الجذوع لا يدل على اليد والملك لوجهين 
(أحدهما) أن من العلماء من جوز وضع الجذوع على جدار الغير بغير اذن المال 
فلعل مفتيا أفتى به له (والثاق) أنه لو دل عليهما لا ستوى فيه القليل والكثير ألا 
ترى أن كون جميع الثوب في يد الانسان وكون طرف منه في يد واحد وبالعكس 
مالا يدل عليهما يستوى فيه القليل والكثير كالتحصيص «التزويق وقد." )١(‏ 
8. تآقال (الركن الخامس الصيغة وهى قوله ضمنت وتكفلت وتحملت * وما 
ينبئ عن اللزوم * ولو قال أؤدى أو أحضر لم يكن ضامنا ولو شرط الخيار في 
الضمان فسد * ولو علقه بمجئ الشهر فسد * (ح) * ولو علق الكفالة بالبدن 
بمجئ الشهر أو بوقت الحصاد ففيه خلاف لانه بني علي المصلحة ولايجوز تعليق 
الابراء كما لا يجوز تعليق ضمان المال * ولو نجز كفالة البدن وشرط التأخير في 
الاحضار شهرا جاز للحاجه * ولو شرط الاجل في ضمان المال الحال ففيه خلااف 
* ولو ضمن المؤجل حالا ففى فساد الشرط وجهان * فان فسد ففى فساد الضمان 
وجهان * ولو تكفل بعضو من بدنه صح في الكل على وجه * وفسد على وجه 
* وصح ان كان العضو لا يبقى البدن دونه على وجه والا فلا) * المقصود الكلام 
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في صيغة الضمان وما يفترن بما من الشروط والتعليقات وفيه مسائل نضرب فيها 
كل واحد من ضمان المال وكفالة البدن بسهم (الاولى) لابد من صيغة دالة على 
التزام كقوله ضمنت لك ما على فلان وأنا بمذا المال أو باحضار هذا الشخص 
كفيل أو ضامن أو زعيم أو حميل أو قبيل وفى البيان وجه في لفظ القبيل أنه ليس 
بصريح ويطرد في الحميل وما ليس بمشهور ولو قال حل عن فلان والدين الذى 


لك عندي فهذا ليس بصريح في الضمان خلافا لابي حنيفة فيما رواه صاحب 


البيان وذكر وجهين فيما إذا قال دين فلان إلى ولو قال أؤدى المال أو أحضر 


الشخص فهذا بالتزام وائما هو وعد ولو كان قد تكفل ببدن انسان فابرأه المكفول 
له ثم وجده ملازما للخصم فقال خله وأنا على ماكنت عليه من الكفالة حكم 
ابن سريج بكونه كفيلا لانه اما مبتدئ بالكفالة بمذا اللفظ أو مخبر عن كفالة واقعة 


بعد البراءة (الثانية) لو شرط الضامن الخيار لنفسه لم يصح لانه يناق مقصود 
الضمان ولا حاجة إليه فان الضامن على يقين 
من الغرم ولو شرط الخيار للمضمون له لم يضر لان الخيرة في لابراء والمطالبة إليه 
أبدا وكذا الحكم في الكفالة وعن أبي حنيفة أن شرط الخيار لا يبطلها لكنه يلغو 
ولو علق الضمان بوقت أو غيره فقال إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت أو ان لم 
يؤد ما لك غدا فانا ضامن لم يصح لانه عقد من العقود فلا يقبل التعليق كالبيع 
ونحوه وهذا كما أنه لا يقبل التأقيت بان يقول أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم 
أغرم فانا برئ وعن ابن سريج أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول ومالم يحب 
جار التعليق لاني" (1) 

85. "ومالك أنه لا تجوز الشركة في الاصطياد والاحتطاب وأحمد جوزههما أيضا 
وإذا قلنا بظاهر المذهب وهو البطلان فإذا اكتسبا شيئا نظر إن انفرد عمل أحدهما 
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عن الآخر فلكل واحد منهما كسبه وإلا فالحاصل مقسوم بينهما علي قدر أجرة 
المثل لا كما شرط (الثانية) شركة المفاوضة وهى أن يشتركا ليكون بينهما ما 
يكتسبان ويربحان ويلزمان من غرم ويحصل لمما من غنم وهى باطلة خلافا لابي 
حنيفة رحمه الله حيث قال تصح بشرط أن يستعملا لفظ المفاوضة فيقولا تفاوضنا 
أو اشتركنا شركة المفاوضة وإن استويا في الدين والحرفة فلو كان أحدهما مسلما 
والآخر ذميا أو أحدهما حرا والاخر مكاتبا لم يصح وإن استويا في قدر رأس المال 
وأن لا يملك واحد منهما من جنس رأس المال الا ذلك القدر ثم حكمها عنده أن 
ما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا ثلاثة أشياء قوت يومه وثياب بدنه وجارية يتسرى 
كما وإذا ثبت لاحدهما شفعة شارك صاحبه وما ملكه أحدهما بارث أو هبة لا 


يشاركه الآخر فيه فان كان فيه شع من جنس رأس المال فسدت شركة المفاوضة 


أو اتلاف كان مشتركا الا الجناية على الحر وكذا بدل الخلع والصداق إذا لزم أحدهما 


لم يؤاخذ به الآخر ووجه المذهب في المسألة ظاهر قال الشافعي رضى الله عنه في 
اختلاف العراقيين ولا أعرف شيئا في الدنيا يكون باطلا ان لم تكن شركة المفاوضة 
باطلة يعني لما فيها من أنواع الغرر والجهالة الكثيرة." )١7‏ 

١ه".‏ "الشيخ وجه مانع من التسليم لا لغرض الحبس لكن لانه لم يفوضه إليه ثم 
إذا أجل الاجل لم يملك الوكيل قبض الثمن الا بأذن مستأنف وان اباعه بثمن حال 
وجوزنا القبض فلا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن كما لو أذن فيها صريحا فله مطالبة 
المشترى بتسليم الثمن فان لم نجوز له القبض لم يكن له المطالبة وللموكل المطالبة 
بالثمن على كل حال أخلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى ولو وكله بالبيع ومنعه من 
قبض الثمن لم يكن له القبض لا محالة ولو منعه من تسليم المبيع فكمثل جواب 
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ديه 

وقال قائلون هذا الشرط فاسد فان التسليم مستحق بالعقد ورووا عن أبى على 
الطبري وغيره وجهين في أن الوكالة هل تفسد به حتى يسقط الجعل المسمى ويقع 
الرجوع إلى أجرة المثل ووجه الامام رحمه الله تعالى وجه سقوطه بأن استحقاقه مربوط 
بالبيع والامتناع من التسليم وكان مقابلا بشئ صحيح وشئ فاسد فليفسد المسمى 
والحق أن يقال المسألة مبنية على أن في صورة الاطلاق هل للوكيل التسليم أم لا 
(ان قلنا) لا فعند المنع أولى (وان قلنا) نعم فكذلك لانه من توابع العقد وتمامه 
كالقبض لا لان تسليمه مستحق بالعقد فان المستحق هو التسليم لا تسليمه 
لشفو مع قراببية تعن لو قال امضم 177 

5 "وإن كذبه فأقام البينة على الوكالة ولايحتاج أن يدعى حقا لموكله وان كان 
غائبا وأقام المدعى البينة على الوكالة سمعها القاضى واتبعها ولا يعتبر حضور المقصود 
بالخصومة في اثبات الوكالة خلافا لاي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال لا تسمع 
البينة الا في وجه الخصم قال الامام رحمه الله تعالى هو بناء على امتناع القضاء على 
الغائب ثم حكى عن القاضى الحسين أنه لابد وان ينسب القاضى مسخرا ينوب 
عن الغائب ليقيم المدعى البينة في وجهه ثم استبعده وقال لاأعرف لهذا أصلا فهما 
فيه من مخالفة الاصحاب وحكى ايضا عنه أن القضاة اصطلحوا على أن من وكل 
في مجلس القاضى وكيلا بالخصومة يختص التوكيل بالخصومة في ذلك المجلس وقال 
الامام رحمه الله تعالى والذى نعرفه للاصحاب أنه يخاصمه في ذلك المجلس وبعده 
ولا نعرف للقضاة العرف الذى ادعاه. 
(فرع) وكل رجلا عند االقاش بالخصومة عنه وطلب حقوقه فللوكيل أن يخاصم عنه 
مادام حاضرا اعتمادا على العيان فإذا غاب وأراد الوكيل الخصومة عنه بناء على 
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اسم وسبب يذكره فلابد من اقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله أو على أن 
الذى وكله هو فلان ابن فلان ذكره أصحابنا العراقيون والشيخ أبو عاصم العبادي 


وعبارة العبادي أنه لابد وأن يعرف الموكل شاهدان يعرفهما القاضى ويثق بمما في 


أدب مختصر صفغة القضاة ووراء ذلك شيئان (أحدهها) روى الامام رحمه الله " )00( 


اومان افيا يرجع إلى الايجاب والا لزام ولا يثبت قبل العلم لاستحالة التكليف 
بغير المعلوم وهذا النوع لا يثبت الوكالة أصلا ورأسا لان أمر الموكل غير واجب 
الامتثال (وأما) النوع الثاني فهو ثابت هناك أيضا قبل العلم حتى يلزمه القضاء ولا 
تبرأ ذمته بالاول وعن احمد روايتان كالقولين ومن أصحاب مالك اختلاف في 
المسألة فان قلنا لا ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه فالمعتبر اخبار من تقبل روايته دون 
الصبى والفاسق إذا قلنا بالانعزال فينبغي ان يشهد الموكل على العزل لان قوله بع 
تصرف الوكيل كنت قد عزلته غير مقبول (ومنها) إذا قال الوكيل عزلت نفسي أو 
أخرجتها عن الوكالة أو رددت الوكالة انعزل وقال بعض المتأخرين ان كانت صيغة 
التوكيل بع أو اعتق ونحوهما من صيغ الامر لم ينعزل برد الوكالة وعزله نفسه لان 
ذلك اذن واباحة فأشبه ما إذا أباح الطعام لغيره لا يرتد برد المباح له وقد أورد 
الامام رحمه الله تعالى هذا الكلام على سبيل الاحتمال ولا يشترط في انعزال الوكيل 
بعزله نفسه حضور الموكل خلافا لابي حنيفة (ومنها) ينعزل الوكيل بخروجه أو خروج 
الموكل عن أهلية ذلك التصرف بالموت أو بالجنون الذى يطرأ أو يزول عن قرب 
حكاية تردد عن صاحب التقريب وضبط الامام موضع التردد بان لا يكون امتداده 
بحيث تعطل المهمات ويحوج إلى نصب قوام فليلتحق حينئذ بالاغماء وفى الاغماء 
وجهان (أظهرهما) وبه قال في الكتاب أنه كالجنون في اقتضاء الانعزال (والثاى) 
وهو الاظهر عند الامام رحمه الله تعالى وبه قال في الوسيط أنه لا يقتضى الانعزال 
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واحتج له بأن المغمي عليه لا يلتحق بمن تولى عليه والمعتبر في الانعزال التحاق 
الوكيل أو الموكل بمن يولى عليه وفى على الجنون الحجر بالسفه أو الفلس ف كل 
ترف :ل رشق هري السقية والفلين ل" 107 

4. "من هذه الاوجه في انكار الموكل التوكيل هل يكون عزلا أولا (اعلم) أن 
قولنا ان الجواز من أحكام الوكالة يرير به الوكالة الخالية عن الجعل فأما إذا شرط 
فيها جعلا معلوما واجمتع شرائط الاجارة وعقد العقد بصيغة الاجارة فهو لازم وان 
عقد بصيغة الوكالة فيمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها هذا 
شرح مسائل الكتاب ونختمه بصور نوردها على الاختصار. 
لو وكل رجلا بالبيع فباع ورد عليه المبيع بعيب أو أمره بشرط الخيار فشرط ففسخ 


الببع لم يكن له ببعه ثانيا خلافا لاي حغيفة رحمه الله تعالى ولو قال بع نصيبي من 


كذا أو اقسم مع شركائي أو خذ بالشفعة فانكر الخصم ملكه هل له الاثبات يخرج 


على الوجهين في أن الوكيل بالاستيفاء هل يثبت ولو قال بع واشترط الخيار فباع 
مطلقا لم يصح ولو أمره بالمبيع واطلق لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشترى وكذا 
ليس للوكيل 

بالشراء شرط ال خيار للبائع وفى شرطهما الخيار لنفسهما وللموكل وجهان فان اطلاق 
العقد يقتضى عقدا بلا شرط ولو أمره بشراء عبد أو بيع عبد لم يكن له ان يعقد 
على بعضه لضرر التبعيض ولو فرضت فيه غبطة كما إذا امره بشراء عبد بألف 
فاشترى نصفه بأربعمائة ثم نصفه الآخر بأربعمائة فكذلك ولا ينقلب الكل إليه 


بعد انصراف العقد عنه وفيه وجه ضعيف ولو قال اشتره يمذا الثوب فاشتراه بنصف 
الثوب صح لانه إذا رضى بزوال كل الثوب في مقابلته فهو بزوال بعضه اشد رضى 
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لاضرر ولو قال اشترهم صفقة واحدة لم يفرق ولو فرق لم يصح للموكل ولو اشترى 
خمسة من مالكين لاحدهما ثلاثة وللآخر اثنان دفعة واحدة وصححنا مثل هذا 
العقد ففى وقوع شرائهم عن الموكل وجهان (أحدهما) وبه قال ابن سريج يقع حملا." 
)00 

هه"م. "الانسان في التصرفات المتعلقة به التى يستقل بأسبابما أو يقال ما يقدر 
على أسبابه ويؤاخذ المقر بموجب الاقرار به ولا يلزم نفوذه في حق الغير فتخرج 
المسائل (وأما) المحجور فقد ذكرنا في كتاب الحجر أقسامه فمنها حجر الصبى 
وأقاريره لاغية خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال ان كان مميزا مأذونا من 
جهة الولى صح اقراره كتصرفاته ولنا قول في صحة تدبيره ووصيته فعلى ذلك القول 
يصح اقراره بحمما ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام أو ادعت الجارية البلوغ بالحميض في 
وقت امكانما وقد سبق بيانه صدقا وان 


فرض ذلك في خصومة لم يحلفهما لانه لايعرف ذلك الا من جهتهما فأشبه ما إذا 


علق العتق على مشيئة الغير فقال شئكت يصدق من غير بمين وأيضا فانحما ان 
صدقا فلا تحليف وان كذبا فكيف يحلفان واعتقاد المكذب أتمما صغيران وقرب 
الامام رحمه الله تعالى المسألة من الدائرات الفقهية فان في تحليفه تصديق الصبى 
وبتصديق الصى لا يحلف فإذا لو حلف لما حلف هذا ما نقله صاحب الكتاب 
وشيخه وبه قال أبو زيد وعلى هذا فإذا بلغ مبلغا تيقن بلوغه قال الامام رحمه الله 
تعالى انه لا يحلف أيضا على أنه كان بالغا حيئذ لانا إذا حكمنا بموجب قوله فقد 
أنمينا الخصومة تحايتها فلا عود إلى تحليفه وفى التهذيب وغيره أنه إذا جاء واحد من 
الغزاة يطلب سهم المقاتلة وذكر أنه احتلم حلف واخذ السهم فان لم يحلف فوجهان 
عن صاحب التخليص تخريجا انه لا يعطى وقال غيره يعطى لان الظاهر اسحقاقه 
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بحضور الواقعة ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة لامكانما نعم لو كان غريبا 
خامل الذكر فليحق بدعوى الاحتلام أو يطالب بالبينة لامكانما من حيث المدعى 
وينظر في الاثبات لتعذر معرفة التاريخ كما في صبيان الكفار فيه ثلاثة احتماللات 
للامام رحمه الله تعالمى (والظاهر) الثاني لانه إذا أمكن." )١(‏ 

5". "كتب صكا بألف وأشهد عليه وبه قال مالك وأحمد رحمهما لله خلافا 
ابي حفيفة رحمه الله فيما إذااكتب صكين وأشهد عليهما وفيما إذا أقرق مجلسين 
ومن أصحابه من لا يفرق بين المجلس وامجلسين ولو أقر في أحد اليومين بالالف 
وفى الآخر بخمسمائة دخل الاقل في الاكثر ولو أقر مرة بالعربية وأخرى بالعجمية 
م يلزمه إلا واحد ولا اعتبار باختلاف اللغات والعبارات. 
وإذا لم يمكن الجمع كما إذا أقر في يوم السبت بألف من ثمن عبد ويوم الاحد بألف 
من ثمن جارية أو قال مرة صحاح ومرة مكسرة لزمه الالفان ولم يجمع وكذا لو قال 
قبضت منه يوم السبت عشرة ثم قال قبضت منه يوم الاحد عشرة أو طلقتها يوم 
السبت طلقة ثم قال طلقتها يوم الاحد طلقة ولو قال يوم السبت طلقتها طلقة ثم 
أقر يوم الاحد بطلقتين ل يلزمه إلا طلقتان ولو أضاف أحد الاقرارين إلى سبب أو 
وصف الدرهم بصفة وأطلق الاقرار الآخر نزل المطلق 
على المضاف لامكانه (وقوله) في الكتاب وكذا لو قامت الحجة على الاقرارين 
بتاريخين جمع بينهما كان الغرض منه الاشارة إلى تكرير الاشهاد والصك لا تأثير 


سس او ااا 
0ه6. 'لنا القياس على المدبر بجامع بقاء الرق فيهما ألا ترى أنه يملك تزوجها 
واجارتما ويأخذ قيمتها لو قتلت (وأما) غير الآدمى من الحيوانات فالواجب فيها 


51/1١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
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باليد والجناية القيمة وفيما يتلف من أجزائها ما ينقص من القيمة ولا فرق في ذلك 
بين نوع ونوع وعن أبى حنيفة أن الابل والبقر والخيل وماله اللحم والظهر مما يحب 
في احدى عينيه ربع القيمة استحسانا وبه قال أحمد في الخيل خاصة (أما) القياس 
على أطرافها وعلى ماله اللحم وحده كالغنم أو الظهر وحده كالبغال والحمير ولا 
فرق أيضا بين مالك ومالك وعن مالك أن في قطع ذنب حمار القاضى تمام القيمة 
لانه لا يصلح له بعد ذلك وعن أحمد رواية مثله لنا أن النظر في الضمان إلى نفس 
المفوت لاإلى أغراض الملاك ألا ترى أنه في وطيع جارية الاب بالشبهة مهر المثل 
كما في وطئ جارية الأجنبي بالشبهة وأن تضمن وطئ جارية الاب تحريمها عليه 
(وأما) غير الحيوان فينقسم المثلى والمتقوم وسيأتى ما يضبطهما في الركن الثالث بقى 
من فقه الفصل مسألة وهى ان الخمر والختزير لا يضمنان للمسلم ولا للذمي خلافا 
بالقيمة وان أراقها ذمي ضمنها بالمثل. 

لنا أن مالا يضمن للمسلم لا يضمن للذمي كالميتة والدم وأيضا فان الخمر ليست 
بمال ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يريق حيث تحوز الاراقة وحيث لا حوز ولا تراق 


4". "تم الكلام في قسم الاعيان من المضمونات (أما) المنافع فهى أنواع (منها) 
منافع الاموال من العبيد والثياب وغيرها وهى مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد 


بالتفويت والاستعمال لنا أن المنافع مضمونة بالعقد الفاسد وتضمن بالغصب 


كالاعيان وأيضا فانما متقومة ألا ترى أنه يبذل المال لتحصيلها ولو استأجر عينا 


55//1١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





لمنفعة واستعملها في غيرها ضمنها فاشتبهت الاعيان إذا تقرر ذلك فكل عين لما 
منفعة تستأجر من أجلها يضمن منفعتها إذا بقيت في يده مدة لمثلها أجرة حتى لو 
غصب كتابا وأمسكه مدة طالعه أو لم يطالعه أو مسكا همه أو لم يشم لزمه الاجرة 
ولو كان العبد الملغخصوب يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها ولا يحب أجرة الكل 
المنافع أن اليد لا تثبت على منفعة البضع الا ترى أن السيد يزوج الامة المغصوبة 
ولا يؤجرها كما لا يبيعها لان يد الغاصب حائلة ولو تداعى اثنان نكاح 


امرأة يدعيان عليها ولا يدعى أحدهما على الآخر وان كانت عنده وإذا أقرت 
لاحداهما حكم بأتما منكوحته وذلك يدل على أن اليد لا وأيضا فان منفعة البضع 
تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة وسائر المنافع تستحق استحقاق ملك تام الا 
ترى أن من ملك منفعة بالاستئجار نقلها إلى غيره بالعوض بأن يؤجر وبغير العوض 
بأن يعير والزوج المستحق لمنفعة البضع لا بملك نقلها لا بعوض ولا بغير عوض 


(واما) إذا فوت منفعة البضع بالوطئ ضمن مهر المثل وأخرنا بسط الكلام فيه إلى 
الفصل الثالث من الباب." )١(‏ 
8". "ببيان أن مسائل الفصل متفرعة على المذهب الجديد. 

إذا عرفت ذلك فالمقصد الاول هو القول في وطئ المشترى من الغاصب ولا يخلو 
اما أن يكون محبلا أولا (الضرب الاول) الوطيع الحالى عن الاحبال ونذكر أولا 
حكمه إذا وجد من الغاصب بعضه فنقول انه مع الجارية المغصوبة اما أن يكونا 
جاهلين بتحريم الوطئ أو عالمين أو أحدهما عالم والآخر جاهل ان كانا جاهلين فلا 
حد عليهما وعليه المهر للسيد وكذلك أرش الافتضاض ان كانت بكرا ثم ذكروا 


وجهين ف أنا نفرد أرش الافتضاض من المهر فنقول عليه مهر مثلها ثيبا وأرش 
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الافتضاض أولا نفرد ونقول عليه مهر مثلها بكرا ورجحوا الاول لوجوبهما بسببين 
مختلفين وانفكاك كل واحد مهما عن الآخر (فان قلت) هل يختلف المقدار 
بالاعتبارين أم لا أن اختلف وجب أن يقطع بوجوب الزائد لان بناء أمر الغاصب 
على التغليظ وان لم تختلف فلا فائدة للوجهين (فالجواب) ان يقال ان اختلف 
المقدار فالوجه ما ذكرته وقد اشار إليه الامام وان لم تختلف فللوجهين فوائد تظهر 
من بعد. 

وان كانا عالمين بالتحريم فينظر ان كانت الجارية مكرهة فعلى الغاصب الحد والمهر 
خلافا لابي حنيفة في المهر ويجب عليه أرش الافتضاض ان كانت بكرا وان كانت 
طائعة فعليهما الحد وفي المهر وجهان ويقال قولان (أحدهما) يجب لان المهر حق 
السيد فلا يؤثر فيه رضاها كما لو أذنت في قطع يدها (وأظهرهما) وهو المنصوص 
أنه لا يجب لانما زانيه ساقطة الحرمة فاشبهت الحرة إذا زنت طائعة وقد روى أنه 


صلى الله عليه وسلم (نمى عن مهر البغي) ويجوز." )١(‏ 
5 "النص في التعيب أنه يرجع بالزاى اشارة إلى تخريج المزني (وقوله) فليس له 
طلب الارش يجوز اعلامه بالواو (وقوله) فذلك فرق بين الجملة والجزء هكذا هو 


في بعض النسخ وف بعضها وكذلك فرق أي الشافعي رضى الله عنه وهما صحيحان. 
قال (ونقصان الولادة لا يجبر (ح) بالولد فان الولد زيادة جديدة) . 
إذا انتتقصت الجارية بالولادة وكان الولد رقيقا تفي قيمته ببعض نقصانها أو بكله لم 


عير يه النشصاك ال الرره ددن ]عد الارش خلافا لابي حنيفة. 


لنا أن الولد زيادة تحدث على ملكه ألا ترى أنه يسله." (؟) 
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.١‏ "المنع لان الارض تابعة ههنا والمتبوع منقول ولو باع شقصا فيه زرع لايحذ 
مرارا وادخله في البيع شرطا أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن ول يأخذ الزرع 
خلافا لابي حنيفة ومالك وإن كان مما يذ مرارا فالجذوة الظاهرة التي لا تدخل في 
البيع المطلق كالثمار المؤبرة والاصول كالاشجار وما يدخل 
تحت مطلق بيع الدار من الابواب والرفوف والمسامير يؤخذ بالشفعة تبعا كالابنية 
كذ النواكي 1 0 

5. "عوضا عن النجوم فتثبت الشفعة في ذلك كله خلافا لابي حنيفة عحييك 
قال لا تثبت الشفعة الا في الشراء وهو رواية عن أحمد لنا قياس ما عداه عليه بجامع 
أنه تملوك بعقد معاوضة ولو أقرضه شقصا قال في التتمة القرض صحيح وللشفيع 
أخذه إذا ملكه المستقرض وانما تثبت الشفعة في الجعالة بعد 
العمل قان الملك حينئذ يحصل للعامل ثم في الفصل فرعان (أحدهما) لو بذل 
المكاتب شقصا عوضا." 0 

5”. "قال (ولو بني المشترى في الشقص الذي قاسمه وكيل الشريك في غيبته فإذا 
حضر فحقه في الشفعة باق له فانه كان شريكا ولم يسقط هو حق الشفعة وقد 
بقى له نوع اتصال وهو الجوار. 
ولكن لا يقلع (ح ز) بناء المشترى نجانا. 
بل يتخير بأن يبقى بأجرة أو يتملك بعوض أو ينقض بارش كالمعير سواء. 
إلا أنه يبقي زرعه ولا يطالبه (و) بالاجرة. 
والمعير له الاجرة لان المشترى زرع ملك نفسه فكأنه استوقي منفعته فهو كما لو 
زرع ملكه وباع) . 


7170/١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
479/١1١ (؟) فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 





إذا بني المشترى أو غرس أو زرع في الشقص المشفوع ثم علم الشفيع فله الاخذ 
بالشفعة وقلع بنائه وغراسه وزرعه مجانا لا بحق الشفعة ولكن لانه شريك وأحد 
الشريكين إذا انفرد بمذه التصرفات في الارض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجانا 
وان بني وغرس المشترى في نصيبه بعد القسمة والتميبز ثم على الشفيع لم يكن له 
قلعه مجانا وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة. 

لنا أنه بي في ملكه الذي ينفذ تصرفه فيه فلا يقلع مجانا وتعلق حق الشفعة به لا 
يمكن من القلع مجانا لتعلق حق الرجوع بالارض المرهونة (واعلم) أن ف تصوير 
المسألة إشكالين (أحدهما) قال المزني المقاسمة تتضمن الرضا من الشفيع وإذا رضى 
الشفيع بمالكية المشترى بطلت الشفعة فكيف يفرض ثبوت الشفعة مع جريان 
القسمة 

ارقم أن القسمة تقطع الشركة وترد العلقة بينهما إلى الجوار وحينئذ وجب أن 
لاا تبقي الشفعة لاندفاع الضرر الذي كنا نثبت الشفعة لدفعه كمالا تثبت ابتداء 


للجار وأجاب الاصحاب عن الاول بصور." 00 


8. "لباب يتضمن فصلين (أحدهما) في فسخ القراض وفروعه والقراض جائز 
كالوكالة والشركة بل هو عينهما فانه وكالة في الابتداء وقد تصير شركة في الانتهاء 
فلكل واحد من المتعاقدين فسخه والخروج منه متى شاء ولايحتاج فيه إلى حضور 
الاخر ورضاه (وعن) أبى حنيفة اعتبار الحضور كما ذكره في خيار الشرط وإذا مات 
أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ العقد ثم إذا فسخا أو أحدهما لم يكن للعامل 
أن يشترى بعده ثم ينظر إن كان المال دينا فعلى العامل التقاضى والاستيفاء خلافا 
0 حيث فرق بين أن يكون في المال ربح فيلزمه الاستيفاء أولا يكون فلا 
يلزمه (واحتج) الاصحاب 


4737/١١ فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





بان الدين ملك ناقص وقد أخذ منه ملكا كاملا فليرد كما أخذ وإن لم يكن دينا 


نظلر ان كات "17 


55". "بل دراهم فالمصدق العامل أيضا ولو اختلفا في أصل القراض فقال المالك 
دفعت المال اليك لتشترى لى وكالة وقال من في يده بل قارضتى فالمصدق المالك 
فإذا حلف أخذ المال وربحه ولا شئ عليه للاخر وهذه فروع مبددة نختم بما الباب 
ليس العاف[ التضرق 3 الحنس تراه :وبينعا خلافا لابي حنيفة قبا إذاكان العامل 
ذميا فلو خالف واشترى حمرا أو خنزيرا أو أم ولد ودفع المال في ثمنه عن علم فهو 
ضامن وإن كان جاهلا فكذلك على الاشهر لان حكم الضمان لا يختلف بالعلم 
والجهل وقال القفال يضمن ف الخمر دون أم الولد وليس لها أمارة تعرف به وفي 
التهذيب وجه غريب أنه لا يضمن فيها وأبعد منه وجه نقله في الشامل أنه لا 
يضمن في حالة العلم أيضا لانه قصد الفضل بحسب ,أيه ولو قارضه على أن ينقل 
الملل إلى موضع ويشترى من أمتعته ثم يبيعها هناك أو يردها إلى موضع القراض." 
00( 

515. تآقال الامام ذهب الاكثرون إلى فساد القراض لان نقل المال من قطر إلى 
قطر عمل زائد على التجارة فأشبه شرط الصحن والخبز ويخالف ما إذا أذن له في 
السفر فان الغرض منه رفع الحرج وعن الاستاذ أبى اسحق وطائفة من المحققين ان 
شرط المسافرة لا يضر فاتها الركن الاعظم في الاموال والبضائع 
الخطيرة ولو قال خذ هذه الدراهم قراض وصارف بكا مع الصيارفة ففي صحة 
مصارفته مع غيرهم وجهان (وجه) الصحة أن المقصود من مثله أن يكون تصرفه 
صرفا لا مع قوم بأعياتهم ولو خلط العامل مال القراض بماله صار ضامنا وكذا لو 


٠77/١5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
55/١7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





قارضه رجلان هذا على مال وهذا على مال فخلط أحدههما بالاخر وكذا لو قارضه 
واحد على مالين بعقدين فخلط خلافا لابي حنيفة ني الصورة الاخيرة ولو جرى 
ذلك باذن." )١(‏ 

7". "في أن القول قول من * ولو سلم إليه ثوبا وقال ان خطته اليوم فلك درهم 
وإن خطته غدا فلك نصف درهم فالعقد فاسد والواجب أجرة مثله في أي يوم 


خاطه (وقال مالك وأبو حنيفة ان خاطه اليوم استحق درهما وان خاطه غدا استحق 


أجرة المثل * وان قال ان خطته روميا فلك درهم وان خطته فارسيا فنصف درهم 
فهو فاسد خلافا لاني حنيفة والخياطة الرومية بغرزتين والفارسية بغرزة وإذا." (5) 
4 ” "'ولقمة في النوع الاول من الاجارة ويجوز أن تكون الاجرة منفعة عين أخرى 
اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة دار أخرى أو اختلفت كما إذا أجرها بمنفعة 


عبد خلافا لابي حنيفة فيما إذا اتفق الجنس بناء على أن الجنس الواحد يحرم النساء 


وف الاجارة نساء وعندنا لا ربا في المنافع أصلا حتى لو أجر دارا بمنعة دارين يجوز 
وكذلاك لو أججر سلنا ها يذهب وله يكنترظ القيض ان اختلى 1000) 
8. 'فيما مضى على الاصح فتوزع الاجرة المسماة على ما عمل وعلى ما بقي 
* وان استأجر لحفر قبر بين الموضع والطول والعرض والعمق ولا يكفى الاطلاق 
إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل وإذا قدر بالعمل بين." (5) 
”. "العدد والقالب فان كان القالب معروفا فذاك والا بين طوله وعرضه وسمكه 
وعن القاضى أبى الطيب الاكتفاء بمشاهدة القالب ويجب بيان الموضع الذي يضرب 
)١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز 57/1١‏ 
(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز ٠١7/1١١‏ 


(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز 5١١/1١5‏ 
(:) فتح العزيز بشرح الوجيز 777/١‏ 





فيه لانحه يبعد من الماء ويقرب وربما يحتاج إلى نقل التراب أيضا ولا يحب عليه 
إقامتها حتى تحف خلافا لابي حنيفة * ولو انعا لطيخ البق" 07 

١/ا#.‏ "وان كانت ف الذمة لزمه (ومنها) إذا استأجر نساخا ليكتب له بين عدد 
الاوراق والاسطر في كل صحيفة ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأن يحب 
عند تقدير العمل ببان قدر الحواشى والقطع الذي يكتب فيه * (فرع) يجوز 
ا ال د والقصاص خلافا لابي حنيفة في قصاص النفس * (فرع) 
يجوز الاستعجار لنقل المتية عن الدار إلى المزبلة والخمر لترق وبل يجوز نقل الخمر 
تلد ب 90013 0٠‏ 

؟”. "الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين كما سبق تقريره هذا 
مختصر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله 
* (فرع) 


* في مذاهب العلماء في السواك للصائم قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يكره له 
بعد الزوال وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد واحمد واسحق وأبي ثور وحكاه ابن 
الصباغ أيضا عن ابن عمر )١(‏ والأوزاعي ومحمد بن الحسن قال ابن المنذر (؟) 
ورخص فيه في جميع النهار النخعي 

وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأي قال وروي ذلك عن عمر وابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار 
بالأحاديث الصحيحة في فضله ولم ينه عنه واحتجوا بما رواه أبو إسحق ابراهيم بن 
بيطار الخوارزمي قال قلت لعاصم الأحول أيستاك الصائم أول النهار وآخره قال 


771/١5 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
771/١7 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 





نعم قلت عمن قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم () قالوا ولأنه طهارة 
للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة: واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة في 
الخلوف وهو صحيح كما سبق وبحديث عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه 
ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة رواه البيهقي 
ولكنه ضعفه وبين ضعفه واحتجوا بما ذكره المصنف أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب 
فكره إزالته كدم الشهيد وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأتما عامة مخصوصة 
والمراد بما غير الصائم آخر النهار (4) وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف فإن 
الخوارزمي ضعيف باتفاقهم وعن المضمضة بأتما لا تزيل الخلوف بخلاف السواك 


)١(‏ الثابت عن عمر خلاف هذا قال البخاري في كتاب؟ ؟ في باب اغتسال 
الصائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره نعم حكاه الموفق الحنبلي في المغني 
عن عمر ثم حكي عن عمر رواية أخرى إنه لا يكره اه اذرعي (؟) قال الرافعي في 
شرحه الصغير ولا يكره الا بعد الزوال للصائم خلافا لاي حنيفة ومالك حيث قال 
ان كان السواك رطبا كره والا فلا ولا حمد حيث قال يكره في الفرض دون النقل 
ليكون أبعد من الرياء وبه قال بعض الاصحاب هذا لفظه وفيه فوائد اه اذرعي 
(*) وبما رواه عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي 
يسوك وهو صائم اخرجه احمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن عائشة ترفعه قال 
من خير خصال الصائم رواه بن ماجة وقال البخاري في باب الاغتسال للصائم 
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم اه اذرعي (4) المختار 





أنه لا يكره بعد الزوال كما اختاره شيخنا رحمه الله في اول المسألة وعمدتمم في 
الكراهة حديث الخوف ولا حجة لان الخلوف من خلو المعدة والسواك لا يزيله انما 
يفل وس الاستان اه درطي" 017) 

+«/7ا#.- "بالديون إلا أنه ظهرت عليه أمارة التفليس بأن زاد خرجه على دخله ففيه 
وتجيان 
(أحدها) 
لا يحجر عليه لانه ملئ بالدين فلا يحجر عليه» كما لو لم يظهر فيه أمارة الفلس 
(والثاى) 
يحجر عليه لانه إذا لم يحجر عليه أتى الخرج على ماله فذهب ودخل الضرر على 
ارما 
(الشرح) حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك روى متصلاء أخرجه 
الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من طريق كعب بن مالك أبى عبد الرحمن. 
أما مرسل عبد الرحمن الوارد في الفصل فقد أخرجه أبو داود وعبد الرزاق قال عبد 


الحق المرسل أصح. 


وقال ابن الطلاع في الاحكام هو حديث ثابت» وقد أخرج الحديث الطبراني 


ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أبى سعيد الخدرى قال " أصيب رجل 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما قوله " ملئ " أي غنى كثير المال؛ 
ولكنه كثير المال الذى لغيره فهو ملئ بالدين الاحكام: إذا ثبتت الديون على رجل 
إما بالبينة أو باعترافه أو بأبمان المدعى عند نكوله» وسأل الغرماء الحاكم أن يحجر 
عليه نظر الحاكم في ماله. فإن كان يفى بما عليه من الدين لم يحجر عليه» بل يأمره 
ع ال 


7179/١ المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 





فان امتنع باع عليه الحاكم ماله. 


ونضى أصحاب الديرن لق وقد سبقت هذه للسألة في الفصل 


الذى مضى. 


وهل تقوم الاعيان التى هي عليه بأثمانما؟ وجهان حكاهما ابن الصباغ. 


(أحدهها) 
لا يقومها لان لاربابما الرجوع فيها فلا يحتسب أثماما عليه فلا يقومها مع باقى 
ماله 
(والثاى) 
يقومها لان أصحابما بالخيار أن يرجعوا فيهاء أو لا يرجعوا فيها. 
والوجه الاول بتيح للغريم شيل عين ماله وهو مذهب أحمد رضى الله عنه 
مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس 
فهو أحق به " رواه الشيخان عن أبى هريرة قال الامام أحمد رضى الله عنه: لو أن 
جاكنا دكي أنه ألينرة الدرياءد- أني 00 

51. "آدين؟ فقالوا: بلى» فقال " ما ينفعكم صلاقٍ عليها وهو مرتمن في قبره» 
فإن ضمنه أحدكم قمت وصليت عليه ". 
قال في البيان: بعد أن ساق هذا الحديث " فكانت صلاقٍ تنفعه " لان كل من 
صح الضمان عنه إذا كان له وفاء بما عليه صح الضمان عنه. وإن لم يكن له وفاء 
كالحى. 
(فرع) 
قال أبو على الطبري رحمه الله: لو قال تكفلت لك بمالك على فلان صحء وإن 


717/1 المجموع شرح المهذبء النووي‎ )١( 





قال: أنا به قبيل» لم يكن صريحا في الضمان في أحد الوجهين خلافا لابي حنيفة 
لان القبيل بمعنى قابل كالسميع بمعنى سامع وإيجاب الضمان لا يكون موقوفا على 
بوتتريصع 

وإن قال: إلى دين فلان» م يكن صريحا في الضمان في أحد الوجهين خلافا لابي 
حر 

دليلنا: أنه يحتمل قوله إلى بمعنى إذن عنه» ويحتمل مرجعه إلى بحق أستحقه. 

ولو قال: خل عن فلان والدين الذى عليه لك عنديء لم يكن صريحا في الضمان 
خلافا لأي حنيفة, لان كلمة عندي تستعمل في غير مضمون كقوهم الوزير عند 
الكمين 

قال المصنف رحمه الله: 

(فصل) 

ويصح ذلك من كل جائز التصرف ف ماله فأما من يحجر عليه 

لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه؛ لانه إيجاب مال بعقد» فلم يصح من 
الصبى وانجنون والسفيه كالبيع» ومن حجر عليه للفلس يصح ضمانه. 

لانه إيجاب مال في الذمة بالعقد فصح من المفلس كالشراء بثمن في الذمة. 

وأما العبد فإنه إن ضمن بغير إذن المولى ففيه وجهان. 

قال أبو إسحاق: يصح ضمانه ويتبع به إذا عتق لانه لا ضرر فيه على المولى لانه 
يطالب به بعد العتق» فصح منه كالاقرار بإتلاف ماله. 


بغير إذن المولى كالنكاح» فإن ضمن بإذن مولاه صح ضمانه؛ لان الحجر لحقه فزال 





بإذنه» ومن أين يقضى؟ ينظر فيه» فان قال له المول اقضه من كسبيك قضاه منه» 


وإشل 1 


.0 "وقال ابن عباس في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى رأس السنه» قال 
يطأ فيما بينه وبين رأس السنه» وقد احتج أحمد بقول أبى ذر " إن لى إبلا يرعاها 
عبد لى وهو عتيق إلى الحول " ولان هذا يحتمل أن يكون توقيتا لايقاعه» كقول 
الرجل أنا خارج إلى سنة أي بعد سنة. 
ومن ثم نخلص إلى قول المصنف " ان قال لما أنت طالق إلى شهر ولم يكن له نية 
الخ فجملة ذلك أنه إذا لم يكن له نية لم يقع عليها الطلاق الا بعد مضى الشهر 
و حب عند اهلك خلافا لابي حنيفة ومالك إولات إلى مقعم :قل انها 
الفعل» كقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) ويستعمل في ابتداء الفعل» فإذا 
احتمل الامرين فلا يقع به الطلاق في الحال بالشك. 
وان قال اردت أن الطلاق يقع محاكاة ويرتفع بعد شهر وقع عليها في الحال» لانه 
قيس قوله بما يحتمله» وفيه تغليظ عليه فقيل» ولا يرتفع الطلاق بعد شهرء لان 
الطلاق إذا وقع لم يرتفع (مسألة) قوله: وان قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت 
برؤية الحلال في 
أول الشهرء وهذا صحيح., إذ أنه يقع الطلاق في أول جزء من الليلة الاولة من 
شهر رمنضانة: 
وقال أبو ثور. 
لا تطلق الا في آخر جزء من شهر رمضانء وهذا خطأ لان الطلاق إذا علق على 
شئ وقع بأول جزء منهء كما إذا قال لما: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت 
الدار في أول جزء منها طلقت. 
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فإن قال أردت به الطلاق في النصف أو في اخره لم يقبل في الحكم؛ لان ذلك 
بخالف الظاهر ويدبن فيها بينه وبين الله تعالى لان قوله يحتمل ذلك وإن قال أنت 
طالق في غرة شهر رمضان أو في غرة هلال رمضان أو في غرة رمضان أو في رأس 
رمضان أو في أول رمضان طلقت في أول جزء من الليله الاولة من رمضانء» فإن 
قال أردت به نصف الشهر أو اخره ل يقبل في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى 
لان لفظه لا يحتمل ذلك وان قال: أردت بالغرة بعض الاولة من الشهر لم يقبل في 
الحكم لانه يؤخر الطلاق عن أول وقت يقضيه؛ ويدين فيما بينه وبين الله تعالى» 
لانه يسمى 1 

. "حول هذه الطريقة يدل على شيوعها وانتشارهاء وى عصرنا هذا عرفنا أن 
أمم الارض ف أوربا وأمريكا وأكثر شعوب أسيا وأفريقيا يركبون ظهور النساء عند 
إتيانحن . 
ومعنى أنت محرمة لا يحل لى ركوبك» وحقيقة الظهار تشبيه ظهر 
بظهر» وال موجب للحكم منه هو تشبيه ظهر محلل بظهر محرم قال الشافعي رضى 
الله عنه: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا 
يطلقون بثلاثة: الظهار والايلاء والطلاق» فأقر الله تعالى الطلاق طلاقاء» وحكم في 
الايلاء بأن أمهل المولى أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفئ أو يطلق» وحكم في 
الظهار بالكفارة» فإذا تظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بما أو بعد ما دخل 
كما فهو متظاهرء وإذا طلقها فكان لا يملك رجعتها في العدة ثم تظاهر منها لم يلزمه 
الظهار. 
ثم قال: وإذا تظاهر من أمته أم ولد كانت أو غير أم ولد لم يلزمه الظهارء لان الله 
عز وجل يقول ' والذين يظاهرون من نسائهم " وليست من نسائه» فلو آلى من 


٠٠/117 المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 





أمته ١‏ يلزمه الايلاء. 
وكذلك قال " والذين يرمون أزواجهم " وليست من الازواج فلو رماها لم يلتعن» 
لانا عقلنا عن الله عز وجل أتما ليست من نسائناء وإِنما نساوّنا أزواجناء ولو جاز 
أن يلزم واحدا من هذه الاحكام لزمها كلها لان ذكر الله عز وجل لما واحد. 
اه فكل زوج يجوز طلاقه يجوز ظهاره. 
ومنه الذمي خلافا لابي حنيفة ومالك وهذا مبنى على أصل عندهم أن أنكحة 
الكفار فاسدة الاصل فلا يتعلق بما حكم طلاق ولا ظهارء وقد استدلوا بقوله 
تعالى " منكم " يعنى من المسلمين» وهذا يقتضى خروج الذمي من الخطاب» وقد 
اعترضنا عليهم بأن هذا استدلال بدليل الخطاب» وليس حجة في إخراج الذمي 
قال أبو حنيفة ومالك: لا تصح منه الكفارة التى هي رافعة للحرمة فلا يصح منه 
التحريم. 
ودليل أن الكفارة لا تصح منه أنما عبادة تفتقر إلى النية فلا تصح منه كسائر 
العبادات . 
وهذا غير صحيح» لان من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم ويمذا قال أحمد 
وأصحابه كافة. 
فأما ما ذكره المالكية والحنفية فيبطل بكفارة 
الصيد إذا قتله في الحرم» وكذلك الحد يقام عليه» ولا نسلم أن التكفير لا يصح." 
)00( 

0.17 "بغير اذنه فعقره الكلب لم يحب ضمانه لما ذكرناه» وان استدعاه للدخول 
ولم يعلم بالبئر والكلب فوقع فيها أو عقره الكلب ومات فهو كما لو قدم إلى غيره 
طعاما مسموما فأكله على قولين. 
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وقد مضى دليلهما. 

فأما إذا حفرها في ملك غيره فان كان بإذنه لم يحب عليه ضمان من يقع فيهاء لانه 
غير متعد بالحفر» وان حفرها بغير اذنه وجب عليه ضمان من يقع فيها لانه متعد 
بالحفر فان أبرأه صاحب الملك عن ضمان من يقع فيها فهل يبرأ: فيه وجهان, 
أحدهما لا يبرأ لانه متعد بالحفر» فان أبرأه صاحب الملك عن ضمان من يقع فيها 
فهل يبرأ؟ فيه وجهان. 


(أحدهها) 


(والثابى) 
ببرأ كما لو أذن له في حفرها قال أبو على الطبري» فان قال صاحب الملك: كان 


هانق م مصدن يلوق قل اعد 


وان حفرها في طريق المسلمين» فإن كان ضيقا وجب عليه ضمان من يقع فيها لانه 
تعدى بذلكء» وسواء أذن له الامام في ذلك أو لم يأذن لانه ليس للامام أن يأذن 
له فيما فيه ضرر على المسلمين. 

وان كان الطريق واسعا لا يستضر المسلمون بحفر البئر فيه كالطريق في الصحارى» 
فإن حفرها بإذن الامام لم يحب عليه ضمان من يقع فيهاء سواء حفرها لينتفع بما 
أو لينتفع بما المسلمون» لان للامام أن يقطع من الطريق إذا كان واسعاء كما له أن 
يقطع 

من الموات. 

وكذلك ان حفرها بغير اذن الامام فأجاز له الامام ذلك سقط عنه الضمان. 
وقال أحمد وأصحابه: ان كان الطريق واسعا فحفر في مكان منها ما يضر بالمسلمين 
فعليه الضماك. 





وان حفر في موضع لا ضرر فيه نظرناء فإن حفرها لنفسه ضمن ما تلف بماء سواء 
حفرها بإِذن الامام أو غير اذنه. 
قالوا لانه تلف بحفر حفرة في حق مشترك بغير اذن أهله لغير مصلحتهم فضمن؛ 
كما لو لم يأذن له الامام بخلاف الحفر. 
ولنا أنه ان حفرها بإذن الامام لم يضمن لان للامام أن يأذن في الانتفاع بما لا ضرر 
فيه بدليل أن ه يجوز له أن يأذن في اشغال جانبيه» ويقطع من طوارينه لمن يشاء 
عن وخاطوة انيع ولعي 07 

لاعن امتعيدما أله عدف إل ملك غير 
هذا مذهبنا. 
وقال أبو حنيفة إذا بنى الحائط معتدلا ثم مال إلى دار الغير» فإن طالبه الغير بنقضه 
وأشهد عليه فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنسانا فعليه الضمان» وان ذهب ليأتٍ 
بالعمال لنقضه فسقط وأتلف شيئا فلا ضمان عليه وتوقف أحمد عن الاجابة. 
وذهب أصحابه إلى أنه يضمنء وقالوا أو ما أحمد إليه» وبه قال الحسن والنخعي 
والثوري. 
دليلنا أنه بناء وضعه في ملكه فلم يحب عليه ضمان من يقع عليه كما لو وقع من 
غير ميل. 
أو كما لو مال ووقع من غير أن يطالب بنقضه ويشهد عليه. 
وان وضع على حائطه وطابا فوقع في دار غيره أو في الشارع أو سقط حائطه في 
الشارع أو في دار غيره فعثر به انسان ومات فهل يجب عليه الضمان؟ على 


الوجهين. 


وإذا أخرج إلى الشارع جناحا أو روشنايضر بلمارة منع منه وأمر بازالته» فإن لم يزله 
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حتى سقط على انسان فقتله وجب عليه الضمان لانه متعد بذلك. 

وإن أخرج جناحا أو روشنا إلى الشارع لا يضر بلمارة لمن يمنع منه خلافا لابي 
حنيفة وقد مضى في الصلح فإن وقع على انسان وقتله نظرت فإن لم يسقط شئ 
من طرف الخشبة المركبة على حائط» بل انقصفت من الطرف الخارج عن الحائط 
ووقعت على إنسان وقتلته وجب على عاقلته جميع الدية» لانه إنما يجوز له الارتفاق 
ككواء الشارع بشرط السلامة. 

وان سقطت أطراف الخنشب الموضوعة على حائط له وقتلت انسانا وجبت على 
عاقلته نصف الدية» لانه هلك بما وضعه في ملكه 

وفى هواء الشارع؛ فانقسم الضمان عليهماء وسقط ما قابل في ملكه ووجب ما في 
هواء الشارع. 

وحكى القاضى أبواليب قولا آخر أنه ينظر كم على الحائط من الخنشبء وكم على 
الهواء أو الطرف الخارج منهاء فالحكم فيه واحدء لانه تلف بجميعهاء والاول هو 


المشهور وقال أصحاب أحمد: على المخرج المضان لانه تلف بما أخرجه إلى حق 
الطريق." )00 
89. "ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمام الحرم بشاة شاة» روى 


ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون 
إجماعاء ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق امحرم (فصل) 
للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم عند الأكثرين خلافا لابي حنيفة ولنا أنه يضمن 
بالإطعام فيضمن بالصيام كالصيد في الإحرام (فصل) ويجب في حمام الحرم شاة 
وقال أبو حنيفة فيه في الحرم شاة» وف حمام الحل في الحرم حكومة» وفي حمام الحرم 
في الحل روايتان (إحداهما) حكومة (والثانية) شاة ولنا ما ذكرنا من قضاء الصحابة 
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وم يفرقوا. 

ذكر هذين الفصلين القاضي أبو الحسن (فصل) وكل ما يضمن في الإحرام يضمن 
في الحرم إلا القمل فإنه يباح في الحرم بغير خلاف لأنه حرم في حق النحرم لأجل 
الترفه وهو مباح ف الحرم كإباحة الطيب واللبس (فصل) ويضمن صيد الحرم في 
حق المسلم والكافر» والكبير والصغير» والحر والعبد» وقال أبو حنيفة لا يضمنه 
الصغير ولا الكافر ولنا أن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع فوجب ضمانه 
كالآدمي." )١(‏ 

5. "'فإن النكاح لم ينقطع بعلائقه. 


قوله: (ولو أقر رجل) مثله المرأة. 


قوله: ([كهنا:قخ الذي )ا غذارقه؛ أقن بسي من خيد ولاد كأخ وعم 0 
النسب ولا يقبل إقراره في حقه. لان فيه تحميل النسب 

على الغير» فإن ادعى نفقة أو حضانة يقبل في حقهاء ويورث إلا مع وارث وإن 
بعد: يعني إذا كان للمقر وارث معروف قريب أو بعيد فهو أحق بالإرث من المقر 
له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالارث للعمة والخالة» لأن نسبه لم يثبت 
فلا يزاحم الوارث المعروف اه. 


قوله: (لفساده بالجد وابن الابن) فإنهما في حكم غيرهما مما فيه تحميل على الغير» 
إلا أن يخص كلام الدرر بالاب والابن» لانه أراد به الولاد الاصلى أو الفرعي بلا 
واسطة» وهو الكامل» فيشمل الغير ابن الابن والجد كما صرح بمما في الكافي: أراد 
بابن الابن فرع الولد وبالجد أصل الابوين» ومثل هذا الاجمال غير قليل في المتون 


)١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع» المقدسيء عبد الرحمن ,05م 





فلا يعد مخلا كما لا يخفى. 

لا يقال: إن صاحب الدرر قال: وإن أقر بنسب من غير ولاد لا يصح وهو غير 
شامل لمن إذا ادعى أنه جده أو ابن ابنه مع أنه لا يصح أيضا لما فيه من تحميل 
النسب على الغير» وقوله هنا وإن أقر بنسب فيه تحميل الخ شامل لذلك؛ فكان 
أولى لحمل كلامه على ما قلنا. 

تأمل. 

أقول: ولا تنس ما تقدم من صحته عن البرهان ومن تنظير المقدسي له وقول 
صاحب الدرر أيضا: ويرث إلا مع وارث وإن بعد أطلقه, فشمل الزوج والزوجة 
وهذا مستقيم على قول بعض مشايخنا أنه يرد عليهما أيضا في زماننا كما في القنية» 
والاصح أن ليس لما الرد فيرث المقر له معهما كما في البرجندي» وأراد بالقريب 
صاحب فرض وعصبة ولو مولى العتاقة» وبالبعيد من كان من ذوي الارحام ومولل 
الموالاة» ولا يكون له الثلث بالوصية» لانه ما أوجبه وصية وإنما أوجبه إرثا كما في 


الكائي وغيره» وأنت خبير بأن هذا لم يخالف ما سبق عن القنية ندبر. 


قوله: (وابن الابن) أي إذا كان في حياة ابنه» لان فيه حمل النسب على الغير كما 
قيده الحموي. 

قال العلامة أبو السعود: وعلم أن الاقرار بابن الابن ذكره في التنوير وشرحه مطلقاء 
لكن ذكره الحموي بخطه مقيدا بما إذا أقر به في حياة ابنه معللا بأن فيه حمل النسب 
على الغير اه فليحفظ 

قوله: (إلا ببرهان) يعم ما إذا أقامه المقر أو المقر له على المقر عليه وهو من حمل 
عليه النسب 

قوله: (ومنه إقرار اثنين) أي من ورثة المقر عليه فيتعدى الحكم إلى غيرهماء وإِنما قيد 
باثنين لان المقر لو كان واحدا اقتصر حكم إقراره عليه أما إقرار ورثة المقر له لا 


إن 





يغبت النسبة فإنه كتصديقه» وأطلق في 
الاثنين فشمل الرجل والمرأتين. 
قال في البدائع إن الوارث لو كان كثيرا فأقر واحد منهم بأخ آخر ونحوه لا يثبت 
نسبه ولا يرث معهم, ولو أقر منهم رجلان أو رجل وامرأتان يثبت نسبه بالاتفاق» 
ولو كان الوارث واحدا فأقر به يثبت به عند أبي يوسف» خلافا لابي حنيفة ومحمد» 
وبقول أبي يوسف أخذ الكرخي. 
اه. 
وظاهر إطلاق المتون على ترجيح قوطهما كما لا يخفى 
قوله: (كما مر في باب ثبوت النسب) حيث قال أو تصديق بعض الورثة فيثئبت 
في حق المقرين» وإنما يثبت النسب في حق غيرهم» حت الناس كافة إن تم نصاب 
الشهادة بمم: أي بالمقرين» وإلا يتم نصابما لا يشارك المكذبين لاتما لا تكون شهادة 
حينئذ حتى تتعدى» بل يكون مجرد إقرار وهو قاصر على المقر فقطء بل لا بد 
"00 

.١‏ آلا حنث مع النسيان أو الخطأ: من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا 
أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: - (إن الله تحاوز إلي عن 
أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 
والله يقول: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) )١(‏ . 
يق المكره غير لازمة؛ 
لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليهاء ولا يأثم إذا حنث (؟) فيها للحديث 
المتقدم» ولان المكره مسلوب الارادة» وسلب الارادة يسقط التكليف. 


ذا ذهب الائمة اثلث إلى أن مين لكر لا مهد 1997910158 
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الاستتتاء ف البمين: 
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. 
تشاع نهار 


.5 سورة الاحزاب آية رقم‎ )١( 
الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على‎ )؟١(‎ 
)١( فعله.."‎ 

5. إلى محله» فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله» ولو كيلاء لم يصح أيضا عند 
أكثر العلماء إلا النحل )١(‏ » لان الرسول صلى الله عليه وسلم تمى أن يبيع 
الانسان ما ليس عنده. 
ويصح عند الاحناف لانه مقدور على تسليمه إلا النحل. 
ويدخل في هذا الباب عسب الفحلء وهو ماؤه» والفحل الذكر من كل حيوان: 
فرساء أو جملا أو ت يساء وقد نمى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. 
كما رواه البخاري وغيره» لانه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. 
وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجازة» ولا بأس بالكرامة» وهي ما يعطى على 
عسب الفحل من غير اشتراط شئ عليه. 
وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة وبه قال: الحسن وابن سيرين» وهو 
مروي عن مالك» ووجه للشافعية والحنابلة. 
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)١(‏ يرى الائمة الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت 


0 


88*. "'وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء قالت: " 


اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه " 
وقد أجمع العلماء على ذلكء ول يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد» وإن كانوا 


قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر. 

فقال الجمهور: يشرع في الحضرء كما يشرع في السفر» لفعل الرسول» صلى الله 
عليه وسلمء له وهو مقيم بالمدينة» وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج 
الغالب» فإن الرهن غالبا يكون في السفر. 

وقال مجاهد والضحاكء والظاهرية: لايشرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية. 
والحديث حجة عليهم. 

شروط صحته: يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية: 

أولا: العقل. 

ثانيا: البلوغ. 

ثالئا: أن تكون العين المرهونة )١(‏ موجودة وقت 


)١(‏ قال القرطبي: لما قال الله تعالى "' فرهان مقبوضة " قال علماؤنا: فيه ما يقتتضي 


بظاهره ومطلقه جواز رمن انشاع |0001[ وأصحايه. قال ابن ار 


رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه وقال الاحناف: يجب أن تكون العين المرهونة 
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متميزة فلا يصح رهن المشاع سواء أكان عقارا أم حيوانا أم عروض بحارة أم غيرذلك. 


وخالف في ذلك الائمة الثلاثة.." )١(‏ 

0.4 "معيئة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآنى خلافا لابي حنيفة لطي 
عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لان ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى 
الكافة. 
فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال. هذا من جهة 
الولاية على المال. أما الولاية على النفس فإنما تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه 
عاقلا وصيرورته مكلفا. 
قال ابن عباس وقد سثل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ قال: لعمري إن الرجل لتنبت 
لحيته وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما 
أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. 
وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: - " فإن آنستم منهم رشدا " 
50 
قال: العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط (؟) حتى يؤنس منه رشد. 
رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه: 
من العلماء من رأى شرط رفع الامر إلى الحاكم واثبات 


.5 سورة النساء الاية رقم‎ )١( 
)0( قط: أي كبر سس"‎ )9( 
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